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وزارة التراث القوى والثقاقة 


تالف 
ميس ں تی على س0 سعور 
لمیا لاف 


اء الرا١‏ عشر 


e‏ ى مى 


ہا لن رین ہلہا لای 


م 6م ١‏ 1 م 
طب می لبا اكل ی شرا 
© شارع خان جم فر بسيدنا الست 


طبع ع عت 
رز رو طا رر 
اه تلان شا 


لقد تم محمد الله وحسن توفيقه » تصحيح ومحقيق هذا الجزء الرابع عشر » 
من كتاب المنهج . ويبحث ف البيوع وأحكامها » وما يجوز منها » وما لا جوز . 
وف أحكام الربا ومناهى البووع وفىالاحتكار رالمرابحة. وف بيع الجزاف والمسالة. 
وفى أحكام الكيل والمكيلء والوزن والمرزون. وف بيع أثمار النخيل والأشجار 
وق بيع الماء وطنائه . و بيع الأصول والحيوان . وف النش ٠‏ ومع المنصوب : 
وفيمن باع مال غيره ٠‏ وف الإقالة فى البيع ٠‏ وف بيع الأعجم : والأصم » والاعی 
والصبى . وفى الترض والسلف . وبيم الخيار . والرهن. والكفالة . ومعالى ذلك . 
واه الموفق . 

سال بن مد بن سلمان الخار 8 


رمضان المعظم سنة ٠٤١١‏ م 
5 م 


2 
وبه دستّعي”كف 
القول الأول 


ف البيوع وألفاظها وأوقاتها 


وما مجوز بيعه ومالا جور 


وما أنم الله علىعباده بعد الإسلام . أن عرفهم الحلال من الحرام وأباح هم 
أمواطم من بعضهم لبعض » ف البيوع الصحيحة . والمبات الصريحة » والمواريث 
المفروضة » والغنا المفبوضة » والهدايا المءروضة . قال الله تعالى : « وأحل“ اش 
البيح وحركم الرباً » . 

فالبيع ينعد بال جاب والقبول » بافظ الفمل الماضى . يقول البسائم : بعت . 
ويدول المشترى : اشتريت . وكل لفظ يدل على مدناها فجاثز . 

وإذا قال الباقم : قل امت . فالشترى له كيار 3 إن شاء قبل ¢ و إن شاء رد . 

فإن افترقا من قبل قبول المشترى » بطل البيع . وإذا قبل المشترى )وجب 
'ألبيع » وأزمهما البيع . ٤‏ 


ولا بد من معرفة المبيم › ومعرفة باقيه للجهالة ٠‏ ولايد من معرفة مقدار امن 


و صعته . 


-— ۸ سس 
وإن لم يكن تعريف للنقد فى لمن » فمو على الأغلب من نقد البار . 
ويصح البيم من كل حر بالغ عاقل . 


۱ ول کا سے 

ولا إضح بوسع السكره على البيم ٠‏ لقول الله تمالى : « يا أ الذين امنوا 

لان كلوه أمواانكم بيتكم بالباطل إلا أن تسكون تحار عن راض منكم». 
وقال مل" : أحل لنا البيع عن تراض . 

ولامجوز بيع المين النجسمة » كار والميتة والدم والكنزير والكاب والعذرة؟ 


لأن النى ملي حرم النجاسة من ذلك . 


وقال أبو سعيد _رحمه الله : قول البائم : قد بعت أصح من قوله:قد أبعت ٠‏ 
وقوله : ممت لزيد أصح من قول بدت على زيد . 
وإذا تال المشترى للبائم: كل مال لاك قد د 5 37 بأيعتى إبأه أ اده على. 
فإذا قال البائع ؛ نعم قد بعت لك » أو بعت عليك » أو بايمتك .نيذه الألفاظ 
مما يبت مها البيع ' 
وإذا قال انبائم : قد اشتريت منى هذه السلعة بكذا. فال المشتر ى : نعم فهذا 


بیع ثابت . 


)١(‏ فى بض نسخ الهج لفظ الحديث : إا البيم عن راض منك . وهو بهذا الافظ 
أخرجه المناوى فى كنوز المقائق. وأخرج أحد عن رافع بن خدج وال ما عن البراء بن عازب 
قيل : يا رسول الت أى ال كب أطيب ؟ قال : عمل الرحل بيده » وکل بیع مبرور . 1 


Q۹‏ سے 
إن قال البائع . قد بعت لك هذا الشىء بكذا وكذا . قال الشترى : نعم . 


قد رضيته أو أخذته » أو قد قبلته بكذا وكذا . فهذا بيع نابت إن شاء الله . 


وقيل فى رجل عرض دابة للبيم » تأعطاه بها رجل عشمرة درام . تال البائم: 
خذها مخمسة عشر درها . فقال : قد أخذت ٠‏ قال البائع O + ETE‏ 


ول يقل له : خذها . م درجم فليس لأحدهما رجعة . 


ولو قال قد أخذتما لعن 3 مره دراغم » أوقد صارت لى لەسىر ° دراحم 1 قال 
البائع : قد أوجبت عليك ٠‏ فال المشترى : لا أريد ٠‏ قال : قد وجب البيع . 


ولا نض بعد ذلاك 


وإن قال : بايعقك هذه الك كيك؛ على حساب الإرئ: “#مسة عشر درها. 


وقول : لايدبت حى ياه . 


وإن قال رجل لأخر : خذ هذه السلمة بهذه الدرام » أو هذه الدراهم هذه 
السلمة . سال الآخر - : لعم . . فلس هذا بم مع ٤‏ إلا أن يقول : دعت ۵ھ -لده السملعة ل 


مده الدرادم ( إلا على مەی التعارف ¢ ail‏ ابت . 


فإن قال : قد أخذت هذه الدراهم هذه السلعة .فقيل : إن هذا يكون بيما 
على معنى الإقرار . وأما فى التسمية فلا يجوز فى الحكم . e‏ 


|۰١‏ س 


فإن قال : قد رضيت » أو قبضت هذه الدراهم مده السلمة . أو فال : قد 
قبلت هذه الدراهم بهذه السلعة . فقال الآخر : نعم . فلا يكون هذا بيعاء إلا أن 
يقول : قد قبلت هذه السلعة بيما أو شراء بهذه الدراهم > أو قد بءتهذه السلعة» 

وإن بأبعة وله السلعة حم سة دراهم من هده الدرأهم » أشيه فيه معى 
الاختلاف . وكذلك لوكان له عليه خسة دراهم» فوزن له عشرة دراهم. وقال: 
خسة مها لك اعلى » وخسة منها بيع بهذه السلعة هذا أيضا ما يحرى فيه 
الاختلاف . 

وإن قال المشترى للبائع : قد بعت لى هذا الملل بكذا . فقال البائع : نعم إن 
أوفيتنى المن » فهذا بيع فيه مثذوية . فإن ننضاه أو أحدها انتقض. وإن أتماه تم . 

وإن قال رجل لرجل : قد بەت لك هذه الشاة بعشرة دراهم . قال : عم : 

وكذالك لو قال له : قد رضيت هذه الساعة بعشرة دراهم . قال : فعم . 
نهذا أيضا بيع جائز . 

وكذلك إن قال له : قد أخذت هذه الشاة بعشرة دراهم . فقال : نعم . 
إن هذه بيع ثابت ؛ إذا كان من وجه لايدخله الفساد ولا الجهالات . 


وقيل فى رجل عرض على رجل مزلا له » يبيعه له » وهما به عارفان . فال 
بائع للمشترى : إن أعجبك هذا النزل بكذا ركذا نغذه . وانترا على ذلك » 


ول يكن 2 ڪه دل معروف : فلا كان بعل دذَلك» أراد ار أخد الممزل بذلك 
امن »هل له أن ااه به ويكون المعزل للمشترى ٠‏ وللبائم امن الذى قال له به ؟ 


وهو ينوصه . 
وإن قال : بعت هذا الثوب » والكرى بكذا وكذادرها . فقال الآخر: 


نعم ٠‏ فهذا وما يشبهه مخرج مخرج الإقرار من ااشترى بالبيع . 


فإن رى بذلك البائم بعد هذا القول » عا يوجب عليه الرضى من الافظ » 
انيت البيم فيها بينهما ى الحسكم . وإن ل يكن منه ذلك » كان عغدى عنزلة الإفرار 
من المشترى بالبيع » لا . . البائع . 

ونی رجل أراد أن يشترى من رجل مالا » فقال البائع : قد بعت على فلا نأو 

لفلان » أو أوجبت على فلان » أو بايءت فلانا القطعة القلانية من البلرة الفلانية . 
قال المشترى : نعم . أو قال : قد رضيت . واتفقا على تمن معروف بغير وأجبة بيع. 
فدفع الملشترى امن إلى البائع اذى اتفتا عليه . فقال امشترى عند تسليمه القن : 


.ود صار الملل مالى 5 وقد استوفيت می نه . وهال البائع : لعم . 


فأما الول الأول فلا يو جب فى الحكم بيعا . وأما قوله : قد بست للك . فلو 
غال الشترى : قد قبلت . وقد صار لى لشت . 


وأماقوله فى الوقت الأخير لوافقة القن إذا دئمه إليه : وقد صار المال مالى 


س ٣‏ — 
وقد استوفيت منه . وقال البائع : نعم ثبت عليه ١ا‏ أقر به . وهو جائر فما بينهما - 
و إن تنافضا يمد ذلك ؛ بينم ) الأحكام 1 

وف رجل ساوم رجلا على شىء . فقال : هو يالاثين . وهو بريد أن يقول 
مخمسين » ففلط لسانه . فقال المشترى : قد أخذته فبذالا يكرن بالاثين حت 
يول : هو لك بنلانين . والله أعل . وبه القوفيق . 


Q0 ¥‏ ين 


القول الثانى 
دمأ جاء فيه المهى من البيوع 

ہی النى مساو عن بيع الحرم وهو بيع ماف أرحام الإإناث وبوا . 

ول ور بيع الابن فى ضرع الدابة ولا الصروف على ظبر الداية . 

ولا يجوز بيع المنابذة ولا الملاء.سة ؛ لہی الننى مي عن ذلك ايت 
أن يدول البائع لاشترى : إذا نبدت إليك الثوب أو غيره » فود وجب البيع . 
أو مسست الثوب بيدك ولو لم تنشره » فقد وجب البيم . فهذا ما نى عقه الى 
وله . 

. ونهسى عن بيع حبل ابل" . واخعلف ف تأويله‎ ١ 


قول : هو بيع ما تاد ااناقة والشاة الحامل . 


وقول ٠+‏ هو بيع الامة بثمن إلى أجل ٠‏ وهو إلى أن تلد الناقة . ونبى عن 
جيعةين ف بومة . وع محتمل تأ ويله : والمراد A‏ إن دفول : مك هزه السلمة ل 
تعدا أو ألفين لسيئة 1 و مول : أبابيك هرا العيد بالف ٠‏ أن تيايمعق دارء 
)١ )‏ رۆی الربيم بن حبیب في مسئده ع ن ابن عاس عنه عليه السلام 2 أنه ی عنابح 


الملامة والنابذة . وعن بيعم حبل اللة . وعن بيم الملاقيح وااصامين .. 
E‏ : والحديث عللهذًا الحال عا تفرد به المصنف 500 


قطم مروية من طرق متعددة . 


ولا تجوز مبايعة فى كل مال حرام» لمهبى النى مكل عن حلوانالكاهن0© 
ومهر البنى. وم نكانمهحلال وحرام فى مبايمته كراهية» لقولالنبى20© وكات د 
الحلال بین والحرام بین . وبينهما شبهات . فدع ما يريبك إلى ما لا ريبك . 


وهوى عن بيع أأضامين .وهو هأتضمن بطون الأنعام وأصلاب الفحول . 

ونسى عن بیع اللافيح . وهو مافى بطون الإبل من امل ٠‏ الواحدة . 
000 

ونهبى”ا عن بيع الزاينة ٠‏ وهو بيع زبين عر بزبينين إلى أجل. أو بم رة 
النخل فى رءوسهاء بمكيله من ار إلى أجل . 

و ہی عن الكالى: بالکال ,00 ٠‏ وهو الدين بالد ن نسيئة . 

ونهبى عن الخابرء2") ور أن على الأرض بأجسرة من الحب غير 
عوضرف: 0 ظ 

وروی أنه أجاز البى27 مان ف خيبر إعطاء الأرض والنخل er‏ 
وهو النصف من الزرع » ومن كرة الفخل . 


6 أخرجه الجماعة عن عقبة بن جمر. زاد فيه : وتمن الكلب . 

(۲) متفق عايه من حدیث النعان بن بغير . | 

(؟) ورد فى الصجبحين من حديث جاير بلفظ المزابئة . وفسمرها بع العلماء يأنها ببعالمّر 
قبل بدؤ صلاحه . وبمضهم بالخابرة » وهى الزارعة . وعن مالك : كل جزاف لا يمل كيله 
ولا عدده ولا وزنه . أو بيع مجهول .#جهول . وهو دليل من عنم بيع الجزاف . 

(4) رؤاه الدارقطى عن ابن تمر . 

(0) أخرجه أحمد عن زيد بن ثابت . 


(>) أخرجه أحد وابن ماجه عن ابن عاس . 


۔ ۵ س 


وى عن بيع اأعاومة وهو أن يبيمالرجل عرة لة وأرضه ستين وأعواما. 
وقول : هو ١‏ كتراء الأرض بالحب ٠‏ 
وقول : هى المزارعة على النصف أو الثلث ونحو ذلاك , 
وى عن المدالسة فى البيع . وهو كان البائم عيب السلعة على المشترى - 
وكذلك الخادعة فى البمم . 
ونهى عن بيع العبد الأبق . 0 
وهی عن بيع ما فى ضروع الأنمام من الاين إلا بكيل مروف . 
وهى عن بيع الغقيمة حت تەس . 2 
ونهى عن بيع الركاة قبل أن تقبض . 
وى عن بيع مرة النخل حتى تدرك » إلا أن يشترط قطعبا فى الحال . 
وى عن كراء الفحل » وكراء المكيال والميزان » إلا أن يؤنجر مهما 
ليكيل بهما ولزن » فلا بأس يأخذ المناء على العمل . 
ونهى عن بيع الماء . وهو أن يكون للرجل نهر أو بثر» فيألى الناس إستقون. 
مغه لشرمهم وشرب دوأبهم 1 وأما استّقاوه دو طم يدلوه » فلا بأس مذلك. 
للعهاء لاء . ظ 


)١(‏ متفق عليه من حديث جابر . وفيه ذكر الحاقلة . .الحديث الخامس م 


Mu. ا‎ n 
و ہی عن 2 ااخار 3 وهر افتیاس الفبس مہا 8 ونا إن باع الصخام‎ 


والحطب اذى فيه النار » ذلا بأس بذلك . 
ومجى عن بيع الكل . وهو المشب الذى ينبت من الفيث فى الأرضين . 


ومبى عن بهم اذ رة » إذاكانت لامخالطها شىء من التراب. فإن اختلطت 

وی عن الفش ف البووع . وهو خاط اليد بالردىء أينفقه . 

الات اومن غشنا فلوس مما وفى ا لديث : إن جبريل 
عليه السلام » والنى ماي مرا بطمام . فال الى مكاي : ما أطيب هذا الطمام! 
فال له جبريل عليه السلام : أدخل يدك فى جونه . فأدخل يذه » فوجده متنيرا . 


فقال النى 2 لصاحي الطعام : أما أنت مد معت خمملتين : خيانة فى دينك 
وغشا لامسةين ٠‏ 


| ونهى أن تتلفى الأجلاب » وأن ايع حار لباد ٠‏ وهو أن تتأفى ا 1 
ا وبق على الفاس فى بيعم ٠‏ أو يقلتى الجلوبة ) ويأخذها م ن البادى ¢ 
مييه أ ذم :ال : دعوا الناس رزق ال يعضوم من بعض . والفاعل لهذا قد 
قيل : إنه آم . والبيم ابت . 


وقول : إن البيم منقتض . 


. هو الفحم‎ )١( 


(۲) أخرحه الترمذى عن أنى هريرة . 


— ۷ — 


وى عن الم عند الشراء والدح عند البيم . ن باع بثمن يزيد بالدح » 


دی عن بيع الذرر . وهو مشل عم الور والبصل وش ہما . وهو داخل 


فى الارض . 

وكذلك مافى شبكة الصياد . وهو داخل فى البحر . 

وكذلك إن نصب شبكة فى الهواء » وجاء انطير إليه » فياعه قبل تمكنه 
هئه . 

وقال الفتهاء : إذا باع رجل على رجل جلبة جزر أو بصل وقاءما » وأتم له 
دلبائم ابيع ٠‏ فذلك حاتكز . ولا اختلاف بيهم فى ذلك . 

وإن قلم الشترى مهه البعض ٠‏ فعن‌زياد بن الوضاح بن عقبة : أنه ما قش منه 
للشترى زمه مده 8 


ماده )0 | . أ و - ده ع 5 5 
ونه يل عن ”© مالم يضمن + وهو أن يشترى شيشاتم یه قبل 


أن بعقبعفه . 


نبا 


609 أخر<ه اللخارى والذ۔انی عن ا عمر هه وهو ع_لل الربيع ی حب من <لدابث 


الى هريرة. 


( ؟ ‏ منهج الطالين / ١4‏ ) 


ب 
وقال بمض النتماء : إمالا جوز هذا فيا يكال وبوزن . وأما غير السكيل 
والموزون » لالز بيعه قبل قبضة › مالم يرجم البائع الأول أو المشترى الأول .. 
وم نكان له حب على رجل » من أجرة أو سلف » أو قرض » فلا ببيعه حق 
يقبضه ويكيله ٠‏ 
دی مله عن بيع ما ا مڭ . 


وقال أبو سعيد : هو أن يديم الرجل لارجل يتطمان عليه البيسم ٠‏ وايس, 
هر ٤‏ ولاك البائم 3 ېو ادم مأ ليس ع . 


وأما إذ اكان الشىء فى ملك » إلا أنهما لم يتفا عليه ولم يعرناه ٠‏ فبذ1 
جهول منتقض ٠‏ و إِنْ تتاما عليه بعد الوقوف عليه تم . 


وآما إن قدمة درام بطعام إلى حضوره . فإن مياه افا إلى أجل مملوم 
ثبت ٠‏ وإن كان على سبيل التقدمة للبيع » فهو من الجهول إن أنمساه ثم ٠‏ وإن 
نقضاه انقةض . 

وقال أبو عبد الله رحمه الله : إن بيع ما ليس معك هو أن يسأل المشترى. 
البائم شراء شىء » وهو لا يماسكه » فيبايعه بثمن معروف » ويأ كند عليه 
فى قطم الشراء ثم يذهب البائع »> يشترى له من غيره » بذلك السعر » أو دونه » 
أو أ كث منه . فرذا مءناه عفذه . 


)١(‏ أخرجه الطبراى عن حكم بن حزام ٠‏ وفيه النهى عن بيم ما ليس عندك . الديث. 
الرابم الذى هو عند الربيم والمة . 
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وأما إن كازمعه ماللنيره » فباعه له بنير أمر رب المال» فإنلربامال الذيار. 
فإن شاء اع البيع امن الذى وتم به البهم ٠‏ و إن شاء ماله . ولا يكون هذا كن 
باع ما ليس معه . 

و ' رسول الله مكلا عن سلف وبيع ما ليس معك نسيئة . 

وقال جابر بن زيد ‏ رحمه الله : لا تبع ما ليس معلك نسيئة . 

وقال أبو سعيد _رحمه الله فعن أنه نه عن سلف وبيع » فى صفقة وأحدة» 
فى شىء واحد ٠‏ وعن بيع ما ليس معك نسيئة ولا نقدا . 

وما خرج من هذا الباب » فسنذ كره فى موضعه ‏ إن شاء الل وال أعل . 


وبه الترديق . 


. ٠ أخرجه الربيم عن جابر . وهو ف الطيرانى فى الكبير عن حك بن حزام‎ )١( 


اقول الثالث 


فى الريا وأحكامة 


قال الله تعالى : « وأحَلك الله البيم وحم اركب » . وقال:« الین يا كلون 
ارا ل 8 دون إلا 13 0 م الزى طط الشيطان من الى » قيل : حين 
ينوم من قبره . 

رلو زرلا له 1 كل الرباوموكله وكاتيه وشاهده . 

واختلف الفاس فى مءنىالريا 5 كل واحد إلى ما روی عن‌النی وة 
أنه قال : الذهن باذهس » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والمّر 
بالمر» والملح باللح » سواء بسواء . فن زاد أو استزاد فد أرلى . 

وتال قوم : قد ذ كر الف مه ما حرمه فى شیئین » فما يكال وفما «وزن . 
فكل شىء ما يكال أو يوز ٠‏ ما نص عليه » أو لم ينص عليه بعيقه . فااريا فيه ؟ 
لأنه نعى عن ذلك النى لاد ما دخل فى الكيل والوزن ٠‏ فسكلشىء من طعام 
أو غيره » نفيه الربا ٠‏ فذه علة أصحاب هذا الرأى . 

وقال قوم : الملة فى الربا فما نص عليه النى مَك لعينة › فیا يكال أو وا 


من طعام أو غيره » من سائر ما کل . 


)1( اخرحه أل وابو داود والترمدى وان ماحه عن ان مسءه 3 5 
(؟) أخرجه أحد ول والناتى وابن ءاجه وأبو داود والرييع بن حبيب عن عبادة 
ان الصاوت 0 


— وج — 


وقال قوم : الربا ما بيه رسول ااا 


التى ذ كرها النى جي . وعلى هذا النحو جرى الاختلاف بين أسلافنا 


هم من جعل علة . فما أنبتت الأرض ؛ لأنها أعم. واحتح من نفىالقياس؛ 
و عار قول النى مد ر 5 مو .ا حدر م البيوع ؛ ٠‏ سس مءق أألخفص ٠‏ واقتصر عل 
الذ كور دون ذيره . 


واحتج قرول 0 ان( وأ(“ 0 ابيع وحم ار يا ( فاحل 92 البهم 
ععوما وحركم الريا خاصا . شا خرج من جل اأنافى من البيع 6 فبو مباح . 


والربا حو الزيادة والفضل فى الجنس الواحد » مما فيه الرياء وأحد الأصول التى 
جرى فيها الاختلاف يي اله جل د كره لما حرم بيع البر بالبرء إلا مثلا 
عثل »2 على لسان ےه و وحب عند القافسين بحر الارز بالأرز إلا مثلا عثل؛؟ 
لن الأرز مهم 2 مەی البر . 
لأمهما مأ كولان . 

وقال بم : لاما مكيلان 0 

وقال يعضعهم : لأمبما متتاتان مدخران . 

وقال :دم : لما يزكيان 5 وكل واحد حءل ع الرما احا هزه العا 


فن ذهب إلى أرتف الملة فى ال با إا هى الاقتيات والادخار . احتجوا بأن 
انی مَل لا ذكر أجناسا متتقانة مدخرة . وخسمها با كر» فذ كر أعلى ما قات 
مها . وهو البر . وأدون من ذلاك وهو الماح الذى يدخرونه لإصلاح أقواتهم » 
والانتفاع به فى أَخذْيتمم . ل بذكره أعلى القوت » ورجوعه إلى أدونه بذ كره 
للح بعد دک ره لابر» مع تفاوت مأ بسْهما من البعد » على أن الملة إنما هى المنتتات > 
والمدخر بتخميصه إبه ب 


ومن ذهب إلى أن الملة الأ كول » احةج بأن النى ملي » لما كر أجناس 
الأ كرل » وخصصها بالذكر. نذ كر أعلى المأ كول .مها . وهو البر. وأدونه وهو 
الح ء عل أن الملة الأ كول . 


ومن ذهب إلى أن العلة الكيل والأ كول ذهب إلى مثل ذلاك الءنى أيضا ٠‏ 


ومن ذهب إلى أن الملة وجوب الزكاة » وأن البر والشعير أجناس تماق 
فيها وجوب الزكاة » فوجب أن تسكون العللة فما ما ذكره . وهذه العلل يقرب 
بعضما من بعض . و إن كان بعضها أخص من بعض. فكلا حجج أنقال بالةياس 
والعبرة . 


وكذلك من ذهب من أصحابنا إلى أن الل فى التتحرح ما أنيتت الأرض 
يما أنبتت أنه وردت الشريعة بتحربما ٠‏ وأئيت النى ولت الربا فيه . وهى 


الأدناف السقة . وكلها من نات الأرض » وجب عند أن تكون الملة هى 
الأرض . 


وروى 0"عنة حو أنة قال: إذا اخقلن الجنسان فبيموا كيف شنم ١‏ نذا 
إنابر إن كان صحيحا » ذله تأويل ٠‏ ولا مخلو هذا انبر أن يكون معقدما لاا ية ؛ 
أو معا “أو سدها. فإن كان معها فهو بیان ها › و٠سةننى‏ لبءض ما خص ئن 
جلها . وإن كان بحدها فو ناسخ لبءههها » أو مبين اتخصيص بءضها . وإن كان 
قبلا اعتوره معنيان : إما أن يكون منسوخا بها . وإما أن تكون مترتبة عليه؛ 
خشكون جارية على عمومها » إلا فما و ری انها دو وی ا 
تسكون العلة فى الربا الكيل ف المكيل والوزن ف الموزون ؛ لأنه يروى أرتف 
ال © اة ابتأع شرا تعزن . :وخاز بيع عبد بعبدين . وهو اتفاق متم : 


خ ص 
أن يكون يدأ بيد . 


وقيل إن صاحب الربا لم يقبل مه شىء من العمل » ما كان قيراط من الربا 
فى ماله عارف به . وزصوا أن ف الكتاب الذى كتبه رسول الله مسا 
لأحل نحران أنه من أ كل الربا منهم فلا عبد له ٠‏ وفسروا قول الله تعالى : « ياأيها 
ان "موا لا تأ كوا الرّيا أضما مضاعفة » هو أن يبيم اارجل إلى الرجل 
بيعا إلى أجل . فإذا جاء ذلك الأجل قال المبتاع للبائم لذ اس ها اغا 
ولسكن أخرنى فأزيدك علىالذىلك على ٠‏ فيو خره ونزيده ٠.‏ أو رجل أقرض رحلا 
شيشا » على أن ١‏ مطيه كل شهر شيئا زيادة عن ا رح ل يشترى دابة بدايتين» 


أو وبا بثو بين نسيئة . ذا وأشباهه ما لات به من عمل به ؛ متءمذا کان عاا 


. أخرحه الربيع . وهو فى مسل والدارقطنى يألفاظ مختلفة‎ )١( 
. أخرجه الربيم عن اين عباس‎ )۲( 


أو جاهلا . فكل ما أضف الناس منقرض شىء بشىء أسيئة » من نوع واحد > 
فبو حرام . وما أذعف الفاس من ساف شىء بشىء يدا بيد فبو حلال . 

وقول : لاحل بيم الطعام بالطام نفارة » رلا الودك بالودك نظارة » إلا مثلا 
نمثل » لا زيادة فية ولانتمان . والساف مثل ذلك ٠‏ 

وقول: لانحوز بيع امام بالطعام نظرة» ولا الودك بالودك ولو كان مثلا يمال 
إذاكان على وجه البيم ويسمى بيدا . وأما الترض از » إذا م سے بيعا ٠‏ وقد 
می بەض المرب القرض سلا . 

وقول : جوز اللحم بالسمن نظرة وبشىء من الأدهان ٠‏ ولال جوز الشحم 
باللحم لأنه مه ه 

وقول: لا وز ع الاحم بسشىء من الأوداك نغارة » انه دن الأوداك 
ولا بأس أن بإيع الوب باقر والحب ظ أو الاب والقر بالثوب نثارة . 

وقال أبو الحو ارى: من باع م شاة حب إلى أجل. فد أحاز اء سين 
بيع اللحم والسملك بالطعام نظرة . وهذا اس من نبات الأرض . 


واختلف فيمن يعمل أغيره عا ( عل أن يعمل الەم ول له لاعاءلل دملا > 
أكثر ما عمل الأول نظرة . 


فقول : إنه جائز لأنه لا ربا فى الإجارات . 
وقول : لا جوز شرط الزيادة فى ذلك . 


ولا جوز بيع من غزل قطن بمنوين غزل صوف نسيئة . 


٥0‏ مدا 


. وكذلاك ثوب من قطن يثوبين ٠ن‏ صوف . 

وقول :إن ذلك جائز ‏ إذا اخعلف النوعان ف الى ولو اتفتت الأشياء 
والأمماء » لأن الاسى قد وقم أنه كله غزل ٠‏ وانہاکلہا "یاب . 

ولا موز بيع من لم خے بعذو بن م بقر نسميمة . 

ولا نحوز بيع الاحم بالأيوان نسيئة . 

وكذلك لاوز بيع الميوان بالشعر والصوف نسيئة . 

وبع الملح بالمر نظرة لامجوز. 

واختلةوا فى بيع الثياب باقر نارة ٠‏ فبعض أجازه . وبدض لم زه ؟ لأنه من 
نبات الأرض . 

واختلف فى بیع الباقلا بالقر المعابوخ أو المب نظرة . 

فقول : جوز . 

وقول : لا نحوز . 

وكذلك العنب والرطب بالطعام نظرة . فقول : جوز . 

وقول : لا جوز . 

وأما الزييب فلا يجوز بالطعام نفارة . ولا :ءلم فى ذلك اختلاما ٠‏ 

ورخص بعض الفتهاء فى بيع الأشجار التى مخاف فادها فى ثلاثة أيام » مثل 
اموز والبطيخ والباذ ان والبقل» وأشباه ذلاك بالطعام نظرة. وأما الترع والأتر 9 


با لطهام إلى أجل خائز. و جاه ارون 6 إذا خرف دض اده . 
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lS‏ الوز الخض والأترت بالطدام إلى أجل. ولم جزه أخرون. 
وقال اخرون: إذا خيف فساده جاز بيعه . وأ جازوا بيع حب الشوران يفراخة 
السيئة ٠‏ 
واختاف فى حبه بالطعام نفارة ٠‏ فقول : يجوز . 
وقول : لايجوز . 
واختلف فى بيمءسل الفحل بالطمام نظرة . فقول : يجوز ؟ لأ نه شفاء . 
وقول : لا جور ؛ لا نه طعام وغذاء . 
واختاف فى بيع رة السدر حب مسمى » إلى أجل ٠‏ فأجازه بعض » ورده 
اخرون . 
ولابأس فى بيع رطل زیت مطبوخ برطلين غير مطبوخ » إذاكان يدا بيد . 
ولابأس بييم الزيت بالزيتون يدا بيد » ولو كان فيه تفال . ولا يجوز ذلاك 
نسيئة ؛ لآن الزيت من الزيتون . 


و جور بيع قفيز كر بتفيزين من بسر» وقفيز بتفيز «مهماء إذا كان يدا بيد. 
والاخير نة 


وكذلك القول فى الرطب والعنب والزبيب . 


ولا بأس بدلة خل يقفيزين من عر يدا بيد . ولا يجوز نسيئة ؛ لاأن انال 
من القر . 


وكذلك الغر بالنبيذ لابأس به يدا بيد . 


— ۷ 
وكذلك لبن الت بلبن البقر . ولين البقر بلين الاقاح . وسمن البقر بسمن 
الث » اثنتين بواحدة . لا بأس به يدا بد . ولا يجوز بيعه نسيثة . 
وكذلك عنب أبيض بعغب أسود » مثلا يمثلين . لابأس يدا بيد 
وكذلك فى رطلين دهن ورد برطلين دهن بنةسج. فأما نسيئة فلا خير فيه . 
وأما يدا بيد فلا بأس به . 


ولاباس ف بيع قوصرة عر بقوصرتين من عر » وجراب عر تجرابين منثمر» 


أو جراب بقوصرة » إن كان يدا بيد . وأما نسيئة نلا جوز . 

ووز بيع ورق البصل » إذاكان حورا بالطمام نظرة وأما رءوس البصل 
والثوم ملا جوز . 

واختلف ف ابيع البيض بالطعام نثارة . 

فقول : لا جوز لأنه من الإدام . 

ظ وقول : وز لأنه من غير نبات الأرض . 

واختاف فى ابيع الدوى بالقر » أو القر بالغوى نظرة . 

وقول : محوز . 

وقول : لايجو: . والجواز أحب إلى . 

وأجاز بعض بي النبق والبوت ولْعْت بالطعام نطرة؛ لأنه من المنى. و كذلك 


الفرصاد . وبء.ض كره ذلك كله . 


وةل أبو على » فى حب الرمان الياإس » والرطب واجور واللور والنا كب 
اليابة بالطمام . لا أرى فى ذلك بأسا إلا حب الرمان » لا يجوز . 
وقيل أيضا فى هذا كله باختلاف إلا حب الرمان اليابس» فلا جوز بيع 
بالطءام نخلرة ولا نعل فيه أذتادا . 
وقيل : يجوز بيع الزيت بالل نفارة » وبيع الشوران بالنعان والرمان اليابس 
بالتعان اوخت الشوران او آثر اخه بالتطن والبوت والتين والتبى بالفطن »> 
والصوف بالتطن أو بالثياب أو بالشعر . كل ذلاك جائز . وكره بض فسراخ 
الشوران بالقطن إلى أجل . 
واختلف فى بيمالشحم بالسمن. والشحم بالابن المخوض الذى ليس فيه معن .. 
فقول : حاز . 
وقول : لانجوز . 
وأعاذ عض بيع الابن » كيلا معلوما بوزن من الشحم معاوم . 
واختلفأيضا فىالزءفران بالورس» والورس بالشوران»أو أحد هؤلاء يا'غوة: 
تأجاز بض . وبەض جز . 
وقال أبو عبد أله : من الربا بيع السمن بالاين نظرة » واعخل الملل فظرة ». 
والعسل بِالْمّر والزييب بالسمن . وأما الزبيب بالل والعسل كاز . 
وكذلاك السمن بالخل والسمن باللحم لامجوز نظارة » وللمح والإرض والذبق. 
والشوع والفوا كه بالطمام نظرة» لم بر به أبو عبد الله يأسا . 


— ٢Q — 


وروی هاشم عن موتی ‏ ر هرما اه _ أنه قال لي ياس ديم اللح بألبر 
وار نظرة . 

واخقلف ف بيع التزح والفلفل » والجلجلان بالطعام نظرة . 

فقول : مجوز . 

وقول 4 لأ نوراه ليس بطعام مم من الجوع. وأما الجوز والنارجيل 
بالطمام لاوز نغرة . 

وحفظ أ زياد عن م عن موی سن أبى جار م أنه أحاز 2 الخرض 
والشوع والبوت والحناء وكل شىء زرعه الناس » مما إذا ترك لذخيرة فسد » جاز 
بات الأرض نغارة ° 

واختلف فى بيم الطلم بالقر نسيئة والملال إذا قطع . 

قول : لا جوز لآن أصله واحد . 

وقول : تجوز لأنه إذا ترك يفسد . 

وقال انو الموارى : جوز 2 اين والابن بالطه_ام نظرة ؛ أنه لس من 
تبات الأرض . 

وأجاز أبو الجواری لمن يعطى من قطن لمن يدزل له من قطن . 

وكذلك بيع ثلائة أمنان قطن بنُغزل إلى أجل. أجازه قوم . وكرهه آخرون. 

وأجازوا بيع الخطب بحب مسحى إلى أجل ٠‏ وأجازوا م انلوح بالطعام 


نظرة ؟ لأنه يخاف فساده . ولم مجيزوا بيع السمسم با حب نظرة . 


EE 
فصل‎ 
٠ واختلف فى الربا بين الوالد وولده‎ 
. فقول : لاربا بنهما ؛ لأن مال الولد يملكه الوالد عليه‎ 
وقول : بدمهما الربا ؛ لأن مال الولد لا اكه . ولا كم لأبيه فيه إلا بنةةةه‎ 
. وكسونه . ولأن نصيبه من ماله إذا مات السدس مم الأولاد‎ 


وأما المد وسيده فلا ربا يما . ولا أعل فى ذاك اختلافا ؛ لأن مال المبد 

لسيده ٠‏ و بملكه هو وماله . وال أءل . 
فصل 

واختلف فى المربى إذا تاب » وطلب ال ممن أربى عليه . 

فول : جوز له ذلك . 

وقول : لامجوز . 

وقول : جوز فية القاصصة . ولا يجوز فيه الل . 

وقول : يجوز فيه الحل والقاصصة . وأ كثر ما عرفنا فى الربا أن القوبة منه. 
برده مع الاستنفار لله » كان الر اکب له پیل أو “هل ؛ لتول الله تعالى : « وَإن 
تبت کک رووس أمرَالك' لا :ظلمون ولا تقافون » ٠‏ والله أعلم .. 


وب الترفيق , 


القول الرابع 
ف 2 اضر ة والزرع وبيع الماء ل عناءه 

وقيل فيمن باع ثمر مخلة » وهى خضراء » وشرط على المشترى قطامها من حينه 
3 بدا لاشترى حسما حت تدرك »> وطابت نفس البائم له أن بذع حذه الغرة عل. 
مخلقة . نجا نز إذا لم برد بہذا البيم الحيلة بينهما» وتسكلا مذلاك . 

وكذلك من باع علف بر أو شعير » من قبل أن رج منه السنبل » فيهيعه له 
عل أن حه من دومه ©» ثم يبدو المثترى أن يدعه» حى حرج منه اسابل > 
أو مويه كرفا مسقا ج بق آخره ه: ترج مغه السابل »فت رکه حتی أدرك 
وحصده » وطابت يذلاك نفس البائم . فذلك جار . 

وكذلك ف القت والبقول» منغير شرط يكون بينهماء أنه يدعه فى أرضه »> 
بحن أولا وأرلا . 

وأما بيع الزراعة بالحب قبل إدرا كبا > ەلا نمحوز. 

ورخص بض أن برد على الزارع برزيته » وما أننقه وعناه فى الزراعة > 
واد الزراعة ولو لم تدرك الزراعة على هذا الوجه » لا على وجه البيع . 

وقال دض : إن هذا مكروه . 

وقيل فى رجل » باع على رجل ضاحية قت » قد يلغ . واتزن البائع امن من 
الشترى . ثم أتت على القت آفة » منسيل أو ساطان أو اص » فذحبت به ...إن 


كانت القت قد أدرك الزاز » فتركه المذترى حت تاف »فمو من مال المشترى . 


وإن وقدت صفة البيع » وم يكن بِدْهءا شرط » على أت يجزه عفد البيع 
م أنت عليه | فة ؛ نإنه يكون من مال البائع إن كان مدركا . إن لم يكن القت 
ك5 ؛ ووقم البيع بلا شرط»ءلى أن زه من دينه ؛ فعاف قبل الجزاز . 
غالبيم منتقض فيه » ويقلف من مال البائع . وكذلك السظال وأشباه هذا . 


ومهى النى مَك عن بيم اأمار قبل درا كبا ٠‏ وهو من الريا فما قيل » 
إلا فا اتفق السدون عليه » من إجازة بيع الغار قبل درا كبا ؛ لتدطم من حيتها ؛ 
iy‏ جوز ما الانتناع قبل درا كما : ورا كان 5-5 قبل الدارك ونر أرمها » 
من بيعها بعد الدراك ؛ فى مخموص من الأوقات. وإن وقم عليه البيع قبل الدراك 
وقطعها الشترى من حينه » ولم یکن ينْهما شرط قطءبا » نذلك جائز . وقد قيل 
ذلك . و إن كان 1 البائم ر كرا » ونية المشترى فطعم ا تطعا من حينة » فذلاك 
أرها حا . ْ 

وقول ف رجل باع لرجل شجر عظل » بكذا وكذا من الدرام » عل أن 
يزه ٠‏ فتركه المشترى أياما » ثم طاب نض البيع » فإذا زاد ولم تسبق زيادته 
فى مال البائع » ققد قرل : إنه منتقض ما لم جزه و رجه . 

وقول : إنه لا يتفض حتى يل أنه زاد . وأما إذا كان ممالا يزيد - وقد 
أتهى ٠‏ فالبيم ثابت . وعلى المشترى إخراجه من أرضه . 

وإذا وهف البائم والشترى عل ىالقت و المظلم أو شه » وتتاررا على اتتهائه . 
3 ادعى أحدما أنه قد زاد. وأراد النضء فلا تقض لأحدماء إلا أن رصح أنه زاد, 
وکن يوم البيع غير منةه . 


سس لس لد 


وقيل فى شريكين ف زدع ظ باع أحدهها تصدبه لصاحيه » إن البيع واد » 
کان الزرع را ا والله أعلر : 


وأما البيدار إذا أراد بيع حصجه من الزراعة » فلا جوز ذلك إلا اصاحب 


للال 1 وا أعلم . وده التو فيق 5 


( ۴ منهج الطاللين / ١4‏ ) 


القو ل الخامس 
فى الاحتکار فى البيم 


وقيل : الحتسكر : هو الزى يشترى طأهام الإلاد » ولا عد أهل البلا أحدأا 
غيره » بيع لهم . ويقول : لا أبيعكم إلا على ما أريد » فذلك هو المحتسكر . 

وأما من يشترىالطمام ذيحبسه. والفاس بحدون غيره ببيعطهي) فايس محتكر. 

وقيل : يكره حبس الطمام بمكة ؛ لأن الأشياء نجلب إلبها . فإذا حبس التوع 
ازى نجلل . ولا يوجد عند غيره . نذلك هو المنهى عنه . وأما الذى يدتركه 
الطمام من بلد إلى باد آخر»*م محمله إلى بلده » وينتظر به الغلاء» ملا كراهية عليه 
فى ذلك . 

وكذلك الزارع الذى بزرع ثم حبس حبه فىبيته » وينتظر بة الخلاء . والقاجر 
الذى يسلف»ء فيحيسة فرؤلاء ليسوا محتسكر ين . ولا ينسكر عامهم اة 


وأما ما کان من الإدام 4 مثل اتوك والسون والحرض والاح ¢ و وهر 


صاحبه أن حبس . وله أن ببيعه كيف أراد . 


وقول : من اشترى طءاما » فانوظر به النلاء حتى كثر ره من ذلك . فلو 
تصدق بالصعام الزى حقكر ره ٤‏ لكان دلاک درا كن أمره ٠‏ ومن رأى جار 
ومسل فيمن احتکر طماءا على الناس » واف أن 6 إلا على كه » والداعام غال 


فليس له ذلك » ولسكن يمزع منه؛ فيتسم بين الناس بقيمة معروفة . 
ظ ' 


سے وم ص 
واخةاف فيمن تجرف السمك وا لمح وأشباهه من السوق من عند ال جالبين ٠‏ 
فأ كثر الول أن ذلك جار له . 
وبعض قال : يترك الذاس ثلاثة ألم يشترون منه ثم يحرف بعد ذلك ٠‏ 
وقيل : إن التاجر ينتفار الرمسة؛ والحتسكر ينتظر الامنة . ول 
رسول لله Rs‏ الحعكر . 


وقيل : إن الربيع استأذ نه المعتمر أن يشترى طماما لنفسه ولعياله . وكان 
ماف غلاءه » 0 ر حص له . وقال : ما أحب أن يكون الناس و 6 ونت 
ف وسم ولسكن دص ب مارھ ب إذوانك» وتدعو کا يذعون بالفرج 8 وال أعل 


وه التوفيق . 


() اه الا غ ان غ 


— لني — 


فى المرايحة 


وقيل : إذا اشتريت شنا نسيئة » 93 أروت أن تديعه مرأمحة ٠‏ ار أنك 
اشتريت نسيئة . 
فيل لأبى سميل : اه 1 لعأمه أنه اے تراه سمه 6 وباعه عأيه مراحة 


أو نسيئة ؟ 


قال : أما إذا باعه نسيئة » فلا بأس به . وأما الى فيعجبنى أن يكون 


لاشترى الليار » إن شاء أتمه » وإن شاء نقضه » لأن هذا بزل المدالسة . 


وإن اشترى طماما » تأصابه مطر » أو سوس . وود أ دة بالذهد » قله أن 
دشمعة مرأنحة ٠‏ ولكن عايه أن نل اله أشتراه حديئأ 6 وعنأه عزده ما حدتث به ¢ 


ما شصه عن حاله الأول 5 


ا “A ٠‏ ° رهس ۰ ع - . 
وأما إن اشتراه ح<ديدا فمتق » فجابر أن لمعه مرانحة وا اش رر 'ه 


حديثا » وعتق عيذه . 


وقال بعض الفتهاء : وإن أصاب ابيع بعد الشراء عيب » أو عنقه مضرة من 
السوس» أو تحر ذلك . فتيل : لا بأس أن يبيعه مرايحة ؛ لأن الشترى يأخذ 
مأيبصر ٠.‏ وإن كانت دابة أو خادما » فرش أو ذهبيتَ عينه فاه أن 5 ذللك 
مرايحة » ويمخبر أنه أخذ ذلك صحيحا . فإن شاء المشترى أخذه » و إن شاء ت ركه . 


- E 

وكذلك فى الوب اذا لبه ء واتخادم إذا استعمله <تى ناص من خلمية 
ولبأسه ؛ فلا يبيعه مرانحة » حت يبين ذلك ری . إن ل ينتصه ذلك » فله أن 
يبيعه مراخة . ولوكان قد استممله . وكذلك ما يشبه هذا . وإن كانت حارية 
فولدت ومات ولدها و ينتصهاء فلة أن يديعها مرا ية . 

وإن کان بريد هو حبس ولدها » وباعه أو وهبه » فلا يبيعيا مرابحة » حي 
بين ذلاك ممها . 

وكذلات الداة فى نتاجها . وأما فى شرب لبنها وبيع صوفها وشعرها . 

فإ نكان قد أت عليها مال ما أصاب منها باعها مراحة . وإلا حتى خير 
المشترى . 

وقال بعض أهل الل : إذا سأل المشترى البائم عن من الساءة ثم تبايما على 
ذلك مرامحة ٠هو‏ مراحة . 

وأما إذا م يسأل عن القن فالبيم «ساومة » حتى يشترطا أو أحدها ارامحة . 

وقول : ولو سأل عن الْمّن» فلا يكون مرابحة حتى يشترطا أو أحدها المرايحة 
أو بريدا ذلاك . 

وأما ولد الجارية » ونتاج الداية » وثمرة الذخلة » فمذا ومثله هو أصل الشىء 
وما يأنى مةه › ليس يعرض منه . فهذا إن تلف منه ذلك » وم ينتفم هو به 4 
ول يتلفه . فذلك له أن يبيعه مراحة » ولو ل يعم بذلك » إلا أن يكون أنقص ذلك 


الثىء الذى خرج منه » أو أحدث فيه . وإن كان أ كل المرة أو وهبها أو ياعهاء 


أو أعتق الولد أو وهبه » أو باعه . وذلك قا فى يده لم يبعه مرابحة » <تى يبين 


ذلك ¢ ولو ا يشقصمها دک . 


وفيل فى رجل اشترى وبا بعثمرين درهها 6 واستأجر على غساه بدرم ¢ 


فلا بأس أن يول امشترى : وتف عل بواحد وعشرين درهها . 


< وقيل فى رجل اشترى م رجل عبدا “مسماثة درى» فترك له البائع مائة اث 
ثم أراد أن يبي مراحة مخسمائة درهم » فلا جوز ذلك إلا أن يبيمه بأربمائةدرحم 
وإن ترك له ثمنه كله » فارز له أن يبيعه مرامحة ممسمائة درهمأ ٠‏ وما م يترك له 
اکلہ »فلا نرى له أن ببيعه مرامحة إلا ما أخذه منه. وان أعل. وبه التوفيق ٠‏ 


%& * 


القول السابع 
فى بیع العده والجزاف والكيل والوزن 
وقي عن الربي-م : إنه قال : إذا ابتعت شن عددا» فلا تأخذ يه جر افا » 
ولا كيلا . وإذا ابعەت كيلا أو وزنا » فلا تأخذ به عددا ولا جزافا . 
وقال أبو ميد : إذابايمه على الددد » واتفقا على قبضه بالكيل » أو باعه 
.بالسكيل» واتفتا على قبضة بالعدد فى ثىء عكن فيه ذلاك » فلا بين لی فيه فساد . 
وهو جالز إذا لم يكن من الشلف أو الإجارات . وكان من الذوع الحاضر . 
وإن اختلةا ثبت على ما وقعت عليه المدّدة بيئهما » إذا كانت ثابتة . 
واختلف فيمن بيسح مشل عذق الموز وققيز الباذيحان وشمه » من الأترع 
والرمان والناري والموخ والايمون وما أشبه ذلك» إذا كان بيع المذق وبما فى القفيز 
جلة . وهو يمل عدد ما فى القفيز وما فى العذق . فقول : على البائم أن يعم المشترى 
.بعلد العذق وما فى التفيز . 
وقول : ليس عليه إعلام ۽ أنه ينظر إليه . والقول الأول أشن إلى : ودذا 
إذا كان البيع جزانا لا بالمدد . 
وأما إن كان البيم بالعددءفلاحةاج إلى تعريف المدد وإن باع شيث مايوزن» 
كالعسل والسمن والجبن والةطن والنيل والشوران »© وما أشبه ذلك » ما يباع 
الوزن » فليس على البائع ترجيح الميزان » إلا أن تسكون عادةالناس جارية بذلك 
من طريق التعارف ف البيع . 


— £١ 


ومن کال رة أحرية نمر م كتزه حرا بين 4 لایرف ک فى كل واحسكك. 
سا الاين عليه أن خبر لاشترى ؟ لأنة لايدرى 1 فی کل جراب . 


وان قال :کات كذا وكذا جراباء وكمْزتما فيه وفى غيره » از له ذلاك .. 
وإن م بقل شيئا ل يازمه ثىء ‏ إن شاء ل . 

وإن باع ا انه راه اغ عا قرعا ولا رل :ق کل وا 
كذاو دا 

وقيل فى رجلين » اختلفا فى وزن جراب ٠‏ فال رجل للةابض لاجراب : خذه. 
مائتى م ٠‏ فإن نقص :ل » تأخذه برأيه ننتص . تألى أخاف أن يلزم الضامن 


ماقال » إذا كان المشترى لاب ذلك . وقد غره هذا . 


وف رجل اشترى منرجل ألفجوزة بمخمسة دراهي» وعد له الشترى الجوز». 


فإن خرجت هذه الزيادة من حال ما يكو ن طرحانا لامشترى من البائع » فهوى. 
للبائع لا قيمنهاء إلا أن يتفقا علىالقيمة» ويكون البائم ولاشترى شريكين فى الجوز. 
وعليهما المناسمة . ولا جوز لامشترى الانتفاع بالأاف » ويترك المشرين من غير 
مقاسعة بسهماى ذلك . 


وإن باع له من جوز معروف ألف جوزة ؛ وعد له ذلك » فوقع فيه الفاط + 


ولم يبمه هذا الجوز » على أنه ألف جوزة . فالبيم ابت فى الألف . 


وإن تكن الزيادة غلطا فى المدد» أو باعه هذا الجوز» على أنه ألف جوزة» 


کان البيع منةتضا كله . 


ومن كال حيا فى إناء » وعرف كيله؛ فأراد أن يبيعه جزاناء ولايعرفه المشترى 
فقيل : عليه أن يعرفه ذلك ايل کمامه › سأله أو لم يسأله » إن أراد بيعه جزانا . 
واعليار فى هذا بعد الملل لامشترى ؛ إن شاء أعه » و إن شاء نقضه . 

وكذلك جيم ما يكال أو يوزن . القول فيه سواء . 

وکذلاك إن ءل المشترى كيل ما كيال ووزن ما يوزن » فاشتراه حِوانا .. 
فالقول فيه إذا عل الباثع کیل ووزنه » هن ايار فى نتض البيم وإعامه » كالقول 
فى المشترى » ويشمهان بەضمما بەطا فى ذلات . 

ومن كال طعاما أو وزنه . وقال : إنه كذا وكذا. ولا أدرى أنه زاد أو 
نقص . وباعه جزَافا على هذه المفة » فلا يأس . و كذلك فما بعد . 

وعن أف عبد اله رحمه الله فى رجل أخ د من رجل حبا أو مرا أو سمنا 
يحازنة » فاستذين أ حدهاء وطلاب النقضء فإن كانت مبايءتهماء وقد نظر إلى أسذله 
وأعلاه ؛ نقد وجب البيع عليهما وهو تام . وأما إذا تبايها عايه » ول ينظر إلى 
رمه انض البيع : 

وإذا طلب أحدها نتضه » فإن كان أحدم قد نظر إلى جميعه وعرفه» نتمسك 
عليه الأخر بالبيم > وم يطلب تقضه » ثبت عليه . 
: يثبتذلك » إلا أن حرج مقفيراء فلمما الرجعة . و شاع و بدالتوفيق .. 


وقول 


¥ ¥ ¥ 


2 بیسح الل 
ومن نظر إلى طعام لا يعرف لته » فاشترى منه كل جرى بكذا وكذا . 
وکل م بكذا وكذا . ثم بدا لابائع ألا ببيم » وللمشترى ألا يشترى ٠‏ فقيل : 
اذا رجع أحدها » لبت من البيع حرى وأحد » ومن واحد على ما كان سما . 
وقول : لا يثبت من ذلا خىء ؛ لأنه لا يعرف م جركا و من . 
وإن قال : قد اشتريت منك جریا من هذا المي » نذلاك ثابت وله جرى ٠‏ 
وقول : لا يثبت ؛ لأنه لا عرف ذلاك الجرى . وتدخل فيه الجهالة . 
وقال أبو على رجه اله فى رجل اشتری من رجسل شيئا 6 ما يكال ¢ 
أو يوزن» بكيل ەسەم ٠‏ وول ااه ممأ ردأ لأحدها رود ما كال مئؤّه 00 ° 
إن كانا دا مأ تمادما عليه كم م 6 او کم ج مو حار : 
وإ ن کانا لم بحدا ماتيايعاء غير ألما قد عرفا سءره ثم احتجا بالجرالة من أصله 
أنهما لا يعرئان قدره فرو ضعيف . 
وقال أبو امور : إذا ا كتال الشترى منه شيئا وقبضه » ثم اختلفا فما بى » 
نبت بيع ما فبض » وبطل بيع ما بقى . 
وق جامع أبن جعفر : وإن اشترى منه رأ مصبوباء أو 6 لا يعرف كيله 


«فاشترى مفه كذا وكذا جراباء فو ثابت . 


کو ت 


وإن اشتری منه على حساب الحكرى بكذا وكذا جریا » فارما أن نضا 
مثل هذا . 


قال تمد بن المسبح : إذا باع رجل لرجل حبا فى صبة على مكو كين بدرهم ؛ 


0 
و اشترى مته دشرة أجربة من صبة على جرى مخمسة دراهم » ووتفا على الصبة ؛ 


ووزن المشترى الدراهم أو لم يزن » إلا أسهما تقاطما على امن . فأرى إذا اشترى 


عة اغ أن ذلك ثايت » إذا رايا أل 
وان فال : قل | منك هذه الصمة عل مك وكين بدرهم ( فلاس ددمت له 
الاالكوكان: 


قال أبو الموارى: قال نهان : إذا اشترى منه هذه الصبة على مكوك بدرهم 
لهت 6 الا أن رج باطنه خلاف ما ظرر منه أجود أو أرداً . 


وقول - إن هذا 2 مص 5 


واختاف فى ذلك موسی بن على والأزدر بن على رہم الله - فال موسى 
أن على - كدت علممهما هأ أ la‏ عليه 5 


وقال الأزهر : لا يبت على الشترى » إلا ما كال له » أو وزن له من دراهمه» 
إذا ل خرج الأسةل خلاف الأعلى . وإذا أخرج الأسفل متغيراً عن الأعلى » رد 


عليه رة دراضه . 


وقيل : أن خرج أسفل الصبة ان ف من الأعلى > ميس للإسائع نض . 
والنتض لامشترى . 


وان خر الأسفل أخير من الأعلى ( ناض للبائم دون ارىئ 5 

ون فض الزولة فى هذا كله التيَض لما يما » على أى الوجوه » كان تض. 
البائع اق اشر 

وكذلك الآول فى كيس التطن وكبة الذزل » وما أث.سه ذلك » من الّر 
والثياب . وجميع ما يباع على ما بنا . 

وكذلك إن قال : أنا أبابك هذه الصبة إلا عشرة أجرية .أو هذه الأرض 
إلاعشرة أذرع . أو هذا البستان إلا ثلاث مخلات . فهذا كله لا ثبت ؛ لأنه 

وإن قال : أبايمك هذه الصبة إلاعشرها أو ربعا » أو أقل أو أ كثر منها > 
و ارت 9 

وكذلك الأرض والنخل » إذا قال : أبايمك هذه الأرض إلا هذه 
الجلبة » أو أبايمك هذه النخلة إلا هذه الثلاث النغلات . فرذا كله جائز _. 


إن شاء اه . 


وقيل : من اشترى صبرة طمام بفير كيل » جاز ذلك بإجاع الأمة 
الطعام : الجمرع 1 


. وصارة. 


وقيل : الصبارة : أوراق مثل السكراسة . 


فإن قال المشترى لصاحب الصبارة : قد أخذمها منك بكذا وكذا قفيزا »> 


— )ع — 


على أن ما زادهو لى » وما نتص فعلى“ . فبذا لا جوز ؛ لأنة ضرب من الخاطرة 
الممى عنها . 
وأما بيع الزرع ا جموع » مثل القءءة حب » دار إذا كان کله ظاهرأ براه 


البائع وللشترى . وكان يدا بيد . 


وعن الشيخ ألى امسن البسياتى ‏ رحمه الله فى رجل اشترى من رجل 
حكرة اچ دن م ورين و غا 2 آنه ل ت ا وها 
عشرة أجرية حب » وصدقه وقيل ذلات . فرذا لا ت عق ا أو يدول : أنه 
کاله له » فيصدقه . وعلل غير هذا لارثيت » ولا يبرا الرجل من الدرام ؛ لأن عليه 
أنبكيل له عشرة أجرية. كا اشتری منه. ليس له أن يءطيه جزافا عن كيل مءلوم 


وال أل . وبه القوميق . 


O # ¥ 


القن ل ال 
ال 
7 6 التجمارف والمساللة 


ومن جواب أ فى الحسن -رحمة لله فومن أراد أن يشترى من رحل مال 
أعلا أو غبره» ««ساوما عليه » فطابة المشترى بمن » وساومه البالع بثمن) 0 دعا 
وانهمرها . فنا كان بعد ذلاك» رغب البائع أا بالمن الزى کان ااشترىطليه 
به » فسلمه فى يذه » وقيضه الشترى ؛ وسل ليه امن أو شيعا منه › أو يسم اليه 


۱ 
ان » ول يقبايما فى وقت انلم 


اماف اليك . فإذا ل يبايعه هذا المال الذى نساوما عليه » فى وقت تسليمه 
لمن . ولا قال له : 1 إل من هذا المال الذى كنا تساومنا عليه » ولا تذا كرا 
ففذلك. وإتما وزن المشترى امن » وله إايه . ول يعله هذا امن , مما سلمه إأيه 


إنكان لبائع سل امال فى يد الشترى؛وقبض أنه على تمام ماکان فى الأول»- 
أو ا ينض نه » إلا أنه سل المال ی رد الشتری » على أنه إعا كان طلبه © وو 
ثبت البيع » إذا كانا عارفين بما تيايعا عليه ٠‏ 

وعنه أيضا فى رجل»أراد أن يشترى من رجل شيئا من الأصولء أو العروض. 
أو الطمام » أو الحيوان ؛ ونظراه فساومه البيم بماثتى درم » وطلبه المشترى ممائة: 
درهم » ولم يقفا وانصرفا .م بعد ذلك يتليل أو كثيرء رجم المشترى فقا لابائم* 


وود عزمت أن اخذ كا مون على / أو ردم ابام عل المشترى شال : قل عزهت. 


E۷‏ سس 


أن أبيسع لاك كا كنت قد طابت . فقال له : الرأى إليك » أو الرأى رأيك > 
أو قال : جيد ‏ إن شاء الله . أو قال : وجه به إل » أو سمه إلى رسولى » إذا 
وصل إايك. فكان بيعهما وشراؤها على هذه الألفاظ » ولم يتطما فى ذلاك الوقت 
البيم الذى ثبت قال : فأما قيا بينه وبين الله إذا دفم إليه ذلك » على ما قد رضيه 
من العن » واتفةا عليه » وصار بيد الأخر على سبيل الشراء وأتلفة.وهذا سا كت 
راض لا يذير ولا ينكر» فليس له رجمة . ولو كان قدقصر فى لفظ البيم والشر ا4 
إذا كان اعتقاد الببئع» أنه قد سمه على البيع بكذا و كذا من امن » وقبله الآخر» 
على أنه قد اشتراه بكذا وكذا من امن . وقد علما أن فى قوطها ذلك ليس. 
ما يثبت عليهما البيم ٠‏ ولكن قد اعتقد البائع على لى تسلم المبيم والمشترى على تسل 
المرى . 

وأما إن كان المشترى قبض المبيع على ذلك اللةظ مله . ومعه أنه قد 
استحقه على البائع يذلك اللفظ . ثم عرفا الحق فى ذلك » فإن أعاه تم . وإن نقضاه 
انض . وإن رفعا ذلك إلى الحا كم : وأقرا بلفظم ما الذى تقدم لم يكن بيعا ٠‏ 

وأما غلة هذا المبيم إن جاء النتض من البائع ‏ فالالة لاشترى . وإن نتض, 
المشترى » فالغل للبائع . وأما الرح فمو لمن انحر به ؛ لأنهة ضاهن له 

ومن جوابه أيضًا ‏ رحمه الل : إن قال رجل لرجل : أريد أن اخذ منك 
حبا إلى وقت » مادمع إلى رسولى لان ما طلب » حت أ اك ونتفق على السعر ب 


كان الرسول يأتى» ويأخذ الى ء بعد الشى ه 6 عدج ق قيض عت درة أجرية .2 لد 
صاحب الحمب . وال له PETE‏ إلى رسو لت £ مرة > رية ء قال : دعم ٠.‏ قال 2. 1 


رج — 
اعتقاده حين يكيل الى على الرسول أنه محسبه عليه هذا امن الذى ذ كره إلى 
الأجل اذى ذ كره . وعلى أنه إن لقيه يللم بذلك ٠‏ 

وكذلك اعتناد المرسل أن كل شىء قبضه رسوله يؤدى قيمته ٠‏ ثم لقية وأثم 
ذلك تم إن شاء الله . 

وإن نمض اأشترى 1 واحقج أنه قبض حبا رلا عو بيع ولا أساس ¢ 0 
ذلك فى ذلك » إذا تقاررا » على ما وصفت» ولم يكن عقدة بيع عند كيل الحب ٠‏ 
+أما فما بونهما ربين الله فالبيع نام . 

و إن كان البائع إماكال ا لمحب لرسول المشترى » على غير اعتقاد نه فى ذلك 
الوقت . وإنما يكون اعتقاده عليه إذا ليه ٠‏ 

فالذی تاره فيهدا: أن يكو ن‌عايه له حے مالى حيه) ودتركه عليه مأ أراد من 
للدة . فإن أراد أن يتضيه عنه » افا عليه» وأحضرا الميزان والدرامء فيةول له : 
لى عذدك حب . فإن أردت أن تعطيئى نه ؛ قبلت مهك ذلك . واتفهًا على امن ' 
فإن وزن له الوّنَء حين اتفاقبما على ذلك » فذلك جائز ‏ إن شاء الله ٠‏ 

وأما إذا كال ا حب على غير أساس بيع » فما قبض المرسل الحب من الرسول 
وصار إلية » وليه البائم » وحسبه عليه تمنا على اتفاقهما عليه بالنسيئة » فهذا بيع 
لا نرى إجازته إلا على ماوصفنا فى أو لالمسألة » أن يكون أراد ذلك » أو يتقان 
على نه عفد حلول المدة ٠‏ 


صب ج 


والبيع الصتحيح: : أن ضر أأباء ثع والمشترى, ويتفقا على الحب جميما ؛ويقبايما 
عليه نقداً أو نسيئة » ويكتال المشترى الحب على ذلاك » ويقبضه » أو يتفقان على 
سعره بنسيئة أو نقد . ثم يبحث المشترى رسوله » فيقبض له بالكيل » على مااتفتا 
عليه قبل ذلك . فهذا سنا هو الصحيح مرى البيع . 
وإن أرسل المشترى رمدوله »وأخذله حبا » ول يتفْقا على سعر > إلا أرن 
اعيّقاد النية :إلى ثمرة . فلما أد ركت تلك المرة » وأراد أن يقضيه حمّه » اتفتافى 
وقت تلك المْرة؛ على سعر ذلاك ا لحب الذى أخذه الرسول» فجعلاه دراهم »وقضاه 
بها حبا . 
فإذا دفم إليه حبا على اعتقاد البيع إلى العرة» ول يعدا ببنهما بيعا بنقد ولابنسيئة 
واتغقا على ان عند قبض ان على سعر الدرا, » فلا يكون ذلك إلا بالنتدد » 
ويقبض منة ما أتفقا عليه من الدراهم ' 
وإن أعدم الدراه » واقعضى منه بالدراهم » قبل قبضها حبا على سعر يومه . 
نذلك قضاء ء وفى نقسى منه . ولا أتقدم على نقضه . 
وأما إذا باعة بالدراهم عند البيم إلى أجل » ل الأجل » تأعذم الدراهم . 
فاقتضى منه شيشا م نالسلع ؛ حبا أو غيره منالعروض بتلك الدراهم » ققد أجازوا 
دلاک . والأول الإزى وصفناة من اتفاقهم! على الدراهم هو شبيه بهذا . 
وبعض لإ يجيز هذا البيع » إلا أن يقتا على أن يمطيه بذلك الب » ما اتنما 


عليه من العروض غير الحب ٠‏ والله أعل . 
٤ (‏ ملهج الطالبين / ١٤‏ ) 


/ 


aman‏ © 8 مس 


دقيل فى رجل ليه رجل » وممه شاة» يريد بيمه! . تال له : 9 الشأة ؟, 
قال ١‏ 'بعشرة درأهم : ْ 
قالله: ازن فرزن له عشرة دراهم ؛ وقبض الشاة . ثم أراد اندها 
التقض فى البيع . فليا لم تقم واجبة البيم اكلام » لكل واحد مهما الزحجمة 

ما يا يثبت.ذلاك ؛ عليهما » بإقرارها أو ية بالرضاء مهما بذلك البيع . 
وإنذع هذا المشترى الشاة» وأر اد البائع الرجوع فيها ٠‏ فلا ثبت البيع 
هما ء فارما الرجوع قبل ذيم الشاة ؤبعده » مالم يثبت الرضا منْهما فى الحكم 
وإن قبض البائع عشرة الدراه مدل الشاة إلى المشترى ء بت الب م على 0 


ممنى الاطمئانة » مالم يأت أحدهها بحجة :وجب اي 


ونال ول اا رح ام - فقال, : أساومت أن ورنيل على ثوب . 


فقأل ی ل رة ة دراهم . الي له : إن أعطيتنيه با 7 ت درأهم ا 


الل TT‏ نإ ملح لك غنم ٠‏ نذا أخذته وأخق نى 
ا » طاب أن, بأخذ م عشرة دراه . وقال : ما قلت وثيق 


مشر :درام ٠.‏ 


قال بو یدیرج EFS‏ 1 
ذلك لا قبل ولا بعد . ) 


— وه سس 


. وإن تلف الثوب ازم المشترى قيمته؛ ولزم البائم رد ما أخذ من الْمُن‎ ٠. 

وإن أتلفه الشترى » بيع على أحبد من الناس » وطلب البائم رده ٠‏ وقال : 
کان وى يساوى عشرة دراهم . وقال الشترى : كان يساوى تانية دراهم . 
القول قول المشترى مع عينه . 

وفی رجل يديم سمكا »کل سمكة بدرهم » نقداً أو إلى أجل . ثم جاء إليه 
رجل فال له : أعطنى تمكة » فأعطاه الرجل سمكة . وظن الرجل أنه يأخذْ مه كا 
أذ الناس » حتى يءطى . ذلما طلب إليه امن قال الرجل : انما قلت لك : أعطنى ' 
وم أقل: بايمنى. فإذا لم يفترقا على تمن معلوم » فعليه أن برد عليه سمكة مثل ممكته 
أو قيمتها . وسواء ذلك قال : بايمنى أو أعطنى» فالةول قول الغارم فى من السمكة 
مع ينه . 

وكذلك إن ألى بسمكة تال : هذه مثل سمكته . فالقول قوله مم يمينه . 

وعن ابی الؤاثر ‏ رحمه الله فى رجل طلب إلى رجل » ببيع له حا . مقال 
صاحب الب لطالب الشراء : قدبعت لفلان جريابمشرة دراهم أو أقل أو أ كثر 
فقال المشترى: أنا آلخذ كا أخذ فلان. وقال البائع: إنه باع إلىالصيف فأرسل إليه 
ا ا لحي فلم إلية الحب. ثم إن الشترى اهمه أنه م يبع لفلان كذلك 
ومات فلان . فعسلى البائم البينة على ما يقول . فإن كان معه على ذلك بينة 
وإلا فالأعان بنهما . 

. فإن حلف المشترى أنه لايرف كيف باع لفلان» رجم البائع إلى رأس ماله . 

وانتقض البيم ٠‏ وإن رد المشترى اليين على البائع وحلف »کان له ما حلف عليه ٠‏ 


— 0 


وإن قال المشترى الأول : اشتريت بأقل اوا کر يصدقة المشترى الأخر» 
كان على البائع البدنة أيضًا . و'لمين لل.دترى الأخر. 

وقول : إذا وقم البيع على ما باع لفلان » أو على ما بديع ٠‏ فما بهم منتقض » 
إلا أن يول : قد بءث لذلان بكذا وكذا » فيصدقه ويشترى منه على ذلك » 
وينتلم أءرضها على ذلك . : 

ومن اشترى شیا من الجهرلات› من الأصول أو غيرهاء نذلك بع منت ض »> 
غير أنه قالوا : إذا وقف عليه البائم أو المنترى » وتتاتما عليه بعد المعرفة » ذلك 
از . ولا لوز المتائمة ويا يكون من وجوه الربا ٠‏ 

وقيل فى راجل قال لرجل : ادفع إلى فلان قفيز حب وعلى” امن ٠‏ فإن اخهلفا 

فى امن ؛ فلاس عأيه إلا قفيز حب أو قيمته ۵ الحكم. 

وأما إن سأله كيف بيع المي » فأخبره بالمن الذى بليم به ۰ فقال له : ادقم 
إلى نلان خا بدراهم ٤‏ إنه لا يلزمه الذرهم ؛ إنما يازمه مال مأ أخذ أو قيمته » 
يوم اتفه ؛ لأنه ل يبابعه . وذلك فى الحسكم . 

دقل : لا بأس أن يقول الرجل لارجل : ابعث لى من طعامك يسعر ما تبيم؛ 
فير برل | اليه بالطعام ول يشُمره » سکره من 7 ره ذلك » حت يبءث إايه بالطعام . 
و هذا كذا وكذا بكذا و كذا ٤‏ م يقببض :امن : وليس أرى ف الول 
الأول بأساء إذا لقيه من بعد » واتفتاعلى المن. و إن ل يتراضيا على شىء وحسب 
الباقم امن کا باع » كره المشترى» فهو عندى ضعيف.واصاحب البضاعة بصا ته 
أو مثلہا إن كانت تلفت 


— 0۳ — 


وأما اذا اع البائم اشترى بالسءر؛ورضى بذلك بعد القبض » فلس لأحدما 
رحدمة . 

وقول : إنه إذا ل تسكن واجبة البيع مم التتبض لاساعة . وإنما كان على أنه 
على سعر ما يبيع » أو على سعر البلد ٠‏ فهذا بيع لا يثبت وهو منتقض . فإن تتاما 
على ذلك» تم على سمر البإر»أو على غير ذلك من التيمة؛ إلا أن له ساعقه أو قيمتهاء 
د مثأها إن كانت فد تلقف 6 ولدسدت دن الأمثال الى کال أو دورن 9 

وإن تراضيا على القن بعد ذلك انترقا على غير قبض لما تراضيا » ناكل 
واحد .مهما الرجءة وليس ذلك بشیء ؟ لأنه قد بايعه ما لم يعض » أو يابعه ماهو 
ضامن . فهذا لايثبت ولیس يديد رضاها بالبيم» ١ا‏ ا يةبض البائم من لدبي 
ما اتفقا عليه من الْعُن » بثابت عليهما ولا على أحدهها . / 


وف رجل باع على رجل شيئا » ول يقل له : قد صار لك . ولا ال المشترى: 
فد رصضيةه بكذا و كذا. 9 بض ما اشترى وض اليائع المن“وانثرقا دجم 
أحدها . فإذا وقدث المواجبة وقبول البيم ؛ فليس لأحدهها رجءة 6 إلا بسبب 
يفسد به البيع . وإذا لم تتم اللواجية إلا اتفائهما على الشراء ء وقبض البائع المن » 


وقبض المشترى المبيع »> وانترقا على ذلك . تقول : إنه ابت علمهما .. 


وقول : هما ا[ ا رخا أو اعا مالم تعلو وابية ا r‏ 


غ ع ووه التوفيق . 


— مم6 مسب 


اقول العاشر 
ف بيع النداء والمنادى 

وقيل فى رجل أعطى رجلا ماديا ثوبا.وقال له: إن وصل نه عشرة درا » 
فمل لك دانق. وإن بلغ أفل » فليس على" لك شیء . قال: قد استعمله فى مجهول» 
وعلمه عڼاوه . 

وإن قال له:بع هذا الثوب بعشرة دراهم وللكدانق ٠‏ فإن بلغ اقل او أ كثر 
فليس له عليه ثىء ١‏ 

وإن دفم إلى المنادى شيا ليبيعه له . وشرط عليه إن أخرج ما أحب مرك 
لين أو ما أرضى ٠‏ وإلا ليس لك على" شىء ٠‏ فذلك ثابت ف الحبكم على 
المنادى . 

وأما بعض فليس بحب أن يذهب عناء الأجير على كل حال إذا عنا ٠‏ 

و إن قال له: بعهذا الثوب بعشرة دراهم وما زاد فهو لك. شا زاد ءلىالمشرة 
فهو لانادى . وله أيضًا عناؤه ؛ لأن ما زاد ءسلى العشرة وجب له بالإقرار » إذا 

وقيل فى المنادى يبيم الثوب » واأشترى يهلم أنه أغيره : إن المشترى بانليارء 
إن شاء س عن الوب إلى رب الثوب . وإن شاء سل إلى المنادى . 


وعن ابی عبد الہ » فى رجل نادی على مال رجل »© فيمن لزید فى يوم الجعة 


اهم — 


بزأى الوالى أو غير الوالى ثم باع وأوجب اليم .ثم رأى ااسدون أن ذلك البيع 
مض . فلامنادى جمله فى مال الذى عليه المق. ولاشىء على أصحاب الحقوق . 


وقول : على الزى أمره بالنداء وأو «سد البيع . 


وقول فى صبى » نادى فى السوق على غزل » وباعه ان بدرهين . ولا حاء 
للوزن قال له المشترى: اطرح لى فى الن ا کیاساء فطرح له ذلك فإ کان الصبى 
خرونها» قد عرف بذلك ابيع » إن يجوز من ما شرط قبل واجبةالبيع اتی تبت 
فى الحكم تإذا وجبت الواجبة ل يجز ذلك من ن الصبى ؟ لأن المبى لا جوز رکه 
لله نكيف يمو تركه لال غه إلا أن ملي ذلك نفس رب ازل كان 
انادى سیب أو بالا 3 


و > أبو الحسوارى عن مسعدة ‏ رحههما الله أنه قال : الى اع فال 
الأحياء » يەن EY)‏ الوق ؛ ٤‏ مال من اقل ' وأمر لولاة جيعد . وا 
م الأموال 

وأما صلمان بن عمان فال : أيضًا ل يماع مال الاحماء ومن بريد الا مال 
ا 

5 ومن ا الوالى أو الناضى دعك ) فيمن أراد مث ل توب أو رأة 4 يدور 4 
ويعرضه على الناس . ويقول : أعطيت كذا وكذا . وأما النداء ثلا. ٠‏ 


ع هات 

واختلف فى ضمان النادى بالأجرء إذا لم يصح عذره . فبعض يضمته ٠‏ وبعض 
لايضمنه » لأنه إا هو فى الممنى عامل بعیعه لابيده . ولا هو بصانم : 

وقيل : إذا بلغ الثوب فى نداء المذادى عشرة دراهم ثم رده إلى ثمانية درام 
نند ازم المشرة على من أعطاها فيه . 

إن لم يزد أحد وجب عليه دنع امن . وإن زاد أحد لم يحب عليه. وازم من 
زاد . فإذا وقف على شىء أوجب من أعطى ذلك . ولیس له أن يوجب غيره ٠‏ 
ولا يوذ أن ببيع بثانية بعد أن بلغ عشرة ٠‏ والنادى أمين ومصلح ٠‏ وليس ل 
أن يزيد ولا ينقص . ولايةيل ولا يحط . ولو عرف أنه ينادى على غير الصحيح ٠‏ 

ولا جوز أن يسأل الحاباة فى البيم ؟ لأن العادة الجارية والتعارف : أن المنادى 
إنما يعطى البيع بالنداء » فيمن يريد » فليس له أن يبيم عمساومة ولا محاباة . 


و إن قال النادى : هذا المال الذى أنادى علية هو لى » قبل منه ذلك » إذا 
م ل أنه لثيره حتى يقر به لغيره . ) ۰ 


ومن جمدم النادى ينادى على ثوب لعسمرة دراهم ¢ 3 ”معة ينادى “#مسة 
دراهم . فإن كان عادة الباعة يسومون الثوب كثيرا » ثم يفتص شيا شيئا » أو 
بزاد » فذلك جائز مما لا جوز أن يعطى الرجل فى الثوب غطية م يرجم فلا يأخذ. 
فذلك قد ازمه البيع فى النداء » إلا أن يقيله البائع . 


وإن كان هذا لايرف من يريك عليه . م سمعه يتادى على ثوب بزياادة » ثم 
يسمعه ينادى ينقصانٍ ٠‏ فإن شراءه على هذا جائز ‏ إن شاء الله . 


ل باهم — 
وقيل : لانجوز لصاحب السلعة أن برسم للدنادى كن سلعته» ولا زایدعلماء 
فإن فمل ذلك فهو بمنزلة اآخاش » وعليه الإ وزيادة امن . 
وكذْلك المنادى عليه الإثم » إذا قصد إلى معنى الغش . 
ومن أعطى المنادى بضاءتّه يبيعها له » ول محد له فى ثمنها حا » فبيعه تام . 
فن حد له حد! » ذباعها بأقل › فلا يبت عاية بيعه ٠‏ 
وسئل أبو عبد الله رحمه الله عن الذى يباع فيمن يزيد » هل برد 


بالعيب ؟ 
قال : نعم . إلا انى أرى ألا يوجب المنادى البيم» حتى يسأل المشترى :أنت 
عارف بهذا امال » وجميع حدرده » أو مهدا الحيوان وبعيوبة ؟ 
نإذا قال : نعم أوجب عليه البيم م ليس للمشترى أن رده بعد ذلك بعيب. 
وقول : لا “زد بعيب » ولا يدرك بشفدة . 
وقول عن ألى سعييد ب رحمه الله فى الرجل يقول لارجل : بع لى هذا المتاع 
أو هذا الثوب . فا زاد عن عنه عشرين درهاء فمو أجرتك . فقيل : إن ذا 
لا موز » إلا أن يتقاتما على ذلك بعد علمهما . وإ نما يكون له أجر مثله . 
وكذلك إن قال له : بعه . فإن أخرج كذا وكذا » نلك كذا وكذ؛ . 
۵ا زاد على ذلك فيو لك . | 
وكذلك إن قال له : يم هذا الثوب إن نفق ذلك ,هه درم . و إن بيع فلا 


شىء لك فبذالا جوز . وله أجر مله . 


— 4م سم 
وقول : ليا ىء له ف الك : وأما فى الفتيا ولا غ أن يذهب عناوه , 
:إن قال له : بع هذا الوب بمشر نمه أو ثلث مه : فذلاث ينا J‏ 
وله أخر فثله. : 


وقول : إن ذلك جائز وثابت . 


وفى موضم آخر؛ عن ألى سعيند ‏ رضى الله عنه ‏ :و إن قال له : إن فل 
هذا الثوب إعسرة درام ۾ فلك على" درهم؛ أو فأجرك على 'درهم ٠‏ فهذا جار . إن 
ل ببعة ؛ فلاس له شىء , 

فإن قال له :بع هذا الثرب بەر ة درأهم ؛وأجرك على درهم . لكل ولا 


٠. ارت‎ 


oL 


وإن باع بما شرط عليه » کان له أجره مابتا . و إن لم يبع فلاشىء عليه :. 

وإن قال : بع هذا الثوب بثلثه » أو لك ثملنه. فتول: إن ذلك جائز وثابت. 

وقول N:‏ دمت ذلك إلا بالمتامة ؛ لان الثوب تاف ويذهب عناوه. 5 

وقيل : بيع امزايدة مكروه » إلا فى اليراث والغنيمة والمبيد » وها لا يدرف 
قيمقه فيمن يزيد . والله اع | 1 

ل 

وقيل : اللنادى لاحا كم على أمسوال اليتامى والأغياب» لايسكون إلا ثدة 

مأمونا ؛ لأن ذلك شعبة من أحكامه . 


کے 0۹ سے 

ولا 3 1 الشهادد الميادى على دعو ىالمزادى : أنه قد نادى علىمال ٠لان»‏ و أنه 
قد بلغ كذا و كذاء إلا أن محضره الشاهدان فى مواقف التداء » وموائف العملاء 
حتی لايغيب عنما من أمر المنادی شىء ؛ إلا عرفاه . و كم أعطى فى هذه امع » 
وعلى كم استقر ثمنه . فإذا صح هذ جاز للحا إمضاء البيع »كان المنادى 'ثقة أو 
غر 

وإ ن کان المنادى وة › كان ححدة احا م فم غاب عزه © إذا أمره ذلك 5 
وإذا لم يأمره » أ و كان غير ثغة » فلا يصح أله إلا بالبيقة العادلة . 

وإذا لم جز للحا 1 بيع مال الأيقام إلا بالننداء . ولأيكون النداء إلا من ثنة 
أو بشة »كانه باع عدر نبداء . وهر بيع منتعض مردود ¢ و لويد الجا كم فيه 
النداء » على ماجاء به الأأثر . وإن لم يعط فى المال إلا فى الجعة الرابعة » له أن 
يوجب ؛ لأنه ليس عليه أن يعطى . وال أعلم . 

وماکان من أصول ؛ فیغادی عليهفى ثلاث جمم؛ ويوجب ف الرايعة. وماكان 
هن عر وض 6 فق جمعة واحدة ٠‏ ويو حب إلا أن دو حب النظر ار سی من 
المروض عن عة . 

ومعنى الفداء فيمن بزيد : إظهار البيع لكل شىء من بريد الشراء . إذا 
شر البيع بااؤداء 6 وذلاتك غاءة ۴ دو حب ¢ ما يكون 7 البيع 5 

ومن رأى مالا لأيتام من الأصول » ينادى دايا فى الوق . ولا يلم للا يتام 
eT‏ 


— ۰ — 
فإذا عل أن الحا كم بالسدل الأمر بالبيم؛ جازلهالشراء» ويه المُن إلىا لحا كمء 
إذا كان لا تحكم إلا بالعدل . ولا يعل فيه خيانة » ولا خلا لمتكم السامين . 


واي اع ٠‏ وبه والتوفيق . 


0 4# # 


س ا 


القول الحادى عشر 
فى ضروب شتی من البيوع 

وقيل فى رجل يبيع شيثا له ؛ فطلب إليه مانية درام . م لقيه رجل :قال : 
نبيع بعشرة ؟ 

قال : لا . ونيته أن يبيم بذلك ٠‏ فيكره له ذلك » إلا أن يقدم نية » أنه إن 
لم تكن إلا ذلك » فإنه بجيم فلا بأس عليه . 

و كذلك إن قال له : بع بكذا فتال : لا بيع بذلك . ثم بدا له أن يبيم فلا 
بأس . و يستنفر ربه» ولا یمود لقالته . 

وقيل فى رجل » اراد شراء متاع » فجمل يما كس البائع » ويطلب مه حط 
شىء من الان ٠‏ وهو يمل أنه يساوى مأ يقول البائم أو أ كث ؛ فلا ينبنى لهذا أن 
يفمل هذا . 

وقيل فى رجل» كان يكذب فالبيع والشراء » فیرح رمحا كيرا . فقيل له: 
إن ذلك لاحل » تدم وتاب . ول يعم أن الذى برب يحب عليه رده إلى أربابه ؛ 
أو يتصدق بة . ومات على تلك الحال . 

قال أبو عبد اللّه: فينبنى أن برد الربح الذى جاء بالكذب على أربابه . قإن لم 
يعرفوا تصدق به على الفقراء ٠‏ فإن لم يتصدق به خيف عليه من الملاك . 


وسئل هاشم رحمه الله عن رجل لتى رجلا فقال له : ما حاجتك ؟ 


فقال : أذهب؛ إلى فلان ٠‏ أريد أن.أشتر ی منه مقاع كذا وكذا. 
فال له : أنا أعطيك ذلك الماع » إن أعطاك فلان » وإلا فارجم إلى" ٠‏ 
فال الرجل : إن كان عندك 6 فأنا أدب" . فاشتري من عنده . 


تقال هاشم : ما أحب هذا البيع ؛ لأن هذا الرجل لاحب أن يفل به عكذًا .” 
وما دام البائم يسوم سلعتة أو ماله » وكل ما أععلى يمنا لابرضى .يه ٠.ويساوم‏ هذا 


وهذا ولا ا علىمن اشترى من عڼده» إذا کان از ن :يساومو نه قد ت رکوه لهه 


وف:رجل دخل سوقا من الأسواق » ليشترى طماماً » والبلر الذى فيه ذلاك 
السوقء فيه سلطان جائرء قد غص بأموالالناس» وجعلها صوافى وتباع ىالسوق ' 
إلا أنه لايعرف الغصوب من غيره » ولا هو عند تأجر معروف ٠‏ . . 

فإن سأل عن ذلاك خاف المذوبة . وإن اشتری ول يسال » خاف أن بشتری:' 
من الخصوب ٠‏ فلا بأس على هذا الرجل أن يدترى من هذا السوق »› ما 1 ل أنه * 
اشترى حراما » أو مخبره من يثق به . 


ھگ ااه ئ بء 9 : 
ويوجد ف الار » فى رجل دخل السوق »؛ يشترى حبا . فرآی <با مع تاجر 
بشبهه بحب قطعتر» تمرف أنه حرام . فسأل الهاج من أين هذا المي ؟ * * 7 + 
فقال: من عند فلانة زوجة الرجل الى فى بده التطعة آلرام الذى شمرة مہا 
تأجازوا له الشراء مرت ذلك الحب ٠‏ وينبنى للؤمن التنزه عن للشسكوك فيه م * 


وتر ما رتاب ويه . 


— ۳ — 

واختلف الفقماء فیمن فى يده مال حرام وحلال » وال کل من عنذه › 
والشراء منه . فقال يعضبهم : حم مافى.دذه حلال حتی يمل حرامه . 

وقول : حكه على الأغلب منه ؛ حتى يعم خلاف ذلك . 

وقول : بويا اي ا اا يا 57 

وسل ابر سس د ر حه ا دعن ار , اذا وصلوا إلى أدم بالأمتعة فيةوأون: 

من المرا كب المكسورة . نل : إنه غاص لأهل ال رك اققات : 

وممهم من يقول : حل هم إلى أدم . 

وممهم من يدول : إنه لقطة من الساحل E .٠‏ ا 

قال - حور الشراء من عند > ما 1 يوروا 4 لأحد من الناس. ويدعوا وله 
الدعوى من بعد. 

وقيل فى الترية اللتى يكون فيها التجار الصلون واليهوة والفصارئ والجوس » 
نيعون الرز 'والجزجر وأشبساه ذلك ؛ ويأتوق الفاس ف الذخيل ؛ فيشترى مهم ” 
المضار » فيشكون الناس إلى الوالى . فل بر أبو زياد منعهم ؛ لأن فى النخيسل 
الصبيان وغيرم » لكن يتقدم الوالى على أهل الفساد . وعلى التجار ألا يبيعوا 
إلا على بالغ عاقل . ولا يبيعوا على الصبيان والمبيد » ولا على من يعرف بالسرق . 


وقال أو الحواری _ رحمه الله - ینھی أحل الدمة أن بجيو أ شا من 
رت اروا ۾ ےپ 


فصل 

وقيل : لامجوز البيع فى الليل إلا على شىء معروف » يمره البائع 'والشترى ' 
من الأدول كا افخلة والقطعة ف 

وقول : إن أجازه البائم والمشترى جاز . 

وقيل: لا ينبنى بيع الصحن » إلا أن مخافه رجل عليه دين ؛ فيباع فى دينه ٠‏ 

وقيل فى رجل له عشرون شاه » بیع سمادها كل ٹر بدرهم فلا يصلح 
وهو حرام . 

قيل : إذا أردت أن تشترى سلعة أ» أنت أبصر فيها من صاحبها » وتء نها 
أ كثر تمنامما ساومك » فانصح له؟ فإن ذلك من مروءة الإسلام . 

ومن افترض من رجل جرى بر فدومه عشرة دراه .ثم رجع صاحب المحق 
يطلب الجرى ٠‏ 

قال : البيسع ار ٠‏ وبروى عن النى س أنه د .ويل لحار أ 
من لا والله وبلا والله. وويل لصناعأمتى منغد أو بمدغد .وا شّأعل. وبه الټوفیق. 


«© # 


. روى أحد وابن ماجه عن أبى هريرة : أ كذب الناس الصّواغون والصياغون‎ )١( 


سد 8" — 


القول الثانى عشر 
فى البيع غریب والستر- ل 0 
وق فمكال » رل كل رل فیک ال قرية رة ت ا 
الرجل أن يديم له ولو أمره بذلك ؛ لأنهم قالوا : لا يبيع حاضر لبا . 
واختلف الناس فى هذا النعى » أن تھی أدب » أو تھی ترم » أو تھی 
كراحية ؟ وأ كثر ما عليه الناس : أنه نهى كراهية لا حرم . 
وكىذلك البادى يدخل لبه القرية فأمر رجلا من الثرية أن يع له جلبه . 


هل موز هذا ؟ 
قال: الشراء طوب » ليس بحرام 5-9 ترى ؟ لأن النهى إنعا وقع على البائم: 
آله لذيع للنادى سلمته . ` 34 


وقيل فى رجل له صديق » فوجه إلية صديته سل سة يبيءها له » فباعها له . 
فذلاك وأسم لما وهذا عليه ل الناس . وليس هذا من:بوم الحاضر لابادى . 
وقيل: إن أعرابيا قدم المدينة يعتاع » على عرد رسول الحلا . فنزل على 
طلحة بن عبداللّه وقالله الأعر الى: لا ل لى بهذه السوق فبع لى فقال له طلمحة: 
تھی رسول الله او أن" يبيع حاضر لبادر وللكن اذهب إلى انسوق » 
فانظر من يساومك » وشاورلى حتى أتركك أو أنهاك . 
)١(‏ أخرجه الربيم عن أي هريرة والجماعة إلا البخارى عن ابن عباس . 


( ه _ منهج الطالبين / ١4‏ ) 


ولول ليم Ua‏ عا کسه » تيجيع له إسعر > 


م يأتى آخر لا ما کسه » يميم له بسعر أقل . 


فإذا كان ذا الرجل أصل معروف » بیع به للعامة هذه الس سامة » فإنه يبوسع 
لاسترسل كبيما العامة . ولكن عليه أن نيم له كبيع الخاصة؛ من مأكسه تأحسن 
إليه » ولا من يوسيب 


إن قال له uan A e a‏ اذا 
كان على المسالة . 


وإن بايعه علىشىء محدود جاز. وأما الصى والماوك؛نيبيم لكا يبي لاعامة . 
ولا بأس أن يبي فى يوم بيمين» إذا كان معني غلاء السعر أو رخصه » لا نى غير 
ذلك . 
فإن أراد أن .يقاب الساءة ؛ وحضره ضبى.أو ملوك فى الوقت » فباع عليه 
أغلى » أنه لا بأس عليه ) إذا کان ذلك فى نيتة » أنه ن جاء إل ¢ صبيا كان 
: لوعي وال فز موي اتی / 


مهو 


TE 
القول الثالك عشر‎ 
فى البيوع و أجالها وما يجوز منْها وما لا يجوز‎ 

وقيل : لا بأس أن يةول البائع للاشترى : أبيمك بكذا وكذا قدا . وبكذا 
وكذا نسيئة » فيشهد عليه فى أحد اابيمتين وأحد الأجلين . فكان أبو عبيدة 
- رجه الله فما بلننا عنه » يقول فى هذا : دای الأجلين » وأغلى الْمنين . 

وقال أبو عبد الله رحمة الله - : أبعد الأجلين وأقل المنين . 

وقول : إن البيع منققض » فإذا أحركه بمینه رده . و إن لم يدركه بمينه وتلف 
كان له أبعد الأجلين » وأقل المنين . 

وقول : قيمته ؛ لأنه أتلفة على غير بيع مفقطع » وإنماله سلعته . ة إن تلفت 
“قينا متلا ظ 

واخقلف فیمن اشترى طماما ؛ وأعطى بمض امن » وبتى عليه بءضه . فتال 
لابائع : أنظرنى . فةول : هذا مكروه ٠‏ 
.. وقول: جالز أن ينفذ ما أمكنه » وينظره البائم بقية المُن؛ إذا اتفقا علوذلك . 

وأما أن يلم الم ن كله » ويعسك البائع بعض السلمة إلى أجل » فلا يجوز » 
إلا أت ينما على السلف . 

ومن باع جرى" حب نسيئة بدراهم » إلى ثلاثة أشهر » فلا يموز أن يحمل 
الأجل إلى شهرين مخمسة دراهم » والبيع ابت إلى أجله الأول بثمنه الأول » إلا 
أن يتنا على ذلك . 


ومن باع جرابا أو وبا ؛ نصفه بفقد ونصفه بنسيئة ٠‏ فمن ألى عبد الله : أنه 
لابأس بذلك 

وقول : إنه منةئص ورجواره حب إلى : 

وفى رجل اشترى من رجل متاعا بآلف درهم إلى خسة أشهر » ثم احقاج 
ْ البا: ثم إلى متاع؛ كان عند المشترى. فاشترى بالنيد) و بعطه امن ٠‏ قامس لأمشترى 


52 حوس ے على الباثم الأخير . وهو المشتری من ماباع له به . ولا له أن 
يسول : ےن ابيع الأول 007 قبل مدره ٠.‏ 


وعن أب ىالوارى - رجه ابه فى الر جل 6 الثوب أو الشاة » نصف امن 


نقذا ونصفه نيئة:: إن ذلك لا تجوز . 
وإن باع اضف الرقاعة 2 أو كر ؛ ونصفما بدراهم ¢ جار إذا كان دا 
وبعض کره هدا البيع و يەسىدە . 
وقول : إن هذا ابم منشقض ؛ لأنه 59 شرطين فى بيع واحد . 
وأما إن بايمه هذه السلمة بمشرة دراهم؛ نصف المشرة نقداء ونعقها نسيئة . 
فقول : إن ذلك جاتر . 
وقول : إنه لا جوز . 


وان بايءه هذه السلمة مش ة دراه » وحم ی کے الل اعد | »> للك فيه 
0 ظ و 1 3 مب 
e 4 | < ۶ e.‏ 0 


وعن ای عبد الله رحه الله فى رجل اشتری من جل شاة »؛ بأزيعين 
درها إلى أجل "م رجم المشترى باعها للبائع با'نقد قال: هذا بيع جا نز . 

وقال يشير بن لر : هذا حرام 

وبلا أن جابر بن زید _ رحمه الله - احتاج إلى مال» فاشترى من رجل بزاز 
ثيابا إلى أجل » وقبضها منه ٠‏ ثم قال من حينه : من يشتريها منى بالتقد ؟ 

قال البزاز : أنا أشترمها . فباعبا جار له بالتقد . 

وإذا ل يكن لثمن مدة معلومة » كه نقد » إلا أن يكون أصل االمبايعة إلى 
أجل ؛ ولم يسميا الأجل » فالبيع منقتض » ويرد الشترى على البائع مثل شيثه أو 
فرمته ؛ إن ل يكن له مثل ٠‏ 

وقول : إنهما على ما كانا عليه ؛ من أساس البيم من الدمد والأسيئة . 

وأنسة ار عد ان البيع بدنائير أو بدراهم 4 حی ان a‏ مھا 
إما دل نائير 5 بدراهم . 

وقال غيره : لا بأس عليه أن قى أحدما . 

ومن باع يك ل بد ونما اير قال جار > له عو زوق فة 
واحدة . وإن باع نصقها أمس يتمد » وباع نصقبا اليوم بتأخير » فلا بأ . ' 

ومن باع متاعا نسيئة » فاشتراه البائ بالنقد » فكروه أن يشتريه بدون ثمنه 


الزى أيتاعه و4 6 وله أن شار ده دثمقه الذى أتاعة نەد أو اسملمة : 


س ۷ س 

واختاف أهل الل ف الذى باع جرابا » نصفه بعشرة دراه تدا » ونصقه 
بمشرة درام نسيئة . فنال مومى بن على : مكروه ولیس بفاسد . 

وقال مد بنمحبوب: إن البيم فاسد ؟ لأنه لايعل ما باع بالنسيئة » ولا ما باع 
باانقد . 

وقال ابو الؤثر ‏ رحمه اله : البيع تام . 

وف دجل باع ارجل مقاعاء بأاف ددهم » إلى خسة أشهر ٠‏ فقال له زجل : 
خد منى مال مائة درهم نفدا » واجسل لى تلك الألف . قال : لایستقے هذا 
ولا بحوز. 
أو إلى أن بل إلى البيت » أو إلى السوق » أو حو هذا من اللفظ . وأثيتوه إذا 
لم يطلب أحدهها تقضه؛ لأن هذا تدخله الجواة ؟ لأنه لاببدرى أمخرج أم لا رج ؟ 
وبرجم أم لايرجم ؟ 

وأن قال : إلى أن أبيع السلءة » نذلك لا يبت . 

وعن ألى عبد اله رحس الله تعالى ‏ فيمن باع متاعا إلى ام : إن ذللك 
جائز . وهر ثلاثة أيام . وكذلك السلف . 

وإن باع إلى الأيأم » فمو منتقتض ؛ لأن الأام الدهر / 


وفرل : إن الأيام سبعة أيام 5 


۷ س 
وأما البيم إلى الصيف وإلى التيظ ؛ فختلف نيه . 
فقول : البيع ثابت » إلا أن يقناقضاه . 
وقول : لايثبت حت يقتاتما ؟ لزه أجل مجهرل . 
واختلف أيضا إذا مات أحدهما قبل المقائمة على ما ببناه . 
ومن: باع متاعا فى شهر رمضان إلى شهر رمضان آخر. واه المقبل » نأراه 
جايرا . 3 
وكذلكت الأجل إلى الأضحى والفطر ؛ لأنه مملوم إذآ سماه القبل . 


ومن باع إ. الذرة أو الصيف أو القيظ أو الربيع » فحله وقت ما يعرف أن 
ش : 1 


ذلك قد کان . 
فإن قال : إلى شهر كنذا » فهذا إلى أول ذلك الشهر . 
وإن قال إلى ربيع أو إلى جمادى » فذلك e‏ ؛ لأنهما د بيعان وجداديان » 
ولا النتض. " ١‏ ۰ | 2 
ومن سمى فى آجال السلف أو البيوع ؛ إلى الصا أو الدرس أو إلى الأخذ 07 
أو الد طا أن إل الروق :کل هذا قاد ؟ لأنه لا برف يوقت هذا وم کون. 
وكذلت إلى النيروز أو المبرجان أو إلى اجا ؛ هذا ناسد؟ لأنه لا يعر ى 
و إلى النيروز والممرجان » مو جاتز ؟ لأنه مروف : 
وإن باع إلى قدوم الحاج أر صوم النصارى » ذا لا رف ؛ لأنه يعدم 


ويتاخر . 


وإ نكان شیء من هذا يعر ف کا تعرف الأهلة فبو جاايز . 

ومن سلف أو باع إلى ثلائة أشهر أو ثلاثة أيام » ول يمين بالأسماء فهو فاسد 
إلا أن يقول : من يومنا هذا. أوشهرنا هذا . أو سنتنا هذه . فإذا قال هذا 
فهو جاءز . 

وأصح الأجال مده الأحلة ؛ لقول أ تعالى DP:‏ الوك 2 عن الا ل 7 
E 2‏ لااس وام 6 نعى الءتمد علا فى محل البيبوع والديون 
والسلف وعدة الديون والإجارات؛ وجيع ما كان من الأيام الحدودة . 5 

وقيل فى رجل اشسترى من رجل متاع إلى أجل ؛ واستوجب البيع » وم 
يقبضه <تى حل الأجل.. ليس له أن يأخذه بان حتى يقبضه فإذا قبضه نناره 
من ووم قبضه إلى الأجل الذى جله ٠‏ وله إلى ذلك الأجل ! 

وأما حاجب فباننا عنه أنه قال : او أو لم يقبضه : لأأنه 
م محسبه عليه . وهذا ارأى أ 70 ؛ إذاكان قد قبض ما عرف بهيم نابت » 
م تركه برأيه . 

وقال بعض : إذا قبضه ثم تركه برأيه » فلا اختلاف فى ذلك أنه یازمه ؛ لأن 
النبض قد رقع . و عا الاختلاف فى ما لم يقبض 

وقول : إن وأجبة البيم عمنزلة ابض ؟ لأمها تقيح له الببض . 

وعن ألى عبد اللہ ؛ فى رجل باع لرجل حب بر إلى أجل » ولم یکلہ له حت 
بلغ الأجل . فإن كان البائم هو الحابس للبر » فاابيع فاصد . 


۷ 
قصل 

وتيل فى أحل قرية؛ هم بيع» فد عرفوه بيهم : إن كل جرى” بعشر بن درها 
إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ بالمشرين درها جربين » بنير شرط بينهما عند 
البيع . ولسكن قد جرت عادتهم بذلك . فأما فى ظاهر الحسكم » إذا رجوا إلى 
الأحكام » فهو حلال » إذا لم يكن ببنهما فى ذلك شرط ٠‏ 

وأما ضما تر القلوب والنيات اللبيثة . إن كان اعتتادها على ذلك أنه جرى 
حريين » هذا من الربا الذى لا يجوز . 

إن قدرا أن يطبرا قلومهما من اعتقاد النية الفاسدة » فبيعبءا حلال . 

وإن حضر الأجل ولم جد معه درام » واتةتا على سر الحب » أو غيره من 
السلع أعرض منه بموقعهما ذلك » راسم لما ذلك إن شاء الله والنيات دن 
النجيات وهن المہاسكات . 

وقيل فى رجل اشترى من رجل طماما بمائة درهم إلى أجل . وةل له : إذا 
حضر الأجل فاشتر لی بالدراهم كذاوكذا. ناشترى له کا أر اده » فضاع 
ما اشتراه له » فہڈا لا ينبنى حتى یقبض «راهمه » ثم يمطيه بما اشترى له بها . 
وله أن يأخذ دراهمه من دينه . والله أعل ٠‏ وبه التوفيق . 


# ® # 


۷٤ 


فى الكيل والموزون والكيل والوزن 
قال أبو عبد الله - رضى الله عنه ‏ عن المكيال والميزان على من كان عليه 
عاك أو دن » حتّى بو صاحية . 
وكذلك البائم لاطعام؛ عليه المكيال الميزان » <تى يزن أو يكيل المشترى 


ويدععه إليه . 


وكذلك قالوا : من اكترى جالا حمل له شیا » على حساب وزن البهار 
بكذا وكذا درها . فل اللكترى التفان » أو الميزان » حتى بزن» أو يكيل 
ما تحمل له . 

وقيل ٠‏ إن كراء الكيال والوزان على البائع . وكذلت الدلال . 

وقيل : الكيل على البائع » والوزن على المشترى . 

ويكره لارجل أن يكيل لنفسه ولو أمره البائع ش 

وى قول الله تعالى : « وف لنا الْكَيل” » دلالة علىأن الكيل على البائع 
ولو يأجر. 


وأما صفة الكيل الشرعى قال أبو زياد عن هاشم عن بشير :فى كيل الحب 
يغمز غزة رفيقة > مجاب عليه » ولا ينفضه نفضا . 


— هيا — 
وفال الربيع:سألت ابن سيرين عن الكيل.فقال : ويل للمطففين حتى ختمها 
3 أعادها ثلاث مرات .قال : وا فجادة . مقال.: إن كانت الأرض واحدة » 
خت أ کن الكيل وأاحدا 8 
وإن اختلف الأرضان أو الصاعان . فلكل أرض كيلا وصاعما . 
ولا يجوز لواحد انخاذ مكيالين زائد وناقصء ليأخذ بالزائد ويءعلى بالناتص . 
وإ نكان يوفى الكيل. وكنذلاك الوزن . وجائز البيع على شرط كيل موصوف. 
وإن يكن فى الكيل ا فرت ؛ نجائز على حكم كيل أهل البإل . 
وإن كان الشترى غريبا» لا عرف كيل أحل البإر » ولا أخبره البائم يكيل 
أهل البلر . ثم بايعة بلا غم » جاز ذلك . 
الأحسن : أن تقتفى سنة أهل البإر 2 لكيل الذى عليه مل الناسء الا أن 
يقشارطا على غير ذلك کیل معروف فلا بأس . 
وعلى البائع أن يكيل للمدترى ؛ ويل البائع لاشترى أنه ليس على المشترى » 
كيل . فإن أعلمه » ورغي المشترى أن يكيل لنفسه » غاز . : 
والأحسن أن يكيل له البائع أو غيره . 
وإذا كان لابلد مكيال معروف؛ووقع البيع على كذا وكذا ا كءفلا 55 ن 
إلا على مكيال البلد » إلا أن يكون مكياهم ذاحداء خارجا عن العدل فى ا كيال 
والكيل : 


وإذا کان الناس لا بتماء اون إلا باا کیل لار۔ل بلا غز › ئز إن كانت 
سنة البلر كذلك » إذا لم يكن نقص فا حش > فى الكيل والسكيال عر صاع 


الننى مي ؛ ورضى البائع والشترى بذلاك » بعد عاهبما بذلك . 
وعيار المكيال الصحيح معنا أنه ثلاثة أمنان إلا ثلث لمن ٠ن‏ حب الماش 
وهو المنج الصافى» المتوسط فى الجودة بمن نزوى ‏ حرسم الله بالعدل . والتفيز : 
ا و ذلك والمكوك : ست كيا والتفيز : أربعة وعشرون كيالجة . 
وأما عيار الأوزان فيكون على الأوزان العروفة . ويعاير على «هزان من 


وقول : على ميزان سٿين . 


قال أبو سعيد : »مى أنه لا تحمل على الناس ا كم بعيار انين ؛ لأن ذلك 
بخرج مخرج التضبيق عليهم ؛ لأن الأء ل كله إنما مخرج على ممنى النظر. ولا يكاد 
بنساوى على معنى واد ؛ لأنه قد يكون الثقات الذءن رومنون على المكيال 
والميزان » إذا نظر على القساوى من موازينهم ومكابيليم . رما لاببد ها درل 
الاختلاف. واسكن إذا خرج إلى الزيادة أو للتقصان من‌اخقلاف موازينهم. أعنى 
الثقات الذين يوأمنون على الموازين . فإنه برد وماوائق من ذلاك شيشا فلا برد . 

وقان مد بن روح - رجه الله : إن أصل العمل فى ا موازين والمكاييل 
على حب الرز . وهو محتاف ربما يكون منم الصخير والكبير . وكان من الذهبه 


أن ذلا كله انما حرج على انر م الأوسط من ذلك . 


ا ۷۷ 

وفال : إن الدرام ماعا ور ورزة » وثلاثة أخاس رزة من المي الأوسط . 

وف رجل كان له على رجل عشرة أ كرار طمام . واشترىهو عشرين کراً 
ببنه وبينة . ثم قال له : نصيى من العشر بن باامشرة التى على . فذلك مكروه حتى 
يكيله ؛ لأنه يقال : لكل بيعة كيلة . 

وأما ففالقرض» ؤائز لز له قرض علىغيره » وكاله المقترض» وصدقه المترض» 
خائز قبضه من غير كيله ثانية . 

والقول فى الوزن كالقول فى الكيل فى هذا . 

وكذلك فى الصرفدراهم بدرهي؛ أو دنائير» غاز فى التصديق للمتصارفين 
إذا قالا : مهما وزنا لأا لاتفتص . 

وسثل مومى اين على رجه اله - عن رجل باع لرجل طعاما إلى مسسدة . 
فبعد ذلك عل البائم أن المد الذى كال به البائم لأرجل كان ناقصا ٠‏ أخيره به من 
أستعاره موه أو غير ©.. قال: أحب أن يصع له من | عن عدر ما ناص من الكيل . 

وعن ألى الخوارى ‏ رحمه الله ب فيمن معه مكيال » يل أنه بزيد الثلث عن 
الكابيل . قال : لا يجوز له أن يشترى ملاه حبا بدرحم » حتى يل البائع ععرفة 
الزيادة . ولو أراه المسكيال ل حر رؤيقه عن معرفة زيادته أو نقصانه . 

وإن جاء بقدح وقال له : أشترى منك ملاآه ثلاث مرات بدرهم . فإن كان 
يعرف مبلغ كيل القدح فلا يجوز ۔ وإن كان لايعلم كم ماؤه كالبائع » فهو قريب 
من بيع الجزاف . ولا يعدم من الجواز . 


— VA 


وقيل فيمن عليه سلف أو حق » وأدر الذى عليه الحق غير فة يكيل بحق » 
من له الحق . فول : لا يبرأ إلا أن يكيل برضى من له الحق ومشورته ٠‏ 

وقول : يبرأ حتى يل أنه أنقصه شيئا من حةه . 

وعن أبى سعید # رهه الله فی رجلين اتفها على بيع جا طأعام أو عه 
ما يكال مكوك بدرهم . فلا بأس أن يكيل له بالسدس » إذا لم يكن فيه تقصان 
عن اكوك . ۰ 


وإن طلب الشترى أن لا يكيل له إلا با !كوك فل ذللك . 


وعن الشيخ ألى تمد عمان بن ألى عد ا ر لَه أنه قال : أكثر 
الناس عندهم المن: أربعة وعشرون كياسا. والكياس: عشرةدراهم وثلثا درهم. 
والدراهم والأمذان مهلف فى الأمصار . 


ولا يجوز أن يشترى الأوزان . أو يأخذها من غير أن يلزن ہا أن تسكون 


من عند من اتفق الناس على صحة أوزانه . أر يكون ثنة . 


وقول ورن كل سبغة مقا فيل عغيرة دراهم ارادا والثقال عندهم 
اروف فى الأمصار . والاتفاق عليه منالناس: أنه ستة دوانق . والدانق : أريعة 
قراريط . وقيراط الفضة من حساب البر_:حبةان ..وقيراط . الذهب : ثلاث حبات 
يكون دانق الذهب اثنتى عشرة حبة . 

والثقال: اثنقان وسبءون حبة. وحساب-الفضة الدرهي: کا وازهون 1 : 


وان من حساب الزهب : مأثة مثقال وستة وتسعون مثقالا ٠.‏ 
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وذ كر عن بعض الفتهاء : أن .لدرهم انان وسبءون أرزة . 

والمثفال الزهب : ورنه بالفضة درهم ولصيى وحية وثلثا حمة . 

وفيل : الدرهم ستّة عشر . وده نصف ذانق: وثلات رزات » وهس ررة٠‏ 
ووزنعشرة دراهم سبعة مثافيل. ووزنعشرة مثاقيل أربعةعشر درها وربمدرهم 
وحبة ورزتان وستة أشباع رزة . والدرهم نصف الديفار و هسه . 

وكذلاك دانق قضة من داق ذهب »هو نصؤه وحضسه . 

وكذلك قيراط الفضة من قيراط الذهب . كل واحد من نضة . وهو نصف 
وزن الذهب و هسه 5 والوقية وزن عر ° دراهم وأربعة دوائق . 

وأما على الصحة فوزن عشرة دراهم وأربعة دواق وقيراط ورزة وسبم رزة. 
وبأوزان الذهب وزن سبعة مثاقيل ونصف ٠‏ 

وان بأوزان الدرھہ وزن مام درهم وسبعة وسين در ها وکن وللت رزة 
وثلاثة أسباع رزة . وهو سبع الدرهم ٠‏ فهذا ماوجدته فى كتاب : «بيان الشرع» 
تیدا من اکن اتی وان رن مر بن ناد نان 

والرطل : نصف المن والكر : ألف ومائتا مكرك : 

قال أبو سعيد_ رجه الله - فى رجل أمر رجلا أن رفع ميزأنة) ورفعه فطر ح 
الأمر يه درها ٠‏ ققام الأخر بزمهاء إنه يكون وازنا بغير إذنه 5 


E 

قبل له : فإن تلات الدراهم هل يضمن الوازن ؟ 

قال : لا ضبان عليه ٠‏ 

ومن ادعى على آخر كراء مكيال أو ميزان » فلا مين على المدعى عليه » إذا 
طلي منه المدعى المين ؛ لأنه لو أقر له بدعواه » لم يثبت عليه شىء ؛ لأن أجسرة 
الكيال واليزان لا وز. 

وأما اختلاف السكابيل والوازين. فلا نم حده فجواز الأخذ به » إلا على 
مايتعارف الناس . وزيادة ذلك ونتصانه » على ما تطمئن به التلوب » مال :سكن 
زيادة فاحشة أو نتصان فاحش . 

وكذلك فى مقاضاة الدرهم .تول : يلزم المبارأة فى الزيادة والنتصان . 

وقول : لايازم. إلا أن يكون ثىء لا ي#مارف فى الدراهم المتقاضاة .ويكون 
إما ناقصا نّصا فاحشاء أو زائدا زيادة كثيرة . تند ذلك يكون على المقذى طلب 
الحل فى التتصان . وعلى المتتفى طلب الل ف الزيادة .2 

وإذا اختلف الطالب والطلوب فى قبض الق » قيكون قبضه عند من < 
بنهما . وعلى الطلوب إحضار المق إلى موضع الحا كم . وعليه أيضًا إحضار 
الميزان ‏ فى قول ایی الحوارى ‏ رحمه ابه . 

ولا جوز لأحد أن يزن بأوزان لا يمل صحتها إلا ماجرت به الهادة » من 
استعمال الناس ونراضيهم علىذلك الوزن؛ فىذلك الموضم والرجحان الذى يستممل 
فى وزن الةطن وال والسمن وأشباه ذلك» لاجو ز ىا وحار عند کون 
النفس وطيبة اقلوب » مالم يكن متفاحشا . 


عت ا حتت 
ومن اشترى أوزانا أو مكيالا من عند غير ثثة » فلا جوز له استمال ذلك » 
حتى يعلم صسسته » إلا أن يكون الذى يبيع الأوزان متمارفا عفد امي : أن أوزانه 
التى يديعها لا تزبد ولا تنقص عن أوزان أهل البلد التى يتعاملون بها ٠‏ فيجوز أن 
يديع مها ويشيرى . 
ومن حسمب افقوم حسايا وغلط فيه» فإنه يعرف الذين حسب لهم أنه غلط . 
ويجزى ذلك . ولا ضمان عليه إن شاء الله . والله أعلم ٠‏ وبه التوفيق . 
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القول الحامس عشر 


فى اليب فى الممرف 


قال أبو للؤثر : ذك لنا أن عر بن اللملاب رضى الله عنه أنه قال : من باع 
دنائير بدراهم أو ذهبا بنضة »فلا يكون هما متدار حلب شاة حتى يسلم إلية . 

قال: وقد روى عن م 00 أنه قال إذا بعت دنانير بدراهم؛ فلا يكن يبت 
حائط » حتی توق ولستوف . 

وسئل أبو سفيانعن رجل صرف 5 دراهم بدنانير» فوجد فى الدراهم 
رديئة . قال : كان أصحابنا برون أن لا بأس أن يبدها له. وإن لم يبدهاء انتقض 
من الصرف بقدر ما زاف . 

وقول : يفسد الصرف كله » ويتراددان . 

ولا بأس على من عليه دراه » فیقضی بها دنائير بالصرف » أو عليه دفانير » 
فيةضى دراهم بالصرف» إذا تراضيا بذلك . 

وعن ألى الؤثر فى رجل باع لرجل ديفارا بثلاثين درها إلى أجل مسمى . 
م قبض الدراهم . ثم أراد التوبة جميعا . وقد غاب كل واحد مهما عن صاحبه . 
وقد نقصت قيمة الدنانير أو زادت. فإن على كل وأحد ممما التوبة؛ ورد ما كان 
فى يده على الأخر . 


و إن ل يقذر على صاحبه » استوفى ا فى يده قيمة ماله » ورد الفضل على من 


يوم بأمر النائب . 


٠ أخرج ماه الربيم والبخارى والنزمذى » مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه ول‎ )١( 


و إن كان الفضل له على ما دفع إلى صاحبة » لم أر له أن برد من مال الفاأب 
أكثر ما أخذ» ويسعوف ماف يده رأى عدلين مو اللسامين يمّوهان الذى فى يده 
ويستر فى منه 5 

فإن ل يد أحداً من المدول » اشترى لنقسه مما فى يده مثل ما كان له . 
واسةوق . ورد الفضل إلى من يقوم بأمر الفائب . 

رقول: إنه ليس له فى ااربا إلا مثل ماله » لا غير ذلك من العروض . 


وإن كان ما أخذ مثل ما أعطى وغاب عنه صاحبه » حيث لايصلون إليه إلا 
عشدّة » فجائز له أن يقاصص ماله ما عليه . 

وإن كانا حاضربن ٤‏ وأراد أمدها التوبة > وأعنم الأخر أن برد داق 
ناھوا د ماس » ول قدر من ,بريد القوبة على بيفة أو حا كم ينصفه منه فإنه 
أَخْذْ منه متدار <تّه مما قى يذه » يشتريه لنفسة » ورد الفضل على صاحيه ؛ ویم لد 


أنه قد اسةوفى منه ماقبله له من اق . 


وقيل فى رجل » أراد أن يبيع لرجل فضة» وم بحضر معه درام . مدهم إليه 
الفضة » وجعل يقترض منه الدراهم شيئا شيا » حى صار معه قذر قممة الفضّسة . 
ثم تبايما على النضة بما صار إليه من الدراهم » فهذا واسم هما - إن شاء الله ٠‏ 
والمبايعة ثايقة إذا عرف كل واحد مهما وزن الى عنده 

وإ ن كانت الفضة بعد قائمة غير مستهلكة » أحببت إحضارها » وتجحديد 


المبايعة ها جما صار إليه من الدراهم . 


شت ا راج 

وإن باع رجل لرجل حليا مصبوغا بدراهم » إلى أجل خل الأجل » وقبض 
اماع الدراىى . ثم عرها فاد ذلا » وتابا إلى لله . ورد الذى معه الى إلى 
صاحبه » وطلل در اهمه » وقد نقصت قيمة الى » فلس لصاحب الحجل إلا حليه» 
إذا كان فام العين ؛ و مخله ثىء من تذيور » بكسر أو نتصان وزن » أو إخلاق 
استمال . 

وأن نقضة شىء ٠ن‏ سلب المشترى ¢ وما رده ۰ و مأ EY‏ من اسم اله ٠‏ 

و إن كان نقصانه من أجل النلاء والرخص ف القيمة » فلاس له إلا حايه . 


وأما مبادلة الدرام بعضمها يبعض » يدا بيد لاز » ولوكان بعضمما أنقل من 
نعف أو أفضل . 

ومن کان عليەدرم صحيحءلجائز أن يععلى بددرم| مكوراً وداتها بالصرف؛ 
إذا أحضر أحد النوعين بالأخر الذى عليه . 

وم ن كان معه دراه فيها صفر » مها ما يؤخذ منها » ومنها ما لا يؤخذ . فجاء 
مہا إلى رجل وصارفه بها » وهو بعل أن يها ذلك الردى». فإذا عل البائع وال تری 
بدلك »فهو جائز . 

وإن نصارما دراهم بدنائير أو ذبا بفضة ٠‏ هذا بهذا فى مقام واحد. وكان 


فى أحد التددين شىء مامد » خارج من مدنى التقد . ّيل فى ذلك ياختلاف . 


قول : إن الصرف فاسد كله ؛ لأجل ما دخله من النقد الفاسد » ولو قل . 
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وقول : يتم الممرف إذا كات الفاسد أفل من الربع » ويكونان شريكين 
فى المرف . 

وقول : إذا كأن الفاسد أقل من النصف تم الصرف . ويكونان شريكين 
ی القصف ودر الماد ٠‏ 

وقول : يتم الصرف ما م يكن الفاسد أ كثر من النصف فإذا كان أ كثر 
من النصف بطل كله . ويرجعان يتصارفان . 


وقول : لو كان أ كثر من اانصف همو تام . وون ر در القاميد 
فا قيل . 

ومن كان له صة ف ديغارء أو حل" أو شىء من‌الفضة أو الذهب » فلا جوز 
له بيعها بالصرف إلا على شريكه » أو يبيم عو وشركاؤه معا يدا بيد . 

وأما إن اشترى حصته بالصمرف من ذلك » ل جر . 

وبع اذهب والفضة بالطعام لا جوز بنقد ولا نسيئة ؟؛ لأن الذهب والغزة 
أثمان الأشياء . ولوس الأشياء هى من الذهب والفضة وتقول: بعت هذا جرى 
الحب بدينار . ولا :ول : بدت الدينار مدا الحب . 

والصرف الصحيح:هو أن يدفعالرجل لارجل الديذارءويزن له الأخر الدراهم 
يدا بيد ؛ يعد معرفتهما بالدينار والدرهم - ولا وز الليار فى الصرف ولو ساعة. 

وكذلك اسلف لا رز نيه الميار ٠‏ وبيم صوغ الذهب والانانير جز افا 
بدراعم موزونة معلومة جائز » إذا عل المتبايعان ما تبايما عليه . 


ولا بأس أن يقْتَضى من له دنانير عنها دراهم » بقيمة ذلك اليوم . 

وكذلك من له دراه أن بت#ضى عنما دنانير » بصرف ذلك اليوم ؛ فى بض 
الذوم . 

ولا يأس فى صرف الدرام باافلوس نظرة » على قول من برى الفلوس من 
العروض ٠‏ 

وعلى قول من حمل الفلوس من النقود » فلا بجيز ذلك » إلا يدا بيد . 

ومن باع ذهبا. وشرط أنه ذهب زنجى» فظهر غيرها شرط » فالبيم منتتض . 

وإن ادعى أحدها الشرط بخلاف الاون » فالبيع ثابت » والشرط باطل ؛ 
إلا أن يصح ذلك . 

وقول : لا بثبت . والتول الأول أ كثر . 

رمن اشترى مثقال ذه٠ب‏ بعسمرة درام : فأعطاه -جسدة دراهم » ودفم له طعاما 
مخمسة ؛ فهذا لا يحوز فى الصرف. إلا أن يكون هن طريق المبادلة واجميع حاضر . 
أو يكون الكل صنف يمن معاوم . 

والقول فى الصرف كثير . وهذا ما اختصرناه ممه . وسا ت شىء فى باب 


التول السادس عشر 
فى بيع الأصول 


تال أبو الحوارى ¢ فى رجل باع لرجل مالا م فى بلد غير :زره » وعد وله 
بالصفة . فإن كان المشترى عارقاً بذلك الال » جاز ذلك البيع ٠‏ وإن لم يكن عارنا 
بذلك الال ٠‏ م نقض » كان له النقض ما تقاررا على البيع . 


وكذلك الباثع إن کان عارفا عا ياع . و إلا كان له النقض . 


و جوز بيسح الأصول بالنقود » وبالعروض » وبالطمام » رالحيوان يدا بيد 


وطسكئة . 


وإن جاء رجل إلى رجل وقال له : إن فلاا أمرنى. ببيع ماله الفلاتى ٠‏ وكان 


عارفا بذلاك» أو غير عارف. فف ذلك اختلاف ٠‏ بعض أجاز ذللك. وض حر ه. 


ومن اشترى قطءة . واسقنلها ها شاء اله من السذين ظ وم يكن أدى ان ظ 
وهو قادر على الوفاء . فال له البائم: أعطنى دراههى فقال له : إن شثت فأنظارتى » 
وإن شت خذ قطءقك . مأخذ البائم دمه ؛ وطاب الئلة التى أخذها المشترى 
فقيل: إن الغلة للمشترى. وهو 1 3 فى ٠‏ طلبه ۰ وهو قادر على الوفاء . وعليء التوبةن 
والندم والاستنفار من عا امه E‏ رسول ل ا معال ا مو مر م 5 
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قال أبر سعيد : إن كل من كان فى يده شىء وباعه » ولا يەل المشترىديه 
لأحد حجة » إنه جوز له ذلك الشراء وهو أونى فى ال1-كم . ولو كان مجوسيا . 

وقالفى رجلين يتنازعان ففيشىء » وهو فى يد أحدهما : إنه يجوز أن يشترى 
من الذى فى يله . 

وقال بشير بن تمد بن محبوب عن عزان بن الصقر ‏ رمم الله فى الرجل؛ 
يبيم الأصل من المال » لرجل آخر . والمشترى لا يمل أن ذلك الال للبائع . فقال 
ابن الصمّر : لا يشترى منه حتی يكون فى يده ذلك امال . 

وقال بشير والفضل بن الحوارى : إن له أن يشترى منه ؟ لأنه إذا بأعه يصير 
ذأ يل فيه . 

وإن ادعى ال وكالة فية » جاز له ذلك ولو كان لغيره » إذا كان فة ٠‏ 

وقول : لامجوز له ؛ لأنه مدع لاوكالة » فة كان أو غير ثقة . 

وقول : لا جوز غير الثفة . ومجوز الثهة . 

وقول : لا يجوز ادعاء الوكالة فى بيع الأصول إلا بالصحة . 

وكذلك ف قبض امن. وأما في العروض» غار الشراء منه ولو أقر به لذيره. 
ومحوز أيضا دم امن إليه » ول يذ كر ثثقة من غير فة . 

وقيل فى رجل »كان فى ماله حفرة » اشتراها من رجل ثم أخبر أمها لاغتراء . 
وف الشهرة عند أ كثر الفاس للفقراء ٠‏ فإذا لم تمم أمها لافقراء كا شهرء إنها لابائع ء 
أو يصح ببينة عدل» أو إقرار من البائم للنقراء. نلا بأس عليه فى ذلا . ووز له 
شر اؤها والانتفاع بها » <تى يصح غير ذلك فى الحكم . 


عد قل جد 


فقول 

وقيل : القبض فى بيع الأصول: دو إدخال عامل و إخراج الأول والوكاة 

فى حوز الال والتصرف فيه على سبيل ما يكون من ارهن وا معطى » من البض 

والحوز والحدث ف المبيم » بما لا يجوز لغير املك له ٠ن‏ التصرف . وهكذا بوجد 

عن ألى سعيد ‏ ره الله ٠‏ 
وقول: إن واجبة البيع فى الأصول تقوم متام القبض . وأما ما فمل فيه؛ وهو 
مباح له فی تعارف الناس » فلا يكون ذلك قبضا . 

وإذا وجد الرجل اديا ينادى على ثى من الأصول لأيتام » فلا حب له أن 

يشترى ممما شٹا » حتی عل أنه ينادى هو وصى الابتاء »أو اش الحا كم العدل . 

فإذا علم ذلك جاز له الشراء» وتلم اہن إلیالوعی والےما كمء ما لم تظور مهما له 
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وإذا تبايم المتبايءان قطمة مال » وأقرا ععرفتها ومعرفة حدودها وحةوقها ؛ 

ثبت علمهما ذلات البيع » ولول يحضرأ التطعة ومحداها ولول يقولا عند إقرارها 
ععرفة حدودها . 

وإن تبايعا على القطة وقالا : إن حدها من شرق يتمهى إلى كنذا . وحددا 

من غرب إلى كذ' . وحدها من نەش يننهى إلى كنذا . وحدها من سمل إلى 

كذا. وكتبا بذلك صكا بيئهما. إن تقض البيع أحدها علىهذهالداة. فمو نماض 

حتى يقرا ععرفتها ومعرفة حدودها وحقرقها . فإذا أثرا بهذا » نلا نتض لأحدها 

بالجهالة . 


سس م به — 


و إن وقم البيم على ثلث قطعة أوربعها أو أفل أو أ كثر . ثم وجد الشترى فى 


الأرض كنا من دراهم أو ذهب ٠‏ فقيل : إنه لا لاباثم ولا ! شترى »© إلا أن 


وقيل فى رجل باع مالا من أعلى ماله . والساقية عر على المشترى . وللبائع فما 
باع له . ولم يشترط مستى لاشرب أنه قال من :ال : إنه ليس لابائع على المشترى 


مسفى .وهو قول الى الخوارى »هما روى . 


وقال من قال : إن ذلك له . وعلى المشترى أن يسقى من حيث كان يسقى 


فصل 

وكره بعض المسائين شراء أرض المشر كين وعفارم . لأزعلى أرضهم الخراج 
لفسلين » لأن الس إذا اشترى م يكن عليه خراج . وعليه المشر . وهو الزكاة . 
وأخاز بعض" أأبيم . وإنما كره 'نْ ذلك ما کان أ صل ف أيدى الارن 1 

وأما ما اشتراه المش ركون من أرض الم مين . ثم اشتراه هذا الل من هذا 
الشرك » فلا بأس به . ولا كرادية فيه . 
الزكاة ؛ لأن أهل الشرك لاز كاة عليهم . وبعض أجاز البيع» وأو 4ة ال اة 
على الأصل و عل . EE‏ التوفيق . 


ذا ميا نت 


چ ٩۱‏ س 
فى بيع الأرض 
وقيل فى رجل باع لرجل أرضاء وعرف بتسّهاء على أن الر.عم بكذا وكذا . 
وم يعرفا كم قدر الرمح» ولا كم فيها من رمح . ثم أراد أحدهما» تقض ليله 
بتبياسها . 
والذى مخرج من القول فى ذلك : أنه إذا عرفها » وعرف حدودها » وعرف 
الرمح الذى به شرط البيم » ول نجهل إلا قياسها من ذلة أو كثرة . فإنه سرج 


ف ذلك اختلاف » فى إتمام ذلك ونقضه. والنتض أولى . 


وقيل فى رجل » باع لرجل أرضا. وقد كانت نشرب من بر البسائع » أنه 
لاإثبت على البائم شربهاء إذا ل يشترط عند البيع ها شربا. ولا محسكم على البائع 
ها شرب يان . 

ومن باع أرضا فبها “لة » أو خلات» أو شىء من الأشجار ذوات السرق . 
واستثتاها ولم يستئن ها شيا من الأرض » وطلب أن مخرج لها صلا<ا وساقية . 
واحتج صاحب الأرض: أنه قد بايمنى هذه الأرض میم ما استحةتءولم يشترط 
للنخل والشجر صلاحا » فالبيع منتئتض . و برد كا واحد منهها على داحية ما أخذ 
منه » إلا أن يتفةا على شىء » فذلاك |لمهما . 


وإن باع صاحب النخل أو الشجر » نخلة أو شجرة لآخر » قبل أن يطاب - 


وطلب للشترى أن مخرج لمذه النخلة صلاحا فى أرض هذا » أو سافية أو أجيلا ؛ 

وإن طلب صاحب النخل صلاحهاء بعد أن باعها لنيره» ولم يكن طلب ذلك 
من قبل ؛ م البيسم الأول؛ وم يكن لاذخلة ملاح › إذا كان قد استثناها : ول 
يشترط طا صلاحا ولا ساقية » فليس للمشترى الأخر صلاح على المشترى الأول . 
فإن شاء لاشترى الأخير بسك بنخله . و إن شاء ردها على من باعما له . 

وعن أبى على - رجه اقات ال سد مار وذ كت أن رحلا اشری 
أرضا من اآخرء هارا أو غير عمار . ثم مات المشترى والبائم » وتسازع أولادها 
فى المار وغير المار. :إن كان ذلك صکا كعم فيه الشہود . فا می فى الكتّاب 
من الأرض ؛ وشهد به الشمهود» فهو الممشترى . 

وإن م يكن صك ولا مهو د) شا عر المشترى على البائع؛ فو له : وما ل يعمر 
علية من الأرض : فلس له مم ' وعلى وراثة المشترى البينة : أن الأرض دن اعم 
بهم . 

فإن عجزوا عن البينة » مى ررثة البائم البين : ما عفنا أن الأرض من بيع 
أببكم . فإن حلفوا فاللخراب إصاحي الأرض 

وقال بعض : إن الراب لا لابائم ولا للاشغرى » إلا أن يكون هذا الإراب 
كان به وطة » والبائع يبدعيه ؛ فهو له ؛ حتی يصح أنه بأعه . 


: أ هاء 1 د / ك5 
وقول 5 إن مر ٠ی‏ إن على كان ی اناراب أن أمسة<ى الارص وغيره 


وففٰ ع ° وقال : ترك عا . 


وقول فى رجلء ادعى أرضا خرايا أنها له. ولیس ويها ا صمارة» ولا يدعيها 
أحد غيره وهو فة أو غير ثقة . فقيل : جا ز أن نشترى ممه تلك الأرض “وما 


فيباء إذا لم يمل أنها أغيره » ولا يدعمها أحذ غيره . 


فصل 

قال سعود بنقر يش» فى رجل أجر أرضه رجلا. ثمباعباء وهی فى يد المستأجر 
فالبيع غير “ابت ؟ لأن القبض يتمذر على الشترى . 

وقيل : إذا كان المشترى عاما بمدة التعادة » فلا تقض فيه . و إن كان عالا 
بالتعادة » ولح يكن عاما بالمدة » فله النقض . 

وإ ن كان المشترى للأرض الةتمد » فالبيم والإجارة جازان » لأن الأرض 
فى يد المشخرى غير مغو ع من قبذمها ' 

وفيل : إن باع صاحب الأرض أرضه > وهی فى يد المتتعد » وتتّا| البائع 
والشترى على البيع ولم ينتضاه أو أحدها . فالبيم تام . والزرع أن زرعه › 
حتى حصد المرة والأجرة من البائم والشترى » على حساب الأشهر » من يوم 
ردع الزرع إل يو البيع للبائع ومن دو) اليم إلى الحصاد للمشترى ؛ إذا ۾ يكن 
هما شرط فى الأجرة . 


وإن كان بينهما شرط » فالسامون على شروطهم . والله أعل ٠‏ و؛* التوفيق . 


فى بيم الأرض المذروعة 

قال أبو الحسن » فى رجل باع ارجل أ.ضا فيا زراعة . ول يشترطبا البائم 
ولا المشترى » فادعاها كل واحد ممهما لنفسةه ٠‏ وطلبها وتقاررا : أنه لم يقع مهما 
شرط ف الزراعة 

فال : إن كانت الزراعة مدركة » فهى للبائع حتی يشترطبا ااشترى 1 

وإن كانت غير مدركة ) تھی للمشترى حت يشترطها البائع . 

و إن ادعى أحسدھا أنه شر طا أنفسه عؤد البيم »و أنكر الأخر »لحك 
حرى بننْهما على ما وصفناء إن كانت الُْرَة مدركة. فعلى المشترى البينة: أنه شر طا 
على البائع . 

إن صحت له بينة . و إلا فله مين على البائم : أنه ما شمر طها لله . 

وإ نكانت الزراءة غير مدركة » فبخلاف ذلك . 

قال أبو المؤثر : إذا اشتراها والزرع أخضر » والحب لم يفضج فهو للمشترى. 

وقيل فى رجل باع لرجل أرضا . وكان امشترى بزرعما ويعمل-ا > ويؤدى 
عنما إلى صاحبها . ثم قال : لم يطذنى على حدودها . 

فقال البائع : نعم لم أطفك على حدودها . واسكنك قد كنت ها عارفا . 
وإذا عرف حدودها ) ول حار البيع وأو م داه علا 58 


— 8 — 
وكذلك البائع إذا قال : | رفا . و أعرف ما بعت . زقد کان رع 
الأرض ويستفلها » ) يقبل منه ذلك 
ومن باع أرضا » فيها قطن . على فول من يقول : إن القطن من الزراعة » 
أنه إذا أدرك القطن ٠‏ أو أدرك أ كثره © فرو لابائع <تى يشترطه المشترى . وإن 
يدرك أ كثره» مر للمشتری حت يشترطه البائع ١‏ 
وعلى قول من يقول : إن القطن من الأشجار غير الزراعة . وإنما يقسم عليه 


اسيم الرس . فإذا صار من ذوات الرق »؛ ول ساقه » كان للبائم حتی يشترطه 
المشترى . 


وإن لر يكن من ذوات السوق» فهو للمشترى حتى يشترطه البائع . 
وأ كثر القول معى : أن التطن من الزراعات ؛ لأنه شبيه معى بالزراعات 
وقيل : إن المقش للبائم » والبسر لامشترى . 


وقيل : إن كان المقش أ كثر من البسر » فهو للبائع ه ٠‏ وإن كان الجمسر 


أ كثر فالبسر امشترى . واآهش لامائع . 
ومن باع أرضاء فبها حرث » قد صار محد » إن ترك بغير سقى بلغ . 


وكذلك كل صرم > كان فى مخل › تعاضاه رجل من رحل . وهو قد يلغ 
ونضج “مو للبائع . وكذلك الشجر . 


۹٦ per‏ عت 
وهن اشترى أرقا . ووا زراعة مور أو غيره ) ان المشترى بانليار 5 إن 
شاء صبر على البائع » إلى أن محصد مرته . وإن شاء استرجع ننه . 
وأما البقول نحوها » إذا كانت فى أرض وبيعت »© إا تبع للاأرض 
ما لم تدرك : 
وكذلات الفن وشبهه: إذا ل یکن شرط . و إن كان فى ذلك شرط »ال امون 
على شروطهم ٠‏ واللّه أعل . وبه التوفيق . 


چ« *¥ 5 


— ۷ ل 


2 بم الأرض إذا كان وسا ل أو مر أو غيره 


وف دعوى الها فى ذلك 


وعن أبىعلى ؛ فى رجل باعأرضا فيها شجرء مثل الحلف والأسل . والاتفاق 
تومن حك إل حد . ثم أحرقها الشترى . فلا ظهرت الأرض » احج البائم : 


ألى بتك شيا مغطى » لم أحط به علا ٠‏ فلا رجعة بهذا للبائع . 


ركذلك إذا بابمه أر ضا معمورة تزرع . ومعها خراب فيه حججارة . وقد 
بابمسه من حد إلى حدمن المارة واللراب » تمرها ذلك المشترى . و أخرج ن 
ذلك الراب مثل المارة . فلا حجلة للبائع هذا لأنتض ؛ لأن اناس درون 
ويصلحون بعد الشراء . ٤‏ 

وق دجل باع لرجل ماثة حفرة » من أرض قد عرفاها » وعرفا كم لکل 
حفرة من الأرض من الذرع . وقبض البائع الأن » ولم يقبض ااشترى الأرض . 
فقيل : إن البيع غير تام ؟ لأن مجمول.» لأن الذرع مختلف . 


وإن اتفقا على دراع فلان » فلا يثبت أيضا ؛ لأن فلانا عوت  .‏ . 


وأما إن تتا ما عليه تم . 


( ۷ - منهج الطالبين | (1٤‏ 


TS 
وعن عائم بن غيلان  رجه اللہ _ فى رجل باع لرجل أرضا وأشہد على‎ 

ذلاك . ثم أ كل البائع الأرض » حتى مات › ثم طلبها المشترى » وأحضر البينة 
بالشراء . قال : سممنا أن کل بسع لمية.ض وهو فى يد البائم يأ كله » فليس 


ذللك م 


أو سبخة . ولا ماء لا . هل يكون ذلك ما برد به البيع . فلا أرى ذلك مما برد به 


البيع » إذا عر اها تحدودها . 

ومن جواب العلاء بن ألى حذينة إلى عانم بن الججهم ف رجل » باع لرجل 
أرضا ومخلا » فأدرك المشترى بعضمها ‏ فقال البائع : على لك ما أخذت منك . 
فقال الشترى : لا ۔ إما أي لی بيعى كله . أو اردد لى درام ى كلها . 

قال : إن كان البيع جملة واحدة » فالشترى بالميار» إذ قد أدرك فى بعضه . 
إن شاء رد البيع ٠‏ و إن شاء قبل دراه » من الذى أدرك فيه . 

وإن كان البيم متفرقا بثمن «عروف » فأدرك فى بعضه » لم يفسد الباق . 

وقيل : ليس ذلك لامشترى . وإ ماله شروى ما أدرك فيه أو تنه » إلا أن 


يكون أدرك فى جملة الال » أو بطريق » أو بساقية » يكون على جملة المال ضرر ٠‏ 


فإن له امار فى ذلك . 


وقال أبو زياد » فى رجل اشتر ی مالا من رجسل ؛ قطما متفرقة » فأ خذ مه 
شى, بالشفعة . نأراد الدترى أ أن برد بقية ما اشترى من الال على البائع » فكره 
البائع أن يأخذه فقال : ليس المشترى أن ,رده ودو واجب عليه بقيمته مر 4 
الال . ولا نمل فى ذلك اختلاف . 

وأما إذا استتحق من المال شىء بنير الشفعة » فى ذلك الاختلاف . 

قزل : إن له أن برد الال . 

ورل : لوس له ذقك . وعليه بقية الال بالقيمة من المرة . ويلحق المشترى 
البا: بقيمة ما أدركه » إلا أن يدرك فى لمال ساقية » أو طريقا » فيكرن ذلك عيبا 
فى سائر الال الذى نيه الطريق أو الساقية . 

وف رجل باع أرضاله » وعو لاشرف حدودها . والشترى يهف حدودها . 
اجهل البائم والمشترى حدودها » فبى جہالة » ينتقض مها البيع من الساهل 
مما . 

واختلفوا فى ذلاك . فيل : النقض اجاهل ولا نض للا خر . 

وقول : إذا ثدت للجاهل الذئض » كان للعارف من التتض ما للجاهل مهما . 

.و إن كانت لرجل أرض داخلة فى أرض جاره . والتجس علمهما حدود هذه 
الأدض » ولايعرنان جیما حدودها ولا ستيها ٠‏ فيل : جوز أن بجيم له كل أرض 
داخلة فى أرض فلان » إذا طايا بذلك نفسا . 

وأما فى السك فلا يثبت ذاك عندی » إذا تناقضاء حتى یکو نا عارفین بذك 
جیما . 


— |۰۰ 


وإن نسب له . وقال : و<دها أرض نلان وها لايعرفان الحد» فهذًا أيضا 
رول وقد م فى الفول فى مع المجبول . 

وإن بابعه كل أرض له فى همه الأرضء ولح ينتضا على بعضهما البض . شى 
أنهما إذا كانا جاهلين نما تبايما » أو فى شىء من حدوده ؛ فهو بيع مجوول . وقد 
مذى القول فى هذا 

وأما المبة فى الحوول » ذإن نتاتما عايها فأرجو أن يسم . و إن رجم الواهب » 
کان له الرجمة بالجهالة . 

ومن باع ارجل قطعة من أرضه »© ولم يدترطا ها مسقى . وكان فى الأول 
الأرض كلها تشرب من موضم ٠‏ فعلى الب ع أن يدم لاشترى مستى إلى أرضه ۽ 
عليه كانت تخدرب فق الأول 

وإن اختلفا ننى نقض هذا البيع اخملا . 

قول : يبت البيع » ويثبت المستى على ٠ا‏ كان فى الأول . 
| وقول : ينتنض البيم إذا اختلفا . 

وفى رجل باع ارجل بستانا فى منزله . وكان البائم يدخل فى هذا البستان 
إلى منزله هل له أن يقطم تلك الطريق» ويمخرج له طريقا إلى طريق جاتز » و إلى 
موضم لیس فيه ضرر على اأشترى ؟ 

قال: معى أن له ذلك » ما لم يكن على المشترى فى ذلك مضرة فإن كان على 
المشترى فى ذلك مذرة » كان فيه الا<تلاف . 


شت ون 

قول : إت ذلك للمشترى على البائع : أن يخرج له طريتا إلى ماله . 

وقول : إنه يقال للبائم : إن شثت فام الع وأخرج له طريتا إلى ماله ٠‏ وإلا 
انمض البيع . ويقال لاشترى : إن شئت فارض ب لبيم ؛ على صرف هذه الطريق 
عنك وإن شئت فانقض البيم ويحيران على ذلك » إذا كان فى ذلك مضرة . 

وقيسل فى رجل » له قطءة أرض » باع ارجل نصفها من آخر مسقاها . 
وإيشترطها بحتوقها ولا مجرى ماما فإذا ثب تالبيم نب تالطروق وامشتىالارض»ر 
على ما كانت عليه مع البائع . وليس عليه ضرر فى ذالك » إذا أخرج المسقى 
والطريق 6 دوت من ماله بلا ضرر على المشترى 5 

وقيل : إذا لم يشترط ذلك يبت على الباثم. وإذا أراد المشترى نقضذلك» 
کان له النقض . 

قال أبو عبد الله » فى رجل باع لرجل نخلة .و ماله »> وسط قطعة أرض له 
وكانت النخل تشرب منساقية قائمة فى القطعة ‏ «أراد البائم أن يقطم عنما الساقية 
والطريق وقال : إا بعت لك هذه النخلة ؟ رلم تشترط على سافية ولا طاريق 
إليها . 

وهال : ليس له ذلك ولو ا شترط . قال : وتشر ب اافخلة من جد كت 
تشرب من ماله ؛ إلى أن باعبا . ويسلك إلمهاءن .رذع المسقى . 

ومن اشترى أرضًا ؛ ووجد فا مدنا ؛ ل عل 7 البائم ولا امذترى . إن کان 


امعدن غير ظاهر. وإنما عرفه ءن يعرف الممادنء فا'بيع تام.و إن كان ظادرا محةوراء 


TEE 
به ع و 1 الماع دخان ولا محل‎ e فا لبيع ةو . و أن كان ا۸ری دد‎ 
. له ذلاك . مالبيع واد‎ 
فهو لمن وجده وإ نكأن إسلاءيا وكان فى دارء‎ ٠ وإنكان كنزا جادايا‎ 
و را‎ 
. رالكيز لقطة لا لامائم ولا اهشيرى » إلا من نت ر صحيح‎ 


ومن باع أرضا » أو أوصى ما لغيره . وفى الأرض خل» أو شىء من الشجر 
مثل السدر أو غيره . فإنما بقع البيع أو الوصية على الأرض وحدها » حتى يدول : 
وبماهيها . 

و إن قال : قد بعت له » أو أوصيت له هذه القطعة » فإنها تثبت له عا فيها » 
من تخل أو شجر ولول يقل : وبما فمها . 

وكذلك البستان قائماء ينبت بم فيه» هن ل وشجر» وأثبت ذلاك أنيتول: 


يما فيه . والله أعل ٠‏ وبه التوئيق . 


سس ۳ — 


القول التاسع عشر 
فى بيع النخل والصر م والشجر 
پروی عن النى ای أنه قال : عا امرىء أبر خلا . ثم باع أصلما . 
فلازى أر ثمر النخل » إلا أن يشترطبا البتاع . 
وقيل : هی للمذترى مال تدرك . 
والإبار : هو التاقيح والةنبيت . 
ومن اشترى من رجل مخلاء قد بلنت راء الصرام بقمر ودرام . فإن 
كان اشترى أصل النخل بثمرتها بداً بيد » نلا بأس بذلك . 
وأما النخل الت فى أصلبا ااشجر » مثل الرمان والأترمج ؛ وما يشيه ذلك . 
فباع صاحب النخل النخل » ولم يشترط عند البيم الشجر لامشترى » لمن بكون 
الشجر ؟ 
قال : يكون الشجر للبائع » حتى يشترطه المشترى . 
ومن باع لاء واشترط الصرم الذى.بها فإ ن كان الصرم غير مدرك » فالبيم 
واسد . 
وقيل فى ر جل » كان له قطمة تخل ؛ فبها حو ماثة تخلة » اث ليت اانخل حى 


ال سسا س ae o‏ 


وأأمسا بى وان ماحه . كليم من حديث عرد الله بن عر 1 


غه — 


قى من التطمة عشر لات . ثم إن الرجل احتاج إلى بيسع اللات » باع بن 
من رجل + فأراد الشترى أن يءمر الأرض فتال البائم : إا بءقتك النخل » 
فبذا بيع ميف » حتى بيع شيئا محدوداً من الأرض 

ايل ؛ إن بيع الفخل جائز ٠‏ وتقايس الفخل دون الرين ٠‏ 

وقیل 4 فایس الثر ن والدخل إذا ص حت ٠‏ ْ 

ومن باع من مال امرأةء مخلة؛وهى عالة بالبيع » وم تضكر ول تغير والمشترى 
يأ كل رة النخلة ؛ وإزرع أصلها ويفسله . وهى عالمة هلم افير ٠و‏ تفسكر قال : 
لما مخلتها . وعليها مین : ما رضيت بالبيع ولا مجه . 

وقيل فى رجل » اشترى من رجل خلا حسندودة . فلا قيضها المشترى » أقر 
البائع : أن فى هذا النخل شيشا من الصواف ؛ ولم يبعه له ٠‏ وادعى الشترى أنه 
اشترى منه اجيم ٠‏ فقول : البائع أولى ٠‏ وعلى المشترى البينة : أنه باع عايه 
ما أنكره » وأقر به للصافية . 
ولا للبائم ا أقر به البائع للصائية و كه لاصافية کا أكر البائع : 

وقيل فى رجل اشترى من رجل تخلة بئمن «عر. ف إلىأجل. لما حل الأجل 
قال الشترى للبائع : خذ ثمرة النخل » وتأخر نى » نبذالا يحرز ولا حل . 


وعرفت بألوانها » فهى للبائع . 


ل ۰0( سمه 


فإن طلب لاشترى أن يتطعما البئع عن مله . فليس له ذلك . وكسذلك 
جاء الثير . 

وان کان فالخل صر م عند البيع؛ ول یکن وه شرط سسهماء؛ نهو مل الزرع 
والْمْرة :إن كان قد فج فهو للبائم »و إن کان صنیرا يدر ك القلم» فمولامشترى. 


وإن اخعلةا فيه من بعد ما نضج . قال ااشتری : کان البيع قبل أن يبلغ . 
وقال البائم: كان بالذا فهو على ماهو عليه ف وقت اختتلافهماء حتى يصح أنه كان 
رم البيع غير مدرك . 


ور جل عليه دين أرجل» فعرض له يدينه قطمة من وسط ماله » ولم يشترط عايه 
طریقا » فعلیه طريق بلا : 

ومن أقر لأخر بنخلة » أو غيرها من الأشجار . وزعم أا وقيعة » إلا 
وأصلها للمتر له بها » إلا أن يكون مع الذى أقر بها » وادعى ألما وقيعة ‏ بينة 


قل دغوافي وال هايا وات اعا ا 


وقال أبو -عييد : كل من باع خلا أو وهبها أو أرفدها أو أعطادا أو ا 
لنيره . أو قضاها بدين » ولم يشترط أرضها . فالفخل وأرضمها لامشترى . والءملى 
والمغر له واللوهرب و كل من استحقها من دبا :وجه حق » فهى له بأرضها : لأن 
النخل شاددة يتفسسها وقائمة حجنهاء شيرت .منى التيار طاء عل ما جاء به الثثر. 
وما لم يكن بقياسه شىء من الفخل أو الشجر فلائخسلة ءن الأرض ثلاثة أذرع 


ف دار جذعرا 5 


ا ١ه‏ — 

ومن باع تل ميم ما نستتحق . ثم أدعى الميالة أحدها . وطلب النقض هله 
النفص . وإن بايد هذه النخلة » وم يشترط “ميم ما نحق » لبت البيع ٠.‏ 
وللمشترى جيم ما تستحق النخلة ؛ حتى بشترط البائع ألما وقيعة . 

ومن اشترى أخلة » واشترط أن لها من الأرض ثملاثة أذرع بماداربها . ثم 
ادعى أحدما الجهالة » أنه لابعرف منتى الذرع . فةرله : مقبول » إلا أن يشترط 
ذرعا معروفا ؛ من رجل ٠عروف‏ . 

وفى نخلة يأ كل جلما الفأركل سنة » فباعها ربها لرجل » ولم مخبره أن الفأر 
یا کل ثمرتها | وقال اا شيرى : هذاعيب وطلي ردها . 

ل إن هذا ليس بميرف‌النخلة ؛ لأن هذا من الآفات »لا من ذات النخلة. 

وأما إذا وجدها تترفد » فمو من عيوب النخل . 

وفى رجل باع ارجل مخلا » وأشهد و كجّب له كتاباء ول ينفذ المشترى المُن › 
والفخل فى يد باثما . منقد المشترى امن بعد سنين . وقال لاثم : أعطنى 33 
لى مدذ بايستنى . «ءال البائم : ا دق كن الوم . 
من مره . 

ومن باع عذلة » وا* را او .فا كان فا ن ول يصاح الا خواج 
والفسل »2 فهو للبائم . وما كان من سل لا يصلح لافسل ؛ فهو لصماحب الل . 


AV شم‎ 


وعليه إخراجه ء نأرض البائم ٠‏ إلا أن يكون شىء مر الصرم قد حل » فإنه يترك 
لصاح _ الناة الوقيعة . 
قال أ الخوارى _ رحهه أن باو اشترى مخلة . ثم انتفض البيع > ولیس 


على من أ كل مرة التخلة بالشراء رد العرة ؛ لأنه غير منتصب هما . وإعا أ كلها 
يسوب البيع . 

ومر کتاب بيان الشرع : 

وق رجل باع مخلة » وشرط على المشترى كمريها حياته فلما مات ا<تجالورثة 
أن النخلة طا كم . فال : إن هدا شرط مجهول . والبيع منتقض . 

وقيل : إنة ثابت » إذا كان شرطا حلالا غير حرام . 

ومن باع فلة مخلة على ساقية » لم يكن له إلا القت لة بعينها » ولو صح أنها 
كانت لة . 

ومن باع لرجل مخلا » وم يذ كر با تستحق من الأرض عند البيع . فتيل : 
إن له ذلك فى نظر العدول ء من أهل الم . 

وقيل : من اشترى تخلة » فله أرما ٠‏ إذا اشتراها جميع حتوقما ٠‏ وزن 
بايعه النخلة بلا أرض . قال قوم : تكون وقيعة . ومهم من نقض البيم . 

وقال آخرون : البيع جائز . ويقطع جذوءما » ومحملها من أرض البائم 
إلى أرض اإشترى وماكان من الصرم ابا فى جذعما ٠‏ فهو اصاحب النخلة . 
وماكان قى الأرض بائنا عن النخلة ‏ خ ‏ : المذع : فهر لصاح الأرض » إذا 
م يش ترجا اا 1 


— ۸ 

إن اشتراها بأرضها أو يحميم حقوقها . فا كان ءن دمرم فى وقت البيم » قد 
نضج لامع ؛ فهو لابائم حتى يشترطه الم مرى . وا كان دغيرا ؛ فهو تبع لانخلة ٠‏ 

وأما الهى له مخل على سافية غير جائز » باعبا على آخر » وأراد الشترى أن 
بأخذ الأرض التى بينهن » ليس له ذلك . وإتما لكل مخسلة ثلاثة أذرع » إذا 
| تسكن على سافية جا تز . 

وإ ن كانت خدة على ساقية جائز؛ وتخلة أخرى على ال جانب الآأخر» ل تقايسها. 
الكل واحدة نصف الساقية ٠‏ و إن کانجا على س قية غير جا تز تقايسكا . 

ومن اشترى مخلة . وفى قياسها صرم غير مدرك . قال : الصرم ليس محجة . 
وهو داخل ف قيا سالنخلة و إن كانمدركاء كانالةياس بين النخلة والصمرءالبالغ. 


O ¥ © 


د يواه 


القول المشرون 
فى بیع الصرم والشجر أيضا 


وقول فيمن باع لرجل صرماء وتركه حت أمباته إلى أن بحمل» فالبيع فاسد؛ 
لأنه راد الصرم بعد البيع . وأقصى ترك مدة الصرم أربءون يوما » على ما جاه به 


الأثر . وأما الشجر فأقل. 


ومن اشترى نخلة » وفى قياسها صمرم غير مدرك ٠‏ قال : الصرم ليس محجة ٠.‏ 
وهو داخل فى قياس النخلة . فإن كان مدركا » كان القياس من النخلة والصرم 
البانغ : 

وى زجل اشترى منرجل صرمة؛ وشرط اابائع قلمها . والصرم حت أمهانه 
أولا أوّله . قال : إن ل يتلعه المشترى من حين ما اشتراه » من قبل أن تبين فيه 


زيادة > حتى برجم البائع » كان له . وإن رجم المشترى كان له . 


وإن مانت الصرمة» أو قامت قبل أن يقبضها للشترى » فهى من مال البائع؛ 
إلا أن يول البائم لمشترى : اقلمبا . فإن توانى الشترى <تى سرقت الصرمة 
أو مانت » نعى من مال اأشترى » إذا كان المشترى يسدر على قلعها » ولح زمه 
البائع . 


زقيل : إنه لا نقض لأحدها » إلا أن تزيد الصرمة وتبين زيادتبا فيكون 
هنالك النمض . 


١۰ =‏ س 

إن كانت فى حد النقض © تلفت ؛ فهى من مال البادم . وٳن م يحل بان 
المشترى وقبضما . فان كان البيع فى حال لهام » فحى من مال المشترى » إذا أمره 
البائم بقبضما . وكان على قدرة من إخراجها . 

واختلفوا فى إخراجها وقلمها . 

فال بض : هو على المشترى . 

و إعض يقول : هو على البائم ٠‏ وثال : جوز قياض فسلة بلق فلة رض » 

وكذلك المطية ؛ يە مى سل رض مهذا ٠‏ ويععلى ولا وسل بلەق هذا . نأما 
الفرض فلا ؛ لأن نيه التفاضل والربادة . ولا يحتاجان إلى يد بيد . وقد وز 
فسلتان فى مو ضعهما بفسلة فى موضعيا وكذلك مخلتان بنخلة ؛ لأن ذلاك هو اليد 
ف موضعه . وليس الأصول مما تق عليه اليد باأيد . 

ومن باع فسلة رض بفسلة بلع » وم يقفا عليهماء أو وقفا على أحدهما . فرذا 

وقيل ف رجل ؛ باع أرضا فيها مل ينها صرم مدرك » وغير مدرك . 
واشترط النخلة له وقيعة ٠‏ ول يذ كر الصرم . فقيل : ما كان من الصرم مد ركا» 


فهو للبائع حت يشترطه المشترى ٠‏ وغير الدرك لامشترى حتى يشترطه الباثم . 


وف خلة وقيعة؛ فى أرض جل » وتحنها صرم . فا كان من الصرم فى الأرض 


وها . ولا زال . و كحرج عن الأرض عدر نه عنداى : وعلى قالع الصرم ومدور 


الشجر والبصل» أن برد فى الأرض تراباء مثل ما أخذ منها > ولو كان مما لايصلح 
إخراجه إلا بالتراب . واه أعل | 
فصل 

وعن أ ىعى إلى أبىمروان ر مما اله فى رجلباع لرجل سدرة أو قرطة 
على البائع أن يوصل امشترى إلى جناها » وجل مرها مستا فى الأرض » <تى 
لاتضيع مرا . والمسقط للبائع . 

وقال أبو المؤئر ‏ فيمن اشترى شجرة » فلما قطاعها ظبر فى داخلما عيب : إنه 
لا نفض فى البيع » فحى لازمة للمشترى . 

وقول : يقتقض البيم » إلا أن يكون يكن أن 2دث العيب بعد البيع ؛ 
فلا تقض فيه وإذا انقتض البيم »كان القاطم لابائم ما ننص مر تينما قا عة عائة 
عن عادبة مقطوعة » فعليه ما نقص . 

وإذا قال البمم: إتما باع المشب وقال المشترى : اشتريت للامقبقاء . فهذا 
بيع منتقض » وبرد البامم امن على المشترى ٠‏ ويكون الاشب للبائع » إن كان 
قد وقمت أو قطعت. :إن كان الدب قد تاف » وذه فى يد المشترى › رد اليمة 


على البائع 1 


ج 


و إن كانالمشترى قد أمر مها شيئاء لم يكن على المشترى رد ااغلة على البائع ؟ : 
أنه ضام طا. 

وعن ألى تمد : ومن اشترى شجرة ليقطعما . فإعا له الظاهر مها . وأما 
ما كان فى الأرض فلصاحبها . 


8 


ومن أشترى با فيه شجر .عل أنه تقطع على المشترى » إن البيع واش رط 


لان الدورة تجهولة » من قبل صذرها وكيرها. وال عل وبه التوميق . 


¢ + ¥ 
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فى بهم القار قبل أن تدرك من مخل أو غيرها 

ومن جواب لأبى س.يد : وفى بيع سرة النخل » وهی بسر أخضر 2 
إشترطوا وعلمه ولا رکه »دل نل هدا إذا أغوه رفت ما تبابعوا ¢ أو سد أن 
يصير تمر أو فضّخا . فلا جوز بيعه قبل أن يدرك معنا » فى أ كثر ماعرفنا ؛ من 
قرل أهل العل » إلا أن يشترط قطمه . 

إن شرط قطمه » ثبت البيع على قطعه. وأخذ للشترى بقطعه . 

فان رکه المأشترى ف النخل ؛ حی زاد أنتقض البيع) إلا أن اعا عليه لدم 
الزيادة . 

إن أذن له البائع » بعد أن يثبت له البيع» على أن يقطعه له» أن يدعه فى البيم 
لغاية أو غير غاية . ويئبت ذلك جار له > ما م برجم فيه عليه . مت د جع عأيه ) 
وطاب مئه | خراجه » وقطمه عنه » کان عليه ذلا فى كل حال . 

فإن تدافمت الأحوال بتلاك الثْرة» <تى أدركت فى مال البائم .إن أ ذلك 
المشترى » وتركها فى ماله إلى أن يتمرها فقد قال بعض أهل المل: إن ذللك جائز. 
وقال بعض : لا جوز ذلك . فإن :تامما م يمد دراك اأعرة ووجسوب الزكاة فمها » 
كانت الزكاة على البائئم ؛ لأنها أدركت وهو يستحتها . وإتما يثيث بيعها مغه بعد 
وجوب الزكاة ودرا كما هذا أ كثر ماعرفنا » وأصح ما وجدنا. 


) ١ ٤ | ملهج الطالبين‎ ۸ ) 


١١5‏ س 
وقال بعض فتهاء قسومنا : إنه إذا باع المّرة من قبل درا كما » وم يشترط 
تركها إى ددا كباء أو اشترط تر" كبا أن يدعبا إلى أن يتمرها إن البيع ثابت ٠‏ 

فان طاليه بإخراجما مر ماله » کان له ذلاك . 

وإن تركه و رکا فىماله» وم یکن بينهما أساسمع البي أن يشتريها إلى وفت 
درا كبا 

وذهب من ذهب من قال بذلات : إنه إذا لم يشترط تر کہا فى مو ضعبها . 

وبمض قال: ذلك منتقض ضعيف » مال بقع به الشرط وجدنا هذا القولعن 
مد بن جءقر ا ألقه 3 

ومن ذه ب إلى هذا الذهبء على هذه النية؛ولميتصد الأرة ببب هذا الشرط. 
فأرجو أن لاببلغ فى ذلك إلى ربا ولا إلى حرام . 

ومن لبس الى بالباطل » وأظهر الخداع فى البيع والربا » كان له ما نوى . 
واللّه سائله عا قصد إليه . وقد قال اله تعالى: « واء موا أن اله يل ماف اشک 
فاحذروه 6. 

وأجازوا بيع الشعير فى سنبله » وَل يجيزوا بيع البر فى سنبله . 

وأما الذرة نإذا كان بین من الحبة نصةها وأ كثر ¢ غار بيعة فى سئيله . 
وإذا أدرك بعض الكرمة » ول يدرك بعضبا » از طناؤها . 


وأما إذا كان كرام بعضه فيه مدرك . وبعض ل يدرك منه سی ' »> فيو ازل 
النخل اذا أدرك بعضها »وم يدرك البعض » غاز طناء المدرك مه . 


11 

وقال بو عبد أ : إن كن اف أترحاء أو ذ كرآء 5 شيا تملا مما بريد ¢ 
فهو فاسد على البائم والمشترى . فإن أ مكن المشترى رده رده . وإإلت لم يمكنه 
رد ازبادة والريج ازى جاء من . 

وإن خسر المشترى» فى البائع أن برد على امشترى بقدر ماخر ؛ وزم 
الاستذفار . 

وكذللك الول فى الجزر » إذا بايمه قطعة جزر .ولاينظر إلى عروقه . 

وقول: إن الجزر يازمه قيمة ماأخذْ منه بالبيم . ومام يأخذه » له فية الرجعة . 

و الأترع والرمان 4 وکل شىء كن المار 4 مما بز ريد فاسل 4 إذا أطناه »عل 
أن له ما مخرج من ثمرة تلاك الشجرة » فى ذلك الوقت » إلا أن يأخذ ذلك الذى 
ظهر إمينه » على أن يتطعه ش 

قإن أجاز له البائم أن يتركه إلى وقت آخر » فلا بأس . 

وقيل : إن البائم فى ذلك باليار » إن شاء أ . وإن شاء نتضه مد الزيادة . 
وكذلك المشترى 1 

ومن أطنى رة من الأتر ع والتين والمنب وأشباحه » فزاد بعد الشراء » 
و وشترط وده هن حومه ¢ فذلك فأمند دمعة 5 


وديعة » وَل يعقد البيع . 


1١15 -‏ 
فإذا أدركت النخن انفةا على الطناء وترافما . وقال : لم يبن لى فى ذلاك 
فسأد. 


وأما بيع السكر والقت والمذالم إذا باغ » ووقف عن الزيادة » ودخله المشترى 
وأيصره . وأحاط به واعترف بمعرفته » فهو ثابت جائز عليه . ولا رجمة له بعد 
اءترافه واس هذا من الغرر ؛ كالجزر وأشيافة . وأماإذا أدعى المشترى الجيالة » 


#* # ¥ 


اقول الثابى وال.شرون 
فى طناء النخل والعنب والقياض بكار وجزمبا 

قیل : وما نهى”© عذه رسول الله جه : بيم رة النخل قبل إدرا كبا 
ومعرفتها بألوانها » وظهور صلاحما من الصفسرة وار ٠‏ ويكون النالب عليها . 
ولا محل بيعها . 

وم كلام ای عبد اله تمد بن محبوب ‏ ره الله : وقد بلننى أن أناساً 
يقبايمون على الكرة » من النخل فى النخل فى أيامنا هذه . وهى غير مزدية . ولا 
غلبت علا الصفرة والجرة. ولا ظير صلا<ها. فأردت أن أعرف ١ن‏ جهل اخلال 
فى ذات . وأنة_لء عليهم ؛ وأمرهم أن لا يقدموا على ما ہام الله ورسوله عنه : 
فاتقوا الله وأطيعوا اله ورسوله إن كتتم مؤمنين. وهذا حرام على لاشترى وا"بائم» 
حتى تكون المرة معروفة » بألوانها من صفرتها وحدرتها . 

من اطلع على أحد باع ثمرة » أو اشتراها من قبل وقت حلال بيعها ؛ فلينتضه 
واهيره . 

وقال أب عبد الله : قد قيل : إذ! ظبر الفضخ فى قطمة مخل جاز العا » إذا 
ظہر فى عاءتها . وإن لم يظهر فى جماءتها » فيجوز طناؤدا كلما . وللط نض 


ما لا جور طناوه مهأ ويشبت طناء ماجار طفاوه ول اسر عير هدا . 


کے حي سے جين ل © )ب eos.‏ 


)١(‏ اخرجه الربيم عن أنس . ولفظه : ہی عن يبع امار حت زهو . والحديث اخرحه 
مالك و'خاری ومسل 1 


—. 11۸ = 

ومن أطنى مرة منالتين والمغب ر الأترج » فزاد بعد ها اشتراه الشترى » وم 
بشترط آطمة من حينه ؟ نذلك فاسد بيعه قيل : فا بال النخلة :طنى وقد أزدت . 
م تزيد فتسكون رطبا ثم عر ؟ قا : المغلة قد جاء فيها الاثر . 

ومن أراد أن يعانى خلة » وهو يدل أنها مقلحة أو مقرفدة » فهو عيب » لأنه 
خارج من ممنى الخال . وكذلك التلح عيب فى النخلة . 

ومن أطنى لة؛ وأيصرها من الأرض. ناما طامم! » وأراد أن رفا » وجد 
فبها قلحا أو رسا أو وصومة. وإذا كان الرس وااقلح» يمل أنه كان قبل الطناء 
فهذا ا'طناء منتتض» إن أراد أحدها نتضه. و إنحدث من بعد الطناء فالطناء تام . 

وأما الوصومة . فإن كان لايعرف من الأرض » فهو عيب . وإن كان يمكن 
ذلك أن يعرف من الأرض ؛ فذلك ثابت على الطنى . ولا يبل قوله إذا أنكر 
أنه لم يعرف الوصومة . ) 

وقيل : إن امرس والتلح» إذا كان يكن حدوثه بعد الطناء » فالتول قول 
الطنى مع يميقه » ما بل أن ذلك كان فى ملسكه قبل الدذداء . و إن كان لاعسكن ء 
فو عوب ٠‏ 

وأفضل أوقات طناء ثمرة النخل » إذ! صارت إذا انكسر اامذق أرطب 

وقان محبوب: إذا أسود العذب جاز بيعه . 


وأما اموز غاز بيمه » إذا اختفت أفلاجه التى فيه . 


— 1۹ 


والعةب الأبيض إذا درج فيه الماء » وصار ليس بحاء.ض والايمون إذا درج 
فيه الاء والنبق الذى ىء بطتاً بعد بطن ؛ يجوز بيسم الحاضر بساعتة يأخذه . 
وكذلات الأمبا واللدوخ . 

وقال بعض : فى الليمون دا كه » إذا ذهب مفه الث خاخ . 

ورجل قال لرجل : إذا أدركت مخلتى هذه » قد أطنيتك إياها بكذا وكذا 
درها. وى بعد لم تدرك . ولا أنضخت ٠‏ إنه قيل : إن ذلك بيع » وطفاء تام . 
وأنه مق أدركت وقع البيم والطناء . 

وقول : إن ذلك لا يقع ؛ لأن الشرط وقع قبل دراك العرة ٠‏ 

فإن قال : قد أُطنتك يخلى يوم تدرك ؛ أنه لا جور ذلك ؛ لانه لا يدرى 
فى أى ساعة من ذلك اليوء . 

ومن اطني مخملة فيها حجبة . فقال الطنى : اطنيت النخلة مع الحجبة ٠‏ وقال 
الطنى : اطنيقك الدخلة لا الحجبة . فانقول قول المطنى ٠‏ وإن لم يكن بينهما دكر ٠‏ 
فى الحجبة عند الطناء . فقول : إن الطناء ينتقض إذا ‏ يقفا . 

وإن اد بى المطنى المهالة فى داخل عذرق النخر : أنه لم يتقف عايه عدد الطناء. 
فإنه إذا لم مخرج داخل العذوق متغيرا عن ظاهرها . وقد رأى ظاهرها “بت عليه ٠‏ 

فإن لم يفقش المطنى داخل المذوق » الا بعد أيام بمقدار ماحدث فيه اليب . 
م وجد فى دالا التغيير فالطناء ثابت » ما لم يصح أنه كان قبل الداناء . 


إن خرف بعض النخسل » فوجد فيه التفيير » فرضى ولم يدل أن فيها عيبا . 


.ع — 


فنظر :إذا هى عائبة كلما من داخل العذوق فإن كان الطناء كاه جملة ٠‏ وت فى 


إعصه عويب برد به »کان له ذلك أن رده كله ؛ اذا كان اليب هو ممتنى واحذا . 
و إن كان العو ب ختلفافى اللون»وكان الشراء صفقة فى أشياء خبلفة أومتفرقة٠‏ 
وأراد المنترى أن برد ذلك بالقيمة » لأنه مختلف فى ذلك . قول : له ذللك بالقيمة ٠‏ 
وقول : إن شاء رد ذلاك كله , وإن شاء كستك به كله » و #ط عټښه أرش 


٠ العوهب‎ 


ومن اطُنى خلة . فلها أراد حصادها » كشر مها الوص خطأ . فاللطأً فى 
الأموال مضمون ولا إثم عليه فى اعلطأ . 

ولا يجوز طناء مخلة مدركة حب غائي نظرة . وتحوز يدا بيد . فإن أطفاه 
اليوم . وقبض منه الحب غدا از . ولكن لا يتمرض للفخل » حى يدقع | ليه 


الحب . ويقول له : ولا هذا . 


وقول : لا جوز ذلك ٠‏ وما يكون الطناء بالل كول ٤م‏ ال و رەف 
الطمام » يدا بيد ؛ لأن التبض فى الطناء إما هر القسلم وذلك هو اليد باليد ٠‏ 
نإذا وقم الطناء » و يسل الطمام مع البهم »ةد وقم على غير بد بيد . ومتی کان 
البيم واقما على باطل » فلا يسمى بيدا . 


قال أبو الحوارى ‏ رحمهالله ‏ : إن خوص النخل المطنى لصاحب الأصل › 
إلا أن .يشترط ذلك المطنى خوصا ءعررفا بعيئة . 


Ê عد‎ 


بإذا وقم الشرط على شىء مروف بدينه بت وإن وقح الشرط على شىء 


عجرو لء لا ەر وه صاحب النخل 1 فان ظا بال . 


وعن ألى الموارى- فى رجل حزر على رجل “لا له رقال: قد حزرت علايك 
مخلى هذه بمشرة أجربة . وسكت عنه » هلس له أن يأخذ منه إلا مثل ما جاء 
من الفخل من الغر. وهذا شىء لاجر ز للجازم » ولا الجزوم عليه . وليس لصاحب 
النخل إلا عر مخله » أو مثله إن عدم . وإنلم يعرف ك أصيب منها من القرء 
غد مزه ما ری i‏ دون حدّه . ويتحاللان فى ذلات . 

و إن ذه النخل ل يكن اصاحم‌الاخل شىء؛ كان ذلك الجزم والنخل مثمرة 


أو عر تة وبيع امار قبل درا كها من الربا الحرم . 


8 م 


وروی عن الى 7 م أنه قال من اجی وود رى : 
وقيل : إن الريا لا يحوز فيه المتاتمة » رلا المحل ولا المقاصصة . ولا جوز إلا 
١‏ 7 5 م صم ص 
الترادد والقوبة» كا فال ابه تعالى:«و إن بم نکم ءوس أموالكم لانظالمون 
ويو جد فى بعض القول : إن الل والبراءة جوز فى الربا . رااقول الأول هو 
الأ كثر والله أل وبه التو يق ٠‏ 
* > هم 


coco < a © oa — wm‏ مهسا 


(۱) من حديث رواه وائل بن حجر ک) فى لسان العرب . قال: روى عن ثملب : أنه‌سثل 
عن قوله : من أجى فقد أربى . قان : لا خلف بيننا : أنه من باح زرعا قبل أن يدرك . 


چ 


القول الثالك والعشرون 
فى بيع الاء وطنائه وقياضه والإقرار به 


وديل : ور لفغترى شراء الماء. ولاجور للمائم قدعة. وهدا عل من القول. 

وأما عم الماء دن الأنبار € إذا كان أحد لأمع ماءه كن الممر 4 ٠ن‏ م ماء 6 
أو أقل ¢ أوأ كثر» إذا کان مءرونا اذ فم وف ¢ اوقد معر وف ؛ من ہر 
معلوم » بثمن معلوم از . ولافل فيه اختلانا » إلا أن يكون څجېولا » لاتثبت له 
را 


وكان الشيخ أبو تمد يقول : قياض الماء وطفاؤه جمول . 


وإذا باع رجل أرضا ؛ معروفة بشر بها من الماء » من فلج معروف يدور ؛ ٥ن‏ 
لث ء أو كنذا وكذا ارا . فهذا بيع جز . 


وكان الفتهاء بكرهون بيع المساء والزرع ٠‏ واليوم يبيع أحده. ءاء . وليس 
معة أرض : 

وأما فياض الماء أثيراً بأثرين من مساتاة » هلا يوز . 

وأما أصل بأصل غاز . 

ومن کان له أثر من فلج ؛ لايدرى من أى خبورة هو » فباعه فبيما مجهول. 


ولا يثبت إلا أن يتاتمرا على ذلاك بعد الممرفة . 
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وعن ألى الحوارى : سئل عن بيع فلج الهة هل تجوز بيعه وشراؤه ؟ 

مال : لا . لأن الماء تبم لمال . 

وإن باع الماء الذى فى يده المال از » إلا أنه متى ما تناقضوا الفلج انقدض. 
وحاب على المشترى بقدر ماءقاه» على قدر طناء الماء فإن كان النضل مم المشترى 


م يكن للبائع إلا ماؤه . 


فإن كان المشترى لم يسةوف يدر مائه ؛ رد البائععلى المشترى حساب ذلك. 
وبين أصدايذا اختلادق بيعماء الأمهار وطناسها فحاز دلاک ن اا ¢ وكرهه 
من كرحه . والإجازة أبين معنا لأنها أملاك . 

ولا دليل على حجر بيم الأملاك بالصفتة الصحيحة وإن كان دخل فيه من 
الاختلاف لال › فهو كنيره من الحبولات . ولا دليل يوجب. حجر الجہولات 
بالتحريم . و إبما هو بالكراهية . 

وأما الأنهار الكبار » منل دجلة والفرات والنيل ؛ فلا جوز بيعبا أصلا ؛ 
لأا لا رى علا الأملاك . 

ا كن ساق مما سأقية ف ملكه 6 وطلب أا شری كن اذى صاده 
فى ساقيقه ٠‏ فلا فلم حجة عنم من ذلك؛ لأن أصحابنا أجموا : أن كل من ملك ماء 
من ظرف من الغاروف »من سقاء أو بركة أو قسرية ا غير ذَلاك ؛ أن له ممه 
وبيعه ٠‏ من أى الوجوه كمسب ذلك . ولوكان من ماء الأمطار المباح » أو هن 


البحر » أو غير ذلك ءن المياحات . 


کا ت 


وقال أ بوسمود- فى رجزله نصف‌بادة ماء. والذمف الأحر بين لاثة شركاء. 
اشترى من حدم ارا وطاب أن يسده متصلا إلى مائه أبدا. مان ذلك إلى سنة 
مساقاة هذ' النلج وقد عربت إن كان هذا المأء ب#ةالبونه ٠‏ وياد بعضهم عن 
بض ول يكن معدودا . كان له أن جره إلى ا 

ومن باع ,وما من فلج كذا . والفلج ذللك اليوم بابس ٠‏ فمو معنا ثابت » 
إذا كان وءا من كذا وکمذا یوما » .ن فلج مه. وف » فهو ثابت ؛ لأنه لاغ ج 
له من الجهالة أبدا . وقد أجاز را بیع الأعبى وشراءه فى الماء » وأثيتوا ذلك عليه 


: 
وله ٠.‏ و له أعز ٠.‏ 
۱ 


فصل 

وقالوا 5-7 لارحل طناء 'أاء والأرض . ولا بأس بالأجرة 1 وأحسب “ن 
الأزهر ن ٣د‏ بن جەفر ؛فيمن أ طنى بادة ماء معن فأءج . فق حت وأدهى الحب. وقال 
له : اسق بالاء . فال : إذا احتجت إلى ذلك سيت ل دسق بالاء حي اد العائاء 
إلى جريين : فان رقع الطناء بيو ) مور وف» عل أنه سای به میا راد ذلك ۰ای 
أن ذلاك عليه . وكذلك دو له بااطناء الذى كان بيهم . وذلاك إذا تاعا . 

وان م يتامم 7 کان ۶ا أطناه مه بأدة ا 58 ول یذ كر E‏ معرومة 6 
ولا شهراً ولا وققا . فذلك حول » لأنه محدث ف الماء الزيادة والنتصان وانفلاء 
والرخص . 


. 5 . 2 . 1 طِِ‎ ٠ 
عر ژ ف بەد لا رشمت وم الى بالماء»‎ ٣ وكذك 0 ای ما: معروتأ؛ مر اد‎ 


عه 76 س 


فإنه يكون لرب الماء قيمته » إذا كان على سبيل الأجرة ؛ لأن اذثل فى الماء لايقع 
عناى 2 و لعلف . 

ويعجبنى أن يكرن له قيمته يوم سقى به . 

وى موضع ‏ فى رجل أراد أن يطنى من عفد رجل ماء ٠‏ قال المطنى للمطى : 
قد أطنيتك كذا وكذا من الماء » من فلج قرية » قد سماها له » من خبورة فلان . 
فقال الطنى : قد قبات فأرجو أن هذا الطناء نابت إذا كان بءقد جائز . 

ومن أطنى منرجل كذا وكذا را م ماء» من بادة معررفة ؛من فلج معروف» 
م۵ن قر ية اء 4 عل دور معروف» علوم عند اى والمستطى ورحصر المستطني 
على اللاء . “م حدث ف الماء زيادة أو نتصان. ففى مثلهذا تدخل اللهالة » إذا قفا 
أو أدرها الطؤا: : 

وإن حدث ف الةلج هدم أرطين . فالخيار فى دلت للمستدنى . إن شاء رد 
الماء على صاحيه : وعلمه حساب ماسعى دن الزمان 6 رده على صضاحب الما . : 

وان قال صاح الما : إن هذا الهدم والطين» كان قبل الطناء. فالقول وول 
ضاحب أصل الماء: أنه كان نب لالداذاء . وعلى المستطنى البينة : أنه حدت من بعد . 
قطم الصفا . وأما شحب الطين » فهو على الم.تطنى . 

رأما إذا يبس الماء من الفلج » وقد سق المستطنى ‏ ما شا. الله ٠ن‏ الزمان . 


وبق بمض أأدة » فإن على مستطنى ساب ما منى »و حط عنه ما بق من المدة ؛ 
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لأن التمادة أجرة وهذا شى: م قبل الله تعالى» لا من هذا ولا منهذا . والجهالة 
اا 

وق لج أراد أهله أنيطفوا منه خيورة . و«سا<مها من الأرض أرض الفلئج 
فإ ن كانت الأرض رما ؛ واجتمع جباة الفلج على ذلاث . وكان فى ذلك ال لاح 
فلج نجابز . 

وإ نكانت الأرض أدولاء فلا تجوز ذلاك إلا برأى جيم أحل الأرض . 

وقيل فى الذى يطنى ماء من فلج . والفلج يرى ف واد» على ظبر يكسره 
السيل : وشرط على المطنى عل الظفر . فإذا كان فى سنة البلر أن عمل هذا الظغر 
على المطنى . فم الشرط يبطل الطناء ٠‏ و إن كان على المطنى ؛ فمو عليه ولا يفقضه 
الشرط . وهو على سذة أهلالبلر فىذيلك على المطنى والمطتى » إذا اختلفا فى ذلاك. 
إن ل يعرف ذلك » فعلى المطنى ص لاح ماه ؛ لأنه فى ذلاك الوقت ماؤه . فعليه 


صلاحه . 
ومن أطني ماء طناء صدينحا » فعرض له خوف وخرج من البلر ؛ و بی 
بألاء » فو ثابت حتى تفقضى الماة . وخوفه لايبطل عنه ذلاك . وال اع : 
فصل 
فى الآبار 


وعن رجل باع لرجل نصف بكر له . و يصح له هذا الشراء . ويكون كسمه 


أو لا ؟ ادا باع له نمت هم البثر . وهر ۶ من سمه ین ¢ تحدود معأومة 4 دعردها 
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البائع والشترى » كان البيع جائزا ولا موز على غير هذا من الحو لات . وإعما 
يصمح البيم » إذا کان معلوما غير >هول . 

فإن اخقلفا فتال له البائع : أنت دلوك أ كير من دلوى » وبقسرك أفوى من 
بترى . فإن هذا لاينقض البيع بعد بوته . فإن اتفقا وإلا زجركل واحد «مهما 
وقتا معلوماً » أو زج ر كل واحد مهما فى جانب البثر . 

ومن باع برآ » ذ کرھا ووصفها عند عقد البیم » بها » ومصيهاء وسواتبها ؛ 
وطرقبا » وءهتباء وغرز مائها » وقليلمهاء وكثيرها. فإن لم محدّها على هذه الصغة ؛ 
يبت ابيع بسيب الجهالة فى البثر وما لستحى . 

و كذلك إن باع أرضا » فيما بثر . فباع الأرض وم يذ كر البثر ؛ فلا تدخل 
فى البثر حتى يذ كرعا بعينها عند عقد البيم . 

وكذلاك الوا فى الشجرة ذات السوق » إذا بيعت الأرض أو الدار » فيهسا 
شجرة من ذوات السوق» فلا تذكر فى البيم » نلا يثبت . والله أعل . 

وقول : إذا أقر لرجل أو أُوصى له بيرم من هذه البثر » لم يكن له من ذلاك 
شىء إلا يوم واحد. ثم ليس له غير ذلك » حتى يسمى یوما من كذا و كنذا یوما 
من هذه الطوى. ثم يثبت له على ماسداه وإن اشترى منه یوما أو يومين» أو شيئًا 
من هذا » لم يبت ذاث . ولا کون له شیء حتی يسمى بذلا » من يوم من أيام 
و 

ويرجد عن ألى سعيد ‏ فيمن باع طوية ؛ من موضم كذا وكذا . فالارى 
تشعمل على الأرض والبثر » حتى يشترطها البائع . 


— |٣١۸ 

وان قال؛ بثره من موضم كذا وكذاء فو كذلك عندى ؛ لان هذا يدتمل 
فى الاذة على الأرض والبثر فى التعارف 

وإن تفازعا فى قوله: بمتك طولى أو بثرى فنال البائم: إتما أردت بالعلوى 
أو البثر وحدها د.ن الأرض . وقال المشترى : ما اشتريت الأرض والبسثر . 
فالةول فى المكم قول لابائم . والبيفة على المشترى . 

وقول : هو على الأغلس مما تحرى به العادة عند الناس » من التدمية فى ذلك 
الموضم . 

ومن باع طويًا » وها أرض »أو شجر موقف لإصلاحها . فمو ثابت لهسا . 
ولا يدخل الوقف ف البيم . ولكن يكون لصاح الماوى » ولو انققات من واحد 
إلى واحد ٠‏ والله أعل ورة التو نوق : 


¥+ ند هن 


اه 


القول الرابع والمشرون 
فى بيم المنازل 
وقيل ف الذى يبيع الدار وفيها المشب وغيره .فا کان فمهاء فبو له من البيم 


إذا كان مبنيا عليه . وما کان مطروحا مها ؛ فهو لابائع حتى يبيعه . 


وعن ألى سعييد ‏ رجه الله فيمن باع بیتاً » واشترط السكنى فيه إلى موته . 
فقد قيل : إن الشرط ياطل »ء والبيم جار . 


وقول: إن هذا بيع فاسد» لا يجوز فيه شرط مجهول . وهو السكن إلى موت 
البائع . ولا يدرى عمره . 


وتقول : إن هذا بيع منتقض » وإن نقضه أحدها . 

وأما الذى اشترى دارا وها غنرار أو خروس » فذلك لايقم عليه البيع حتى 
يشترط ااشترى . 

وكذلك الجارة التى ليست ثابقة فى البنيان والظفور . وهى محوز الانتقاع؛ 
فلا تدخل ف البيع أيضا ء حتى يشترطها المشترى . وما كان لايصلح للاستعمال ؛ 
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وما وجد فى داخل الأرض > من صثر أو <ديد » أو غير دل ٣ن‏ عر 
بعد الم 

وإن اشتراها »على أن ماخرج من هذا » فهو للبائع . فهذا بيع منتقض » إن 
نقضاه أو أحدهما . وإن :اتا على ذلك »مو إليهما ٠‏ 

واختاف فى البثر التى فى الدار . 

فول : إا للبائع <تى بشترطها المشترى لأنها عاره . 

وقول : ]ما المشترى حتى يشترطها البائع ؛ لأنها من ذوات الدار . 
ومن المراد به المدار وهذا التول أ كثر ؛ لأنه لا حسن إخراج البثر من الدار . 

وبوحد عن ألى سعود فى رجل باع ارجل دارا عا نسبحق . وف الدار 
أبواب مركية وأثفال من خشب وحدرد) ولم رلا ذ كر عفد البيم 5 اما 
الأبو اب المركية » المغلةة على الدار والبيوت ؛ والأففسال الثابعة » التى لايستطاع 
يجى: ويذهب ؛ ورج من غير هدم بناء » فهو للبائع . 

وأما السماد امجموع من سر جين أو تراب »> أو غير ذلك › فهو للبائع حی 
يشترطه المسشترى . 

و إن كان رابا غير مجوع؛ فهو للمشترى» حتى يشترطه البائم. و إن كان مثل 
البور والكنف شبو للبائم 5 


— ۳١ لا‎ 


ومن اشترى منزلا فية شجرة . ولا يشترطبها المشترى » ولا يسقئنمها البائم . 
قال أبر سعيد : فالشجرة للبائع ؛ وعايه إخراجها من المزل . والبيع تام . 


اا إذا كانت من ذرات السوق . 


ومن اشترى منزلاء واشترط عليه جوزاً ذلك المنزل؛ فى أرض له إلىالطريق 
ا لجاز . قال : هذا مهو :. فإن اختلفا انتقض البيم . 

وقال أبو سعيد : من اشترى دارا » فيها أقفال متفولة وغير متفولة » انها 
للبائم حتی يشير طا المشكرى 

وعن مومى بن على رحمه الله فى رجل باع دارا ذات غرف الما أبواب 
مفتحة على أرض لغيره » أو كوا بعارية من رب الأرض » و يكن أعل الشرى 
أتيا غازية . فلا د 5 وطلب فيه ٠‏ قال البائم : :کن أعلمتك . نست . 
أو ع . إن شئت ند مالك ولا أنقضه ٠‏ ولكن امتيرك البيع» ؛ وأعطنى أ رس 
الأبواب والدكواء . فقال أبو مروان 000 للشترى اه مساك البيم على مأ فيه 


فو أعل ٠‏ وإن شاء أن رده فله ذلك . 


ان 7 : أل يع تام بما فيه . ول بر ذلك برد البيع فيه ؛ 


٢ 


فى بيع القطن والغيل 

ومن خلط نيلا دونا فى نيل أجود ءنه وكان الخالط غير رب الال » فترجو 
أن لا بأس على رب الال فى ذلك . 

وأما الى ينتق خيار قطنه ؛ وبجيم الباق . والمشترى ,ری ما يشترى . فقول: 
إن على البائم أن يل المشترى بذلاك . 

وقول : ليس عليه إعلامه حتى يسأله المشترى » فيكعمه بعد السؤال . 

ومن باع نيلا رطبا» على أن يوزن إذا يبس» وقطما الْمُن قبل الوزن. ففى هذا 
النقض إن نقضاه . وإن تتاتما عليه م . 

ومن باع نيلا فتوشاء فكسر مذه فقشا واحداً . ووقع البيع على ذلك النتش 
الواحد . فالبيع جأ تز حتى مخرج الفيل متغيراً عن ذلك الفقش . 

وقول : إن البيع ثابت فى ذلات الفقش . 

وأما الذى مخلط المظم الحرى والشتوى » ويريد بذلك أنيففق بعضة يبعض 
فليس له ذلك عفدى ‏ نما قيل ‏ إذا كان أحدها أحسن من الآخر . 


وقال ابو سعيد ‏ فى رجل اشترى من رجل نيلا » وحمله إلى بلا 3 ادعى 
أن النيل خرج متنيراً ؛ وطلب أن ,رده عليه . هل يازم البائع ذلك ؟ 


سند لوم ب 

قال : معى أنه إذا وقع على شىء حاضر : وقد عرنأه . ثم غاب به المشترى » 
فادعى المشترى تغييره » ل يقبل منه ذلك عندى » إلا بالبيفة أو بإقرار الباشسم 
بذك . 

فإن بان تغييره وفساده » وأقر البائع بذلك ؛ فطلب المشترى أن يقبضه البائع 
من البلر الذى فيه النيل . نإذا كان البائع قد أذن للمشترى بحمله إلى موضم ' 
كان له النيل حيث صح ساده » وانقض البيع فية . 

وإن مله للشترى » بأمر نفسه » أو بغير أمر البائع » فهو ضامنله » حت ,رده 
إلى البائم . وال أعل وبه الةرفيق . 
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فى بيع اللمبز والشمن والجين 

وأما الذى ابيع اللميزء ونيه البارد . فقيل : إن خلط البارد فى الحار غش ٠‏ 
و غر بيم البارد بالار . 

وكذلك خبز الذرة إذا خاط فى البر » أو البر نيه الشعير . فكل هذا ينظار 
فيه 5 فا كان تروك أنينفق لەصه ببعض) ېو غش . وما كان إذا حبر به ٠‏ وعرف 
أنه يصلح بعضه ببعض » كتا ن ليس يعيب . وما كارت لا يصلح بعضه بعضًا ٤‏ 
فى الإخبار به يأنف ممه الشترى » فكمّانه عيب . واه أعل . 

وإذا قدم رجل خبازا ديناراً بمائة من خبز . ثم يأخذه منه أولا فأولا ٠‏ ففى 
النفس منه ؟ إذ هو لا بهم ولا سلف . وإن تقاتما لم يحرم. والأحسن أن بزن امن 


ويزن اللباز له الخيز جلة . ثم يترض الباز المبز » ويكون قرضا عنده له . 


فصل 
وقيل فى رجل باع ارجل عكة من » فوجد فيب ا فى ااسمن ربا قال 
أبو سعيد : للمشترى مكان الرب يعن . 
وقول : إنه عيب » وينتقض البيم إن نقضه الأشترى . و إن نقاما على شىء 


من ذلك ثم . 


د اا د 


وان استهلكه المعترى ع الرب »› وطر ح عذه كدر ما ستحق ذلك 
القدار » من جملة العن » من قيمة السمن » يقاصص به من قيمة الرب . 

وقيل : من باع سمنا » أو غيره من الأدهان . ويه جاسة » ول يمل بذلك » 
وخلطه المشترى على الذى له فاابائع ضامن لما فسد من ذلك . 

وكذلك المسل المائع والزيت والدهن وما أشبهه؛ إذا صح ذلك وإن ادعى 
ذلك المشترى » ولم يصح بالبيفة » فملى البائم المين : لقد باع هذاء وءا يمل به 
هذا الفساد . 

ومن اشترى سعنا أو غيره » تما يوزن. وكان فوعادة الناس وسلتهمء يطرحون 
فى الوزن لكل من قياس لا بحسب له من + فلا بأس بذلك » إذا كان البائم 
والمشترى عارفين بذلك . 

وأما من جهل ذلك ؛ فلا يثبت عليه؛ حتى يعرف ٠ن‏ قبل البيع . والله أعل . 

فصل 

وقيل : لابأس بشراء الجينالرطب وأ كله ولو لم يكن مضمونا. وأما اليابس 
تى يكون مضمونا . 

ومن أمر رجلا من يثق به : أن يشترى له جبناً مضمونا » فاشترى له ٠‏ وزعم 
أنه اشتراه مضمونا » فإنه يبل قوله . 

وقول : إذا كان الرسول نة وقال : إنه مضمون قبل قوله ولو لم يقل له 


قبل ذلك . 


— ۱۳۹ = 

والثقة إذا أهره أن يشترى له مضمونا » فليس عليه أن يسأله بعد ذلك . 

وأما غير النقة فيسأل بعد ذلك . وضعانه : أن يقول للبائم إن هذا الجبن من 
عمل المسلمين » أو عله المسلمون » أو أهل الكتابين . 

وإن كان البائع له هوديا أو نصرانيا » فی يتول : انه اله هو . 
و إلا فلا . 

وقيل : إنه قبل قوطماء إذا فالا : إنه من عمل الملمين » أو عمل أهل 
الكعابين . 

والأمور بالسؤال عنه من الجين : هو المعروف ببلد أصفبان'. وهو ابن 
الكبار الذى بده منضداً فى الدكأ كين » يذهب لونه إلى الصفرة . وما سوى 
ذلك من الجبن » ننير مأمور بالسؤال عنه . 

ووز قرا ادن غير مون : 

وحفظا عن علماثنا : أن جيم رطوبات أهل الكةاب لا وز أكلبا . 
والله أعل . وبه التوئيق . 
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اقول السا بع والمشرون 
2 بيع الحي والمر وخلطهما 
وققل : من أراد أن يديم تمر اا ¢ أن ليس عليه إعلام » الا أن 
يكون ناقصا عن حال ار المعروف عند الغاس . 
ومن باع مرا حديثا وقد عا » فعليه أن ل الشترى بالقّر الحديث من القدى . 
وقول : إذا كان الأغلى هو الحديث ؛ فلس عليه إعلام . 
وقول : ليس عليه إعلام » إذا لم يسأل عنه أنه حديث أو قدم . 
وكذلك الول فى الحب . ولا يأس مخلط الأرز والأدهنة بعضها فى عض » 
لمندم الأوعية » إذا لم برد ذلك غسا . 
وأما إن خلط بض ذلك على بعض » برى أن ذلك أوفر له لاشمن » الس له 
ذلك ولو أخبر البائع المشترى أنه مخلوط . 
وفى رجل اشترىجراباًء ونظر إلى القرء فرجده طيباء فل الجراب وأعطى 


ن ٠‏ 
ربعه » يطمع أن يكون باق الجراب مره طيبا . فكثر عايه فساده ٠‏ فقال : أما 
ما أ كل من الجمراب » فثايت نه عليه »> ورد الباق على صاحبه . 


0 فلما فتح الجراب ؛ وجد فيه مرا ذعيفا ٠‏ فلم برده من <ينه » حتی أ كل و 


وقيل: إن أ کل مښهۀ بوط 9 57 ر د.ا و رده ۽ دلگ ری ا عا رأى 


1۳۸A —‏ — 
منالميب واأدس له رده. إلا أن خر جع لي غيب آخر غير اليب الأول. و كذالك 
الثالى والنالك وعلى هذا يكرن . 

اذا أ کل مه سا ربق سىء »فاستعحق رده إلى البائع؛ ودر فيميّد 0 من حله 
من الجراب بالأجزاء » على قدر ما بقى من جملة الراب . 

والقول فما يازم الشترى من امن قرا مع عينه ٠‏ 

والتول فما بق من المّر » إنه من الإراب الذى باعه قول البائع » إذا لم يقر 
أنه منه . 

وقوله فى ذلا مع عينه» ما بعلم أن هذا المر من الجراب الذى بعته له . 

وعن ألى الحسن فيمن كنز جراب باءق منه مثفر » ومنه مصحى . فليس 
هذا من الفش وللكن حبر البائع المشترى » لمل المشترى لابريد المنفر » إلا أن 


يكون إغفاراً لا مت رة فيه للقمر والبلمق والملمحى ىز لة . فلا رى عليه ذلك - 


إن شاء . 
ومن اشترى من رجل كرا » فأ كل مزه » ثم خرج منة شىء ردىء جب رده 
منه » فإنه ضامن لا أ كل بتيمتة جيدا . وبلزم المشترى مين فما كل . 


فإذا رده فال كراء على المدترى » أن برده على البائع » إلى حيث قبضّة منه » 
أو إلى بعض الحكام . 


فإذا حكر به اج كم للبائع ‏ حمله حوث أراد . 
أ 


ل — 


نإذا ازم الشزى رده» لزمه الكراء إلى أن يوصله إلى البائع » أو يتفه ٠ن‏ 
موصعم أرب من مو صعه . ولو كان البائع فد تعمد أذرره بالردىء : 

وعن ألى سعيد ‏ فى رجل اشترى من رجل مدخران من تمرء بمشرة دراهم 
حلالا : إلى أجل معروف . ثم أختلفا فى النقد . فيل : إن شرط الخلال فى النقد 
يجهول . 

فإن اشقا على شىء من ذلك ؛ ثبت البيم . 

وإن اخملا انققض البيع . والدخران أرجو أنه قريب من !راب . ووزنه 
- 6 در 
قول : عانون 00 ن Ey‏ . 

وفيل : مائة 

وقيل فى رجلين » اتفقا على بيسم الجرى بعشرة درام . وقال صاحب الختب 
لمشترى: اذهب. أيصر المحب. إن أعجبك تقذ منه ما أردت . نلا أبصره رضيهء 
وا كتال منه على القن الذى اتفتا عليه ٠‏ فال أبو سعيد: لارث.تهذا ؛ لأن اتفاقهما 
وفع على مجورل ؛ إلا إن تتاتما . 


ما ابتك عليه ف الرام والحلال > وعلى ماعقدت عليه ق الأحكام : 


ومن باع جراب تمر » وشرط على الشترى : ألى أبيعك هذا الصف . ولا 


أدرى ما القر جيدا ولا رديثًا . فرج رديئًا » فللمشترى رده » وأخذ دراهه . 


س عا س 

وإن تشه مرى "لالة أمكنة » نجاء شىء مخالفا للنقشات » فله رده إن كان 
رديئا . 

ومن باع حباء على أنه بذر» فل ينبت . فلا شىء على البائم ؛ إلا أن يكون 
يمل أنه لاينبت . فثره وأوهمه ؛ فعليه ضمان ما زاد من تمن الحب الذى ينبت على 
المي » الذى لاينبت » رد عليه فضل القيمة . 

وقول : إنه إن شرط له : أنه ينبت » فالرأى أن يغرمه ما غرم وءنا فى ذلك 
البذر . 

وقول : إن البيع فاسد » ورد عليه قيمقه . 

وفى رجل قضى رجلا مرا بح عليه له ٠‏ وم يقطما امن فى ذلك الوقت ٠‏ 

فإن اتفقاء و إلا على 'متضى أن برد على الذى قضاه مرا مثل ره . 

فإن لم جحد إلا مرا مكنوزا » فإنه يمكن السكفاز » وينتص من الكيل من 
العشرة ثلاثة . ودو هس ونصف حمس . 

وإن وجد مرا غير مكلدوزء أعطاه كيلا بكيل . 

ومن باع جرابا برح إلى وقت معلوم» وشرط على نفسه للمشترى ‏ إن وجده 
رديئا ‏ : أن برده . فوجده الشترى جیدا ورضيه» فببذا بيم ّم باللقائمة » وبنةتض 
عند المفاقضة . 

ومن خلط تمراً جيداً قمر دون ؛ بريد بذلات نقاق الردىء بالإيد. وريد 


النش . فيو جد فى الأئز : أن هذا هن النفاق . 


1 اد 


وإن لم برد به النش فلا بأس ‏ إن شاء الله . والنيات هن المنجيات . وهن 
الملكات . 

وإن أخبر البائع الشترى : أنه خلط جيدا بردىء » فليس عليه بمد ابر إلا 
القوبة إلى الله تعالى من نية الفش . 

ولا بأس ببيع القرء على من يمل أنه يعمله نبيذا » إلا أن يمل أنه يممله نبيذاً 


- 


ا 

وقيل فى رجل اشترى منرجل ترا مکنوزا » أيصره أو لم يبصره » إلا أنه 
قال: قد رضيقِه بالنظر إلى الجراب» فاتتا على امن » واسقوجبه؛ فقلف القر بغصب 
أو سرق . فما وقم ذلك . قال الذى اشترى : أنا ما أبصرت إلا الجسراب › فا 
أعجبنى واشتريت شيئا غائبا . وقال هذا: إ نما ت ركت تمرى ل أبمه على أنه لك . 
والمن عليك . 

وقال أبو الحوارى : إن كان اشترى هرا القرء و يدظر ا . وإ عا نظر 
إلى الجراب من على الظرف + فليما الرجعة جميما فى ذلك . وهذا فى الحكم . 
وهكذا عن د بن محيوب . 

وأما إن عل لاشترى يمواز النقض له ء فل ينقضه لأجل جواز الجهالة فى القرء 
حى تلف ونقض » لأجل تلف القر . فلا يأمن من الإثم فما بينهما وبين الله محيسه 
تمر الرجل إلى أن تلن . 


وقول فيمن اشترى ماثة مزه مرا ظ فخرج فيه مقدار عششرة أمنان عجم 1 


ا 


أو حشف » فلا باحق البائع فى ذلك شىء » إذا كان الحشف مما يسكن أن يكون 
فى المر . 


وإن كان جمل فيه نوى أو حشفا ليكثره » فباعه فذلك من الذش » وعليه 


فيمته لمشترى . 


ومن اشترى من رجل خمسة أجربة مرا » كل جراب بعشرة دراهم » فوزن 
له هسين در ها » وقيغمها منه : 2 حا إلى النضد ؛ وعدله -#سة اجرب وعروہا 
الشترى » ورضيها . قال للبائع : دعها إلى أن أصل ما . فمن مالك بن غان : 
أنهم قد اختلفوا فى الغر المنضود . 


فنهم من قال : البيع منتقض ؛ لأن القر داخل الظروف لا يرى . 


وقال بعض : إذا باعه نوعا معروفاءووقف على الراب » فنظر طوله وعرضه. 
فاشترى منه هذا الجراب » أو هذه الأجربة» على أن تمرها كذا وكذاء من صنف 
من النخل معروف ؛ فهر ابت ٠‏ واس لأحذها رجعة على صاحبه » إلا أن حرج 
الغر أو عضه » مخالفا لما وقم عليه التاق . 


وقيل ف رجل اشترى من رجل جرابا» وأشرك فيه رجلين أو ثلاثة . 
فما قسموه وحسلوا ار فاسدا 6 OW‏ بعصم بنصيبه ٠‏ وأراد بعصم أن برد 
برده على البائم . 


س ۳ س 

ومن کان يجيع حبا ثم يدانه أن مخلط فيه ردا .نه ليفشه. ثم ندم على ذلك» 
من قبل أن يديع منه شيثا » ناز له بيمه ٠‏ ويمل اللشترى بفشه قبل العقد البيع . 

وقول : لا جوز له ذلك إلا بعد القوبة . ولا عكنه غير ذلات . 
عليه نحاسة الحب » فالخيار للمشترى » إن شاء رد الحب . 
البائع ووسع له . وءلى البائع التوبة والندم من فعله ونيقه . 

وإن كان البائع لا يقدر على جميع الذين باع هم » فمليه الاجتهاد وامبالنة ؛ 
ما بلغت إليه قدرته » مم صدق الةو بة والندم ر اعتةاد اللدينونة » متى وجد أحدآ 
وقدر عليه » من يبلغه أن يتتخلص إليه من ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 
ولولا ذلك كذلك » لما كان أماص تو بة ٠‏ 

وقول : إذا ‏ يدرك ذلك > فرق ذلك على الفقراء » بقدر ١ا‏ ينص من كن 
السلعة أن لو عل أنه خس . 

ومن اشرى جراب عر بأعق ؛ ٤ر‏ جد فيه کر صرهدان » إن البيع نام »؛ وسذله 
مكان تمر الصرقان تمر بلمق » إلا أن يكو نكله تمر صرةان . 


البيع » جوز له أ كله . ما لم ينقض البائع . 


س — 

وقول :لا جوز له أ كله . 

والذى ختاره : أنه إذا اشترى من جنس من ار » فخرج خلاف الجنس 
الذى اشتراه أنضل منه » أن لا يأ كله » حتى يهلم البائع » ويتمة له ۰ ولا يحور 
خلط البر بالشمير للبيم . ولا خلط برا فاسدا بير جيد . 

وعن تمد بن محبوب - فيمن باع مدخران من عرء أو أ كثر . ثم غلا القرء 
فرجم فيه البائع » وتمسك المشترى بالبيم . وإنما اشتراه .ن النضد فإن كان هذا 
الشترى » ل ينظر إلى القر بنفسه . و إا نظر أعلى الظرف »؛ فلهما جميعا الرجعة . 

ولا جوز خلط الح القدم بالمديث » والأبيض بالأسود» إلا أن يبين ذلك 
البائع للمشترى » فيشترى منة بعد المعرفة » فلا بأس . 

وكذلك لا جوز خلط الذرة بالدخن » أو ال رة الجراء بالبيضاء» أو الذرة 
فى الشعير » أو الشعير فى الدخن » أو السووى ف الجارد . وهذا إذا خلطه لابيم . 

وأما إذا خلطه ايأ كله » فلا بأس . 

وفيمن معه جراب تمر » مختلط من ل شتى . وكان يهيع مغه وزنا » من غير 
أن بعلم بذلك المشترى » فلا بأس عليه » إذا كانوا ينظرونه . فن قبل مهم ذلك 
ع له . ومن لم يقبله فله رده . 

وأما إن باع الجراب جملة سالا ء فمليه أن يمل بما فيه . 

وفى رجلاشترى من رجل جربا مكنوزة؛ ولم ينقشهاله . وعدها علية جرابا 
جراباً . م إن المشترى قضاها رجلا » أوباعها عليه بأ كثر مما اشتراها » أو أقل . 


= £0 — 
فما حل أجل الدرام على الشترى قال البائع : أنقش القر » ولم أبصره ٠‏ ذلك 
وول من البووع ؟ لأنه لم يتش 5 
فقيل : إن الخوار لبائع ‏ إن شاء أخذ تمن ثمره ازى باعه به اللشترى » زاد 
على من البهم الأول أو :و إن غا ادامل غر 
ولا ا محراب مر مثله » کانا حاضربن أو غائبين . 
وقول : إنه لا جوز حتى يسمى قياضا » إذا كان غير حاضر . 


وقول : لا جوز ذلك ولو سمى قياضا » <تى ضر الذوعين » ويكون يدا بيد 
واء وهاء . وهذا أصح ما عرفتاه . والله أعل . وبه التوفيق . 


¥ ¥ * 


) ٠١ | منهج الطالين‎ ٠١ ( 
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القول الثامن والمشرون 


وقيل : إذا قال العبد إولاه: ليس أريدك » وطلب منه البيم > وكرهه 
ول يطمه . فقيل : إنه لا يلزمه بيعة » إذا أنصفه فى النفقة والكسوة . 

و إن تبين عليه جرره » وتمادى به على ذلك » جبر على بيعه 

وإن قصر المبد فى الخدمة ؛ فلاسيد ضربه وأدبه » جما حمل من الضرب . 

وقيل : ليس له ذلك » ويبيعه با قس الله له ؛ لماروى عن الغبى جاو أنه 

وقيل فى رجل : اشترى عبداً أو أمة ؛ من زجل بمحضرتهما » وها بالغان ؛ 
فريشيرا ذلك » وم يذكرا العبودية . فلما اشتراها الأشترى » وقعدا عنده مدة » 
ووطىء الأمة » ادعيا الحرية . فقيل : لبس للهشترى أن برها على الماسكة فى 
ا لحك » إلا أن يترا للبائع فى حين البيع ٠‏ 

وإن اشتراهما المشترى منة بعد إقرارهما بالملكة . م رجما بعد ذلك ادعيا 
الحرية . قالا : إنما أقررنا بالعبودية تفية . 


)١(‏ من حديث أخرجه الربيم عن ابن عباس . والشيخان وأحد عن ألى هريرة 
وزيد ين خالد الجهتى . 


ب لم١1‏ — 

قال :' ان كان البائم لما »من ليس له تقية » كان المشترى عن دى واسما له 
دبرهها على العبودية . 

وإن كان البائع من له تقية » م يكن إقرار التقية عندى حجة ٠‏ وإن ثبت 
إقرارهما . ثم ادعيا بعد ذلك دعوى » نظر فى دعواها . 

ومن ادعى رجلا أنه عبده » وأقر الرجل أنه مملوك له . ثم باعه . ثم صح 
بالبيذة أنه حر » فهو حر . ويرجع المشترى عليه بثمنه ؟ لأنه قال : إنه عبده.وغره 
حتی أعطى نه . 

وإن ل ير بشىء ء واشتراه المشترى من الباثم . “م صح أنه حر » فهو حر ؛ 
ويلحق المشترى الذى باع له باعن . 

وقيل : إنه إذا لم ينكره وهو فى يده » وقد غره » فعليه الضمان . 

وقيل فى رجل اشترى عبداً . ثم أخير أنة حر . فقال : إن كان سأله عنه » 
حين البيع . فقال: إنه مملوك » فليكاتبه بالذى اشتراه به » ول يح بيعه. وإ ن كان 
م يسأله » أو لم حفر هذا البيع فليمققه . 

وقيل : ايس عليه تصديقه » إلا أن يشاء هو ذلك. وإتما هذا إذا صمح بالبينة 
أنه حر . وهو قد أقر أنه ملوك لمن باعه . وقال له : أن يشتريه . 


وقول فى رجل اشترى عبداً من رجل . ثم ادعى أن البائم اغتصبه من فلانء 
أد أنه لفلان . فقال فلان وفلان : إن المبد له . والبائع ينكر ذلك . وقد قبض 


— E۸ 
» للشترى البدء ووزن القن » أو لم يقبضه.. فإذا تقاررا على البيسع الصحي-ح‎ 
. فلا يقل قوله على للبائم » إلا بالبينة . وإن أقر الشترى أنة حر أعتق العبد‎ 
وكذلك إن أقر أنه لفلان » فإنه يؤمر ب5-لميمة إلى فلان » إذا صدقه فلان‎ 
على إفراره . ولا يرجم على البائم بشىء إلا أنيصح يبينة على ما يدعى. و إن ظمر‎ 
عيب كان م البائع ؛ وهو يدعى أنه وأعه 6 حرا أ مختصياً 6 7 عبداً لفلان.‎ 7 
وفلان يدعى ذلا أو ا ه.‎ 
اما إذا قال المشترى : إنه حر” . فإن العبد يعتق » وبرجم المشترى على البائع‎ 
. بأرش العيب‎ 
. و إن كان المقر له لم يصدقه » أنه له » فالمبد للمشترى . وله أرش العيب‎ 
6 وفیل 2 رجل اشترى أمة ( وكانت عڼدھ اش 1 9 ادعت أنها حرة‎ 
وأقامت على ذلك بينة. فتيل: إن كانت عالة أمها حرة يوم اشتراها » فل تقل شيئا‎ 
. وم تفكر البيع» فله أن برجم عليها بما أنفق عليها‎ 
و إن لم تنم ببنة بذلاك » ولم تقر هى بذلك» فليس له أن يرجم عليها ع‎ 
وقيل فى رجل اشترى عبداً من رجل . ثم جاء رجل يدعى أنه عبده » مرق‎ 
منه » وأقر المد » أنه للشدعى أنه شرق منه » فإنه يحمكر به لفدعى» إلا أن تكون‎ 
. مع المشترى بينة » تشهد له أن هذا العبد أقر أنة ملوك للبائع له » أو اذى فى يذه‎ 


وقيل : يوجد عن جابز بن زيد ‏ رده الله أنه قال : مجوز لعل المرب 
بيع ادلاد عند الجاعة . ۰ 


— 4۹ س 

و إذا سئل عبد عن جاه ومنسّباه فقال: لا أدرى ٠ن‏ سيالى» سبيت صنیراً 
فلا يجوز شراؤه حتى يمل أصله » ومن أى وجه صار عبداً . 

إن قال العبد ؛ سَبالى حربى جاز شراؤه . وإن كان من صلحهم » أو من 
سلطان قېره » فلا يشترى . 

وكذلاك العبد الكبير » إذا لم يمل أصله » فلا خير فى شرائه . 

ومن جلب عبسيداً فال العبد : لا تشترنى ؛ فإلى مسروق » فإنه لا يقبل منه 
إلا بالبيغة . 

و إن قال : إلى حر" وسرقت. فإنة لا يشترى منه . 

ولا جوز بيع العبد البق من مولاه » ولا من و كيل مولاه . 

ومحوز بيع العبد المنصوب» إذا باعه مولاه » وهو منصوب معروف مكانه . 

والصبى إذا أفر بالعبودية افلان» فلا يثبت فى الكم أنه عبده . 

وإن اشتراه مشتر منه » على ممنى الاطمئنانة بإقراره فلا بأس » إذا بلغ » ول , 
ينكر العبودية من بعد . 

وإن أنكر الملكة من بعد البلوغ » فالتول قوله . وهو حر حتى نصح عليه 
العبودية . ولا يضره إقراره باللكة» فى حال صباه . 

وإن أراد المشترى منه البين » فله عليه عين بال : أنه حرء ولا يهل لهذا عايه 
حا » من طريق المالكة . 


وإن رد المدعى عليه الملكة الهين إلى اللاعى؛ حاف له أنه ملوكه الى الآن . 


داوج — 


| أشتره فلینصرف فقا ل كل واحد منبم: أنا حر . فإن كان لايءرف عبيذه الذين 
اشتراهم » لم يكن له ماك أحد منهم ؛ إلا أن يصح له الشراء » أو الإقرار ممن 
بأريعهم ؛ إذقد غاب عنه عيان العبيد الذبن اشتراهم » ولا يعرههم هن سو اہم : 

ناذا صحت له ودنة أنه اشتر اهم من ريد) وهم ف يد ريد . ويهولون: إنهم 

فإن صحت لدبينة :أن دؤلاء الدبيد كا نوا فى يد زيد؛ يدعيهم وهم لايغيرون 
ولا ينكرون» إل أن ياعبم لهذا الرجل . والعبيد يتولون : إنهم أحرارء فإنهم 
عبيد على هذا » إلا أن تصح بينة أنهم أحرار . 

وقول : ]نهم أحرار. 

وإن قد العبد فى سوق اأسلهين » يبيم ويشترى» از البيم عليه والشراء 
منه » إلا ادن » فلا نوز صداينته » إلا بإذن سيده . إن أذن تله فى التجارة جاز 
جميع ذلك بالنتد وبالدين ٠‏ والله أعل . وبه التوفيق . | 


+1 جه جهو 


ل اها 55 


القول التاسع والمشرون 
ف بيع الأمة وولدها إذا كان معها أولاد 
بين شر كاء 
قال ااربيم : لايفرق بين الأمة وولادهاء إذا کان صخيرا مملوكا . ولا يباع 
ولدها وحده . وبمسکہاش » حق نص در المولود فی حد اللا كجفاء عميا ؛ أنه 
ف ١‏ 5 
وإ نكان الولد من السيد » وأراد بيعها كان له ذلك ؛ لأنه أولى بولده ولا 


يضيعه ‏ إن شاء الله . 


وقول : لامجوز TE‏ . والاستةناء إذا بلغ سبع سنين 
أو تمالى دين . 

0 وها فى قرية واححدة » فطلب العيد أن جياه‎ > 000١ 
أو يشتريه أحدهما من الآخر وكرها بيده . فإ مهما لا بران على بيعه» ويستخخدمانه‎ 
اة و دران باللإاعسبان اليف غزولا كات نى الل كا لذ نة وان كان‎ 
نقد قيل؟ إمهما يؤءران أ‎ ٠ سيد أه > کل واحد مهما فى قرية. وطلب مهما أن ببيغاه‎ 
ويستخاصه أحدها من صاحبه . ولا يكاف أن ةلف إليهما منهذه الةرية‎ ٠ ببيعه‎ 


إلى هذه القرية . 


بع 5 


وان إذا كان بينهما دابة » وطلب أحدها بيعما وشا فى ترية واحسدرةي ٠٠‏ 


— ۲ 

وكره الآخر أن يبيم حصته منهاء نإن ذلك عليه ؛ لأن الدابة لانشسكو إذا ضيعاها 
أ وكلناها من العمل ما لا تي . والمبد يشكو ذلك» إذا عناه ذلات إلى السلمين» 
دی ينص موه مهما . 

وإذا باع رجل لرجل عبداً م شىء من اللات التییعمل يها بثمن معروف 
وأراد البائع تنيير ألبيم» واحتج بالجهالة فى الالة التىباءما مع ال.بدء ورضى الاشترى 
بالعيد وحده› ويل جميع امن . 

وقول : الخيار للمشترى » إن شاء أن يأخذ » وإن شاء أن يترك . ولا خيار 
للبائم . وهو قول ابی عبد الله . 

وقول : إذا كان أحد التبابعين جاهلا بالبيع أو شىء مغه » فإن أراد النقض 
مما »کان له . 

والأمة إذا دبعت )6 ومعما ولد صوسهر تر ديه 6 أنه له ماك عليه إلى يلو غه 
وإقرارة بالعبودية . 

واختلف فيه » إذا أقر به أنه ولد الأمة . فقول : يثبت عليه الرق - 

وقول: لا يدبت عليه الرف» ی يدر بالعبودية بعك پار ه : 

واختلف ف الغبد» يكون فى يد رجل مخد.ه ويدءيه . والعبد لا يندكر ذلاك ” 


وباعة الرجل » ول يشكر ذلك . ثم أنكر العبودية من بعد فقول : إئه جرع ' 
لا تثبت عليه المبودية بسكوته » الا أن يم البائم اة أنه عبذه . 


ا ا 

وقول : إذا ترك النكير عفد البيع؛ ,قبت عليه اارق و إلى هذا كان يذهب 
مد بن جءفر . 

وكأن أبو سعيد يمجبه هذا القول . 

وإذا كان عبد بين ينم وبالغ » ولا تحبر شريك الدج على بيع حصقه » ولا 
شراء حصة الیتے » ولکن ينادى على حصة اليتى » فيمن يزيد ويخرج » ويباع با 
اخرصد هق العم 

وأما الدابة فإنها تباع كلها » فيمن يزيد يشترى من شريكه وغيره . 

وعن أبى الحمشن ‏ فى رجل له جارية يتسراها » فولدت منه ولدا . ثم احقاج 
إلى بيعها بلا دين عليه والولد معه أن له أن يبيعها . إن شاء .قول #د بنحبوب 
رحهه ا 

والذى محيه : له أن لايبيءماء إلا أن لا عد يدا قرو فيس انمق حاحة ماسة» 
أو دين ملازم له . والأءة إذا كانت حاءلا من سيدهاء فلا يوز له بيعها . 

وقال بعض ذقباء الوم : إن أم الولد لا جوز بيعها وإن مات سيد الأمة » 
وله منها ولد » عبقت علاك ولدها ها أو جزء نها . 

وأما الأخ من الرضاع . فءن الربيع أنه قال: لا يباع . 

ومن ملك والدته من الرضاعة أو ولده » فجيلمم كالإخوة على ماعرفت . 

وقول : إن من يفاسبه من الرضاع من الماليك؛ له أن يستخلممم» ولا بيعم 


إلا ف دن أو حاحة ماسة ٠‏ 


عه — 

وأما الأخ من الرضاعة ‏ إذا كان بين ورثثة أحدم أخوه من الرضاعة . فلا 
قسموا وقم فى ممهم غير أخيه » فهو ملوك له . 

والمدبر لا عور بيعه إلا أن دعتو ¢ أو لأحد فى البلرة الى هو يكنبا؛ على 
أنه مدر . 

ومن هلك أحداً ؛ من لا جوز ولا حل له نكاحه 6 أن لو كان انی 6 
فلا جوز له بيعه ولا ملكه . ويعتق من حينه » كان ذلك من نسب أو <قونة . 

وأما الرضاع فد عرفت فيه الاختلاف فما تقدم . 

ویو جد فى الأثر» فى امرأة باعت غلامبا» وقد كانت أرضعته » فأ كلت ينه 
قال : إن قدرت علية » نتشتريه ثم تعتقه . فإنه عمسزلة ولدها ٠‏ واه أعل . 
وبه التوفيق . 


© #*# # 


— ا١ةو‎ — 


القول الثلائون 


فى الأمة إذا بيعت وظمر بها عيب أو كانت اغير باثءها 


وقهل فى رجل اشترى أمة ووطءهاءوولدت منه أولاداً 2 صح أنها كانت 
لفير البائع » فأخذها من صحت له . فقيل : إنه إذا كان الوطء بسبب الشراء ؛ 
وولد على فراشه . فالولد ولده ٠‏ ويكون حرا ؛ ويفديه يتيمقه عببدا يوم ولد . 
وقول : قيمته دوم الحكم : 
وأما إذا باع الأمة غاصبها أو سارقها ارجل . ثم وطنها . ثم ولدت له أولاداً 
فإن لسيدها أن يأخذها وعترها » وأولادها يكرنون عبيداً . 
وأا إن باع السارق ».أو الغاصب الأمة » على من لايل بالنصب أو السرق 
ووطئها المشترى » وولدت له أولاداً . فإن لسيدها أن يأخذها من المشترى» ويأخذ 
قينة أولاهم ياه اید ولاس ل أن باخام يمن ای ووج لغری 
على من باع عليه » من سارق؛ أو غاصب ء عا امه أرب الأمة » من قيمة أولاده ؛ 
لآأنه غره . 
وأما المقر مى أنة لا يرجم به على الغاصي والسارق » ولان ذلك عا قَغىبة 
مبمقه مها . 
وقال ابو الحوإرى ‏ رحمه الله - برجم على السارق والغاصب بعترها » إذا 
كان المستجق للا مة أخذ من للشترى عقرها . وهذا إذا اشترى الأمة » على ألما 


اة البائع » لا يل أنها مسر وقة أو منصوبة . 


— 0۷ — 
دأما ساق والةاصب » فإنه يو خذ مهما الأءة . 
والعقر وأولادها عبيد للم حى للآأمة . وإ ن كانت قد صارت من واحد 
الاد لتيل راد ہے فل نو باع عليه جن کی إلى البازق 
أو الخاصي . 


وقيل فى رجل باع جاریته ؛ واشترط حماها الذى فى بطہا »أو أعتتها : 
أو استثنى ذلك » فله ذلك » إذا كان قد نفخ فيه الروح . 


فصل 
وعن ألى معاوية ‏ رحمه الله فى رجل اشترى جارية من رجل © زوجها . 


ثم أبصر بها عيبا بعد ذلك » وأراد أن بردها بالعيب . قال : ليس له ذلك . 
و إن طلقها ازوج طلاقا لا يلك فيه الرجعة » اله ردها . 


وإن كانت الجارية بكرأ . وقد طلةم ا الزوج طلاقا » لا علاك فيه الرجعة 
فلا يحوز للمشترى ردها . فإن وطعْها المشترى » فلا له ردها . وله أرش العيب ٠‏ 


وعن ابی الحوارى ‏ رجه ای - فى رجل باع لرجل جارية . وها زوج 
وم يمل به المشغرى حين اشتراها ووطها.وحبلت. ثم قدم الزوج فسأل عن امرأ 4. 
فال له مولاها الذى باعها : قد بعتا لفلان اء الزوج بريد أن يسكن إلى امرأتة 
خال ينها وينه المولى الذى اشتراها ووطءها » وقد حبات . تقال : الزوج أولى 
بارا .وقد حرمت عل سيدا أ بدا “عم بالزوج » أو 1 ۱ 


ل 0Y۷‏ سے 

وأما العبد إذا كانت له زوجة ٠‏ فليس بيب ررد به ؛ لأن لاسيد المشترى 
أن يطاى زوجة عبده والصداق فى تمن المبد على السيد الأول . 

فان حاءت ولد . ققد وجدنا عن مد بن محبوب _ ره الله _ أن الو لد 
لازوج ؛ لقول النى و : الولد للة راش" وللماهر الجر . 

وإن كان المشترى لا يهلم أن لها زوحا » فله نقض ذلك البيع » إت أراد 
ذلك . 

وإن مسك المشترى بالأمة كان له خدممهاء ومحرم عليه وطؤها ولا صداق ها 
على الزوج ؛ إن كان لها صداق على الزوج ؛ لأنه قد خانه فى زوجته . 

ومن باع جار يه لحنون » فو طم ا الحنون » وولدت منه ولدا 6 فهو حر . 
وهو ابن الجدون . وترد الجارية إلى سيدها ولا شىء له على الجنون » من مهر 
ولا من ؛ لأنه ضيع ماله . 

وقيل فى الجارية » إذا وطبها المشترى . ثم ظبر مها عيب » فله أن بردما 
على البائع ٠‏ وبرد عليه قيمة ما نقصها الراطى“ إن كانت بكراء فنصف عشر مما 
وقيل بالعشر . 

وأما الثيب » فلا يفقصها الوطء» وبردها بالعيب . وإن شاء أمسكباء وأخذ 


ارش العيب . 


)030( أخرجه الربيم والبخارى ومسل وأبو داود عن عائشة 


سے ۸ — 


وقول : إذا وطثهساء فليس له ردها على حال ٠‏ وله أرش اليب ٠‏ رذلك 
رأينا . 


وأما العبد الذكر » إذا وطئه المشترى » وظمر به عيب » فله رده بالعيب . 
ولا بمذعه وطؤه من الردكالأمة . وعيب الجارية » إذا كان باطناً » حيث لا ينظر 
الرجال إليه » فينظره من بوئق به »ن النساء وإذا رأين الميب قبل قولمن 
ف ذلك . 

والضرقة فى العبيد عيب إلا من بيوت موالبهم ٠‏ فليس عليهم قطم أيدبهم . 
ولا بردون بالعيب ف ذلك . ولكن برد اليد سرقة مال غير يده » إلا أن 
شقب بيوت سيده » أو يفك حل أولاد سيدء . فېدا مما برد به . وإعما 5 
إذا مرق مالسيده؛ من شىء هو موعن عليه»أو مثل طعام أ كله ؛ أو مثل حب» 
أو مر فى يله . ) 


وإن بيعت الأمة وها ولدء و لم E‏ المشترى 6 هو عیب عند 


أهل مبحة . 


وأما أل العراق نالوا : ليس بعيب » إلا أن يكون الولد لا يستننى 
عن امه ٠.‏ ظ 

والزنا والقلفة فى العبيد البالغين عيب . 

وقيل : إذا كان العبد ولد زنا » نفيه اختلاف . 


قول : نه عوب ٠‏ 


سا ٥۹١‏ سه 

وقول : لاس بعيب » إذا كان رشيدا . 

ومن اشترى عبداً أمرد » ول مرج له ية » فليس بعيب - 

والأمة إذا لم ينهد دياها فليس بميب » إلا أن تضم ولداً . سل مخرج منها له 
لبن » فهو عيب . 

وإ نكانت من المبيد البيض » افذين يشترون لاقسرى »© فلم ينهد ثمدياها » 
فو عيب » إذا كانت من ذوات الشعور . 

والإياق فى العبييس د عيب ولو مرة واحدة . والنخش ف العبيد الذ كور 
والإناث . 

ومن اشری ديا > كآن.من عادته اهرب من سيذه ؛ أو يبول فى منامه ؛ 
فهو عيب برد به . وإن لم يكن جرى عليه الل . 

وقول: إنالسرقة والبول فى المنام ليسا بعيب فى المنام فى الصبى » إذا لم يبلغ. 
والجقون عيب . والمشاء إذا عاوده عيب ٠‏ والتأنيث ف العبيد عيب » برد به . 

وإذا آتت الأمة بولد » ولیس ها زوج » فليس بعيب ترد به . 

ومن اشترى أمة ووطئها . ثم اطلع على عيب كان مها » فتازع البائع ٠‏ فقال 
البائع : آنا آخذ جاريتى بيبا . وإن شنت فخذها . إن على البائم أن برد ارش 
العيب . وذلك رأى مسوم . 


رقال هاشى : وجدت ذلك فى الكتب . 
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ومن اشترى عبداً » فوجده عنينا ٠‏ فُذلاك ليس بعوب . 

وأما ا لخصى والمجبوب » فذلك عيب ؟ لأنه نقصان فى جوارحه . 

وقال أبو سميد ‏ فى عيوب العبيد والدواب ‏ : ما خرج ف الفقه لم يرد إلى 
العامة . وما رج إلى الففه رد إلى العامة . ار عن ألى عبيدةٌ أنه قال : 
سلوا أصحاب الرقيق من النخاسين . فإن رأوا أن الرمد عيب » فبو كذلك . 

وكذلاث الدواب » إذا بيعت ولمتأ كل النوى . فإن كان فى الموضم أنه 
عيب كان عيبا . وذلك خاص ف بقعة من الأرض » غاز هذا فى الشرع وأثر 
El‏ 

والونم بالذار من الوب ف الرقيق والدواب» إلا ما كان مما لزن به العبوند 
أولادهم » أو يكون علامة فى الدواب تعرف بها . 

ومن باع عبداً مريضا . وللشترى بعل ذلك “مو ا 

وقول : حتى يبرئ المشترى البائع من المرض وما جر” امرض . 

واختاف فى الجارية » إذا لى محض . 

فقول : إنه عيب . 

وقول : ليس بعيب . وهو أ كثر القول . والشيب عيب ٠‏ والكفر عيب . 

ومن اشترى صبیا © تنبت أسنائه لمغره » فصار إلى حد من تنبت أسنانه» 
فل تنبت » فهو عیب يرد به . والله عل . وبه التوفيق . 


KK ¥ ¥ 
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القو ل الحادى والثلاثيون 
ا جوز من بيع العبيد وءا لا وز 

قال أبو سعيد_ رجه الله فى رجل» بيده رجل رید بيعة : إنه جالز شراوه 
موه 6 إذا كان بالا يەر عن امسة ۰ 

وأما إذا كان صبيا » لا يعبر عن نفسه » فلا جوز شراؤه » <تى يكون محد 

وأما فى الاطمئنانة » فإذا لم يرتب فى ذلا . فأرجو أنه وز شراؤه . وله 
ححوه إدا بل > كان الصبى مسالا أو مشر کا . 

وللمشترى إذا بلغ الصبى » وأنكر المبسودية » أن رجع امن على من باع 
E‏ ) 


وإن أنكر الصى العبودية فى صباه » فلا جوز شراوه . إذا كان ممن يعبر 
عن ةسه » ويدهم عمها . 

وقيل : لا يجوز بيع العبد البق » ولا الل الشاره ‏ ولا امار النافر » 
ولا الشاة الضالة . ولا ما شا كل ذلك وشابهه ؛ لأن ذلك من الذسرر والخاطرة . 
ولا جوز المتاتمة فى ذلك » حى بصير كل شىء من ذلاك فى .دمالكه. ولا بجوز 
فف. ذلك » ولا فمل ال وکیل . 


) ٠٤ / منهج الطالين‎ ٠۱١ ( 


لا 

وأما الذم.وب والمسر وق» فيجوز بيعه والوكالة فيه› إذا کان معروقا مو ضعه» 
إلا على الناصب فلا جوز الشراء » حتى برد الخصب إلى أربابه . 

وما سباه المسلءون › من النصارى واليهود والجو س وأهل الشرك » فجائز 
الشراء مهم » كانوا من الفرس » أو السدد» أو الروم » أو المد أو القبط › 
أو ازع 2 أو ا حبش » أو النوبة ؛ أو غيرهم؛ إذا كان السباء على وجه؛ تجوز هم 
نيه سباهم » إلا العرب » فلا جوز سباؤهم » ولا استعبادهم . 

وروی عن ألى مالاك : أنه أجاز بيم العبدعلى أهل الذمة » إذا اشترط البائع 
علبهم : أن لا ولوا سه وبين أهل الصلاة . وأن يدعوه ودينه . 

وقال عاشي : لا نعرف هذا وأنكرف. 

وقال ميد بن المسبح : ابس لسم أن يبيع مصليا لأهل الزمة ؛ لأن كتاب له 
وسفة رسوله » قد فرق ينهم ٠‏ قال الله تتسالى : « ولن يمل اله لاسكافرين على 
الم منين سبيلا 6 . 

وقال لا : السكافر والؤمن لا تتراءى ناراها . 

وأما ابن حبوب فقال: كل أمة مسامة فى يد رجل ذمى تباع فىسوق المسلمين» 
ويءطى ثملها . 

وأما اكور فإن طلبوا البيم » حكم بيعهم للاسلدين . وإن سكعوا تركوا . 

وقال مومى : إنه إن كان المبد لايبالى أن يصلى » أو لم يصل » فلا بأس أن 


يترك فى يده . 


e 


وذ كر هاشم أن سعید بن زياد » شهده يخبر ابن ابی عفان ومومى حاضر: 
أن أمة مصلية » كانت ليوودى » فبلغ ذلك سعيد بن زياد » فباعها فيمن يزيد » 
فاشتراها رجل مسل . وكان ذلك نح » نرج اليهودى إلى مومى » تأعامه ٠‏ فأمر 
مونى سعيدآء ذردها علىالبوودى ٠‏ فقال ابن أبىعفان: إنا له . أرأيتك يا أيا على 
إن أَخفْ برجليها من يمنعه مها . وهی ما وکته ؟ قال مومى : إتما هؤلاء الز م شبه 
احير ٠‏ قال هاش : وكانت المملوكة بدسرة. قال تمد بن المسبح: قال مد بن روب 
- رحةهما الله : ليسسها شبه الخجير. وهی من بنى ادم لها الثواب . وعلمها المتاب . 
وا نعم أن أحداً قال من أهل الإسلام بتول موضى هذا . 


فصل ٠‏ 
وعن أنى الحوارى: وعن رجل اشترى عبداً غائيا ببعير بن أو ثثلائة 6 دُأعَظلاة 
بعيرأ . وكان البعير مع البائع , عل نسل إلى الرجل العبد» ويأخذ مابعى له . قات 
البائع » وتلف العبد . فإن كان غيبة العبد إباقاء فالبيع فاا وا خد هنا حال 
بعيره ولوس على ورثة البائم غرم ذلا البعير . 
وإن كان العبد فى يد البائم؛ إلا أنه غاب تلك الساعة» فى وقت البيم؛ ا 
البائم هذا البمير» وَالورثة بال يار » إن أرادوا ردوا على المشترى سيره » وأخذوا 
عبدم .وإن أرادوا سلهواالمبد إلى الشترى » وأخذوا بقية حقهم . 
وقيل فى رجل» اشترى من رجل وصيفاء قد رآه ورضيه. وانطلق به. وأظهر 


للبائع أنه لم برضه » فاسةوضعه من المْن» فوضم له عشربن درهما : ولايعجبنا هذاء 


ع5( - 
إن كان قد رضيهء إلا أن يكون وجده متنيرء عا كان عليه عرض » أو وجد به 
عيبا . فلي ذلك . 

وقيل تن الحسن بن أحمدء فى رجل اشترى أمة بمائةدرهم وفيها حصة لرجل 
آخر . وإعها الشترى مائقين » تأعتقها الأخير » وعل الشريك . وطلب حصته 
وماتجبله. فإن من باعشيًاً مشت ركا له وانيروصفقة واحدة» فبعض بطل البي ع كله» 
إلا أن ينم الشريك ذلك . وبعض ينبت له بیع حصحة . 

وأما إن أعتق المشترى . فالمتق إتلاف . 

وقد يوجد فى بعض الأثار: أن الشريك ينتزع بالشفعة بعد العتق. ولايعجبنى 
ذلك بعد العتق . والبائع ضامن له فى حصقه من الأمة التى أتلفها . وله الليار . إن 
شاء امن الذى بيعت به . وإن شاء القيمة . 

ومن اشترى خاد » وعليه حلى ٠‏ ولم يشترط عند البيع » أو عليه شىء من 
الثياب الفاخرة . ثم إن المشترى أرهن ا إلى . ثم إن البائع استقال الادم » فعلى 
هذا إن الى للبائع » إلا أن يشترطه المشترى . فإذا رجم إليه اللادم» رجم إليه 
با كان علية من ١‏ الى والثياب . 

وکذلات لوم بقل الادم . وطلب البائع المحلى الزى على الحادم» لكان ا حى 
لابائع » إلا أن يشترط الشترى . ) 

وقال أبو عبد الله : ما كان على العبييد حين البيم » من لباس أو عمامة ؛ أو 
اول ان نزو المشترى حتى يشترطه البائع . وماکان زيادة 
لال نفاقه » فمو للبائع حتى بشترطه المشترى . 


کے ۱1 حت 

وقيل فى رجل باع لرجل جارية » وأمره بقبضما . فقال اأشترى : قد قبضتها 
وقد أبرأتك منها. وهو عر مقدرة م نأخذها. © إنالمدترى جعلها رهن فى يد البائع 
إل أن دوقية امن 4 و مضا البائم 1 فتلفت من عغذده . فل أبنو سويد در 422 1 
على الشترى عن الجارية . ولس رهن الخيوان سىء . و اعا ھی de‏ الأمانة . 

وقول : إذا تلفت من يد البائم »على هذه الصفة » ذهب الرهن عا فيه . 
ولایازمه له شىء . 

وقول : يازم البائع الهشتری قيمتها يوم تلفت وإن كان قيمنها أ كثر» فليس 
عليه شىء . 

وقيل فى رجل » أمر رجلا بييم جاريته» فانطلق بها المأمور. ثم أعمقها السيد: 
من قبل البيع ٠‏ وباعها اللأمور لرجل » ووطمها فأرخت بينة المتق » إن كان قبل 
البيم . فليس على البائع ولا على الشترى فى ذلك شىء . وعلى سيدها المءتق أن 
يعطيها » مثل ما ہر بها مثلها ؛ لأنه أمر ببيعها . م أعيّقها . 

قصل 

روى عن جار بن زيد رهى الله عنسسه ‏ أنه قال : إن العبد المشرك إن 
المج الو بعته لأهل الشر ك 5 

وقول : لايبيعه إلا لأهل الصلاة . 


وأما العبد اسل » كرام على السلم أن يبيمه على أل الشرك . 


ا 

وإن رتد البد استقيب . فإن تاب وإلا بيع فى الأعراب . ولايباع لأهل 
الشرك ؛ إذاكان أصله مسلا . ثم ارتد . 

وكذلات ما جلبه السامون مرن أرض الحرب »فليس يباع لأدل الشرك ٠‏ 
ولا لأحل الذمة . والله أعل . وبه التوذيق . 
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القول الثانى والنلائون 

ومن باع حرا » وأراد التوية ٠‏ انه يعلى المشترى ما أَحْذْ منه » وبرد على 
العبد أجرة ما استخدمه المشترى . 

وكذلك إن أعتتّه الشترى . 

وإن وجده قد مات » أعقق عبدا مثله ٠‏ وتصدق عثل أجرته . 

وروی عن الربيع أنه قال فى رجل حر”؛ باعه رجل لرجل. وهو حاضر يسمع 
وبرى» بثمنمعروفء والمشترى سأله أعبد أنت؟ فقال: نعم ثم قامتالبينةأنه حر 
قال : على الذى أقر أنه عبد رو مةه على الذى اشترأه . 

وإن م يقل شيئا حين Cs‏ » فلا رد عليه . ولا يضره سكوته » ولو كان 
ممع ٠‏ 

وما ووجد عن جار بن زيد ‏ رحمه الله أنه قال: فى رجل أراد أن يشترى 
عبداً ٠‏ فةال: إنه حر" ٠‏ قال : لانشتره . 

وقهل : لامجوز الدعوى ف العبيد . .ولا موز الإقرار من المبيد أو البينة . 
وليسسهم كالأموال . 


وقيل: إن امرأة قضاها زوجها جارية 2ى ها عليه. رهى تمل أن الجارية<رة 


ما 
ثم ردا من بعد ذلك عليه فباعهاء فسألت عن ذلك أبا عبيدة . فقال: إن أخذ ها 
منه ثم رددّها إليه » فلا بأس عليك . ثم سألت الربيم عنذلك. فقال : أحب لك 
أن تشتريها نتمتتيها ؛ لأنك شاركقيه فى أمرهاء إذ رددتيها إليه » فباعها فانطلقت 
فاشترتها . وقالت : إمها حرة لا أمر.عليها لأحد . 

وعن ألى الاوارى رجه الله فى رجل زعم أن أباه وهب له غلاما وأعته 
وكره أبوه ذلك . ولم يكن عنده عليه ببنة . ثم إن الرجل هلك » وورثه ابنه . 
وقد كان الأب باع الفلام فىالقرية التى هو فيها. قال: قد اختاففيه ٠‏ مهم مزقال: 
ل س عليه هو شىء ؟ لأنه هو لم يظللمه . وإنما ظلمه أبوه . 

ومهم من قال : يفديه بما ورث من أبيه . 

قال أبو سعيد : إنه لا شىء عليه إلا أن يصير له باللاك “أو يكون يقر أن 
أباه باعه . وهو حر . فإنة يعجبنى فيه القول الأخر . 

وقال أبو سعيد : من أعتق عبده » واستعمله إلى أن مات المبد » إنه يار ازم 
ضمان أجر ما استعمله لورثة العبد . 

وإن ل يكن اءبد ورثة ٠‏ فالضمان لجنسه من عتقاء مواليه » وغير مواليه من 
جنسه أولى . و إن لم يصح له جنس فرق على القتراء . ) 1 

وقيل : من أعتق عبداً لوجه الله » فلا تست مله بأجر » ولا غير أجر . ولا 
ينتفم منه من أمر الدنيا بتليل ولا كير . 


وقيل : إن كان فى استماله امعت له فيه مصلمحة » لمنى الأجر . فلا بأس . 


۹۹ 
وقول : إنه جوز له منة ما جوز من سائر الأحرار . 


ومن باع حرا وأعةةه الشترى » وأراد البائع القوية . وأنه برد امن على 
الشترى. و إن كره المشترى فمو للمعتق ؛ ويقوب إلىالّه مما فمل. إن ل يدر عليه 
أعجق عذه نسمة مثله. وعليه الاجتهاد فى خليصه يماعز وهان» وطليه ف البر والبحر 
<تى جد أو بوت وهو فى الطلب» أو يموت المبيع ؛ فيعتق مثله ويذهم إلى ورتته 
امن الذى ياعه به . 

ومن باع امرأة حرة » وأراد القوبة . وقد ولات مع المشترى أولاداً . فعليه 
أن يفديها وأولادها » ومخلصمم من الللكة . 


ويوجد عن أبى على » فيمن أعتق غلاماً » واستخدمه » إلى أن مات الغلام؛ 
إن عليه دية النلام انى عشر ألفدرها لورثة الفلام إن لم يكن له ورثثة » تاجنسه 


وقول : يازمه عق رقبة مثله » وأجرة ما امتدمله بعد العتقّ لورثته . 

و إن كان مات من العمل » فعليه الدبة والمتق والأجرة لورثثته . 

ومن أعتق جاريته » ليرضى بذلك زوجقه » فله أن يتزوجها ‏ إن شاء . 
وإن أعتقها لوجه الله » فلا حب له ذلك . 


واختلف فيمن قر أن والده أعقق غلامه 2 باعه Xe‏ المتى 8 3 وت اة 


قبل أن ,يخلص من الرق فقول : يأرم الولد خلليصه من ميراثه من مال والده . 


س ۷۰ — 
وقول : إذا لم بوص بذلك» فلا حكر بتخليصه ٠‏ وشبهوا ذلك بالحقوق التق 
تازم الوالد » والولد يعلمها على والده . ولم يمل أن والده قضاهاء حتى مات . تقول: 
ھی فى ماله » حتی يصح مم الولد أن أباه قضاها . 
وقول : إنه إذا أمكن خروج الأب مما فى يانه » وزواها عنه ٠‏ يكن 
عليه هو مُیء » إلا أن يرصى بذلك أبوه والله أعل . وبه التوديق . 
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القول الثالث والثلائون 
فى بيع اووان وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 

وقيل : يكره بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئة ؛ إذا كان من دنف واحد. 

وقال أدبو عبد الا لا أيه اة بالشاة نشيثة » إذا اختلف الفوعان . 

وقال أبو سعيد : إن بعضالم يحز بيع الحووان بعضه ببعض نسيئة » من أى 
الأنواع كان . اخعلف أو اشتبه وأجاز بعض» إذا اختلف ٠‏ مثل البعير ببقرتين» 
والبقرة بشاتين . أو ما زاد على هذا » على ما اتفةا علية . 

ولا جوز بيع اللحم باللحم نسيئة ؛ لأنه طعام بطعام . 

واختلف فى بيع اللحم بأا-مك أسيئة ٠‏ 

قول : إنه جوز » إذا شرط صيسيدا معلوما » ووزنا ملوما» وكيلا معلوها 
عا لا تدخله المغمرة » فى كيله أو وزنه ٠‏ 

وقول : لا جوز ذلك . 

و90 عن رسول اله ماك أنه نهى عن بيع الووان بالحيوان أسيئة ٠‏ 

وقال أ عد اله : نعم . إذا كان من نوع واحد. وزو أن عليا باع 


بعيرا ببعيرين . فقال المشترى اعلى : ادفع لى البعير » حتى أبعث لك بالبعيرين . 


. أخرجه الخسة . وصححه الترمذى عن سمرة‎ )١( 


— ۷٢ 

فقال على : لا تفارق يدى خطامه » حتى تألى بالبعيرين ويهذا کان يقول عبد الله 
ان عر رجه 5 3 

ولا تجوز بيع لم البقر بلحم الم »ولحم الى بلحم الإبل . 

وأما ما كان من الأنعام والطير نسيئة وزيادة . فلا بأس فى ذلك . إذا كان 
يدا بيد » ولو كان الوزن بعشرة أوزان» أو أقل > أو أ كثر. 

وكذلاك القول ف اللين على ما فيل 2 الحم 1 

ولا بأس أن بوم الرجل لغيره » بميرأ ببعير وعشرة دراهمءأو وبا . ويكون 
البعيران يدا بيد والدراهم أو الثوب أو غيره من العروض نسيئة . 

وأما ما أشبه هذا فى الصفة والجنس والحجة والدليل واملة» فهو مثله فى جميم 
البيوع . وبعض شدد فى مثل هذا . وم مجزه . 
بيع الغرر . 

واختاف ف بسع الدواب فى مغيعها . فبعض قال : إذا كان البائم والمشترى 
عارفين بما تبايعا عليه . ثم ل يده المشتری» ولا البائم »جنير عما عرفاه . فالبيمتام . 

وإن ودداه متغيرأ عا کان ¢ ودن اراد ممما النئنضص ¢ واه "خض . واک 


ماعرفتا منالقول: أن بوم الحيوان من الرقرق والأنعام وغيرها » لا يبت فيها البيع 


البهع ألا عحضمرها » أو تتاتما فيها » بعد قبض الأشترى للها . 


1 ومن باع شاة » جاز له أن يستثنى مافى بطنہا من الل » إذا كان الل قد 
نفخت فيه اأروح . 

وإن استئنی ما فى بطنها من شحم أو غيره » نفيه اختلاف . 

فول : مجوز البيع والاسةثهاء . 

وقول: لا يدب تالبيم؛ ولايحوز الاسةئناء؛ لأن هذا من الجرولات ولانجوز 
أن يشترى شحم شاة أو غيرها من الدواب » قبل أن تذي . ولا ما فى بطنها غير 
الشحم . 

ومن باع شاة » وشرط للمشترى: أنها حاب فى كل يوم مكوك لبن؛ فحلبت 
أقل أو أ كثر . ند قيل : إن البيم لا ينض . 

وإن ياعها على أنها حاب فى كل يوم مكوك لبن ؛ فلم محلب . فذلك البيع 
مذتتقض ؟ لأنه إذا قال : إنها محلب فى كل يوم مک وکا . فيمكن أنها كذلاك مم 
البائع كانت . وأما على هذه الصفة » فلا يمكن ؛ لأن هذا شرط وقم على شى. 
غائب لا يدرى . 

ومن باع لرجل دابة » وسلم حبلها فى يد للشترى؛ليقودها به » لكر الحبل 
للبائع » حتی يشترطه الأشترى . 

وقيل فى دجل » أراد أن يبيم على رجل دابة » فباع له الحبل الذى تناد به ؛ 
وعقد ضمير البائع وللشترى على الدابة وإما عقد البيم على الحبلء خوف أسباب 
التقض والخاصمة فى الدابة . وأى البائم أن يسم الدابة إلى المشترى . ففى الم 
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أن البهسع واقع على الحبل » وثابت ذلك على المشترى . وأما فى ال جائز فلا حب 
ذلك ؛ لأن أساس البيم والإرادة على الدابة . 


ذلك البائم ولا المشترى › نهو للبائع فى الحسكم . ومجوز المشترى أخذه »› 
والانتفاع به » ما لم يطلبه البائع . 


وأما على مانجرىبه المادة والحسكم فى الاطمثنانة» فعلىسبيل ما يكون ف ذلاك 
الوقت مم عامة الناس . 


وروی عن سعيد بن قريش أن قال : جوز بيع الرخم والسنور والثعالب » 
وغير هؤلاء م نالسباع لايحوز. وقد جاء الأثثر: أنه جوز شراء العروض والهموان» 
من هو فى يده . ولوكان أقر به لنيره » أو يدرف لغيره » إذا ادعى أنه اشتراه » أو 
وره أو وهب له » أو أمر ببيمه » مالم يمارضه الذى هو له . نإن عارضه فى ذلك 
وقال: إنه لم يأمر» ببيعة » أو أنه يبعه له» أو لم يهبه إياه فتورل: إن ذلك لامحوز. 
ويكون الآول قول رب الال . . 


وقول : إن ذلك جا » حتى يصح كذب المدعى ؛ لأنه فى يده ٠‏ ولأن ذلك 
هو المتعارف من أمر الغاس » فى العروض والميوان وأشباه ذلك . 


وروىء:, رسول الله مكلا أنه قار 002 : من اشترى شاة مصرأة » فهو باتلوار» 
إن شاء ردها وصاعا من تمر » لما حاب من لبنها . 


. أخرجه الماعة إلا الخارى . وهو في اللخارى بلفظ مختلف‎ )١( 


ل ۷0 — 
وقول : برد قيمة اللبن ما كان . وللصراة : الحينة _ فما قيل - 
وإن ردها قبل أن محلبها » فلا شىء عليه » إذا صح عليه أنها مصراة . 


وقول : ولو حلب المشترى الشاة» وصح فبا الميب» أنه بردها . ولاثىعليه 
فما حلب ؛ لقول النى كاه : المراج بالغمان . أو قال : الغلة بالغمان . 


وجائز بيع المموف والشعر والوبر على ظهر الدواب » ليج من حینه ؟ لأنه 
عر وإن بيع على الدابة » فإن وقع البيع على الوزن » فجزازه على البائم . وإن 
وقع عليه البيع مجازفة » زازه على المشترى . 

ومن باع لاخر شاة بيعا غير صحيح » فطلب اابائع شانه »© فوجد المشترى قل 
ذيحباء ناليار له » إن شاء أخذ اللحم؛ وأعطى المشترى عناءه و إن شاءأخذ قيمة 
شاه رای العدول . وإرتثف شاء أخذ مابلغ تمن ها . 

وقيل فى رجل » باع لرجل بقرة » وشرط عليه أن يحربها لازجر ٠‏ فإن رضيها 
أخذها . وإن لم برضا ردها . نلما صارت على امب تلفت . فلا أرى على اقذى 
أخذها شيثاء إلا إن شهد شاهدا عدل : أنه حملها فوق طاقتها . 


واختلف فيمن اشترى شاة أو غيرها. فوجذ فىيطنها شيئا منالصوغ أوالاؤ لؤء 
أو غير ذلك من الجواهر التى هى من غير جنسها ٠‏ فقول: إن ذلك يكون للبائم إن 
عرفه . وإن ل يعرفه فذلك بمنزلة اللقطة ٠‏ 


وقول : إن ذلك عنزلة اللقطة ء والبائع عنزلة غيره فيه . 


۷۹ = 

واحملف فى بيع الجزء من الدابة ؛ مل نصفها أو ثلئها أو أت لأو أ كثر فقول: 
جوز ذلك › إذا كانت الدابة حاضرة عند صفقة البيع . 

وقول : لا جوز ؛ لأن قبض الرء ميا خوة. ر 

وقيل : إذا وعد قوم رجلا» أن يشتروا .نه لحم جمله » أو شاته على شىء من 
الوزن معلوم بدرهم ٠‏ فللا ذيم دابقه » كرهوا أن يأخذوا منه . تيل؛ إن هذا تتم 
فيه الجهالة ؛ لأن اللحم لاينفار |ليه . 

وقول : يلزمهم تمن الدابة » إذاكان ذمحها برأم . 

وقيل فى رجل باع شاة المجوس » يطر<ونها فى النار » فلا بأس بذلا . 

وقيل ف رجل» اشترى منرجل شيئًا من المووان» شراء دحيحاء ثم استقال 
أحدهما صاحبه؛ فى غيبة ما تبايءا عليه من الخيوان: إن الإقالة غير جائزة فى غيبة 
المووان ؛ لأن الإقالة بيع ا 

ومن أ كرى دابته إلى وقت مملوم ٠‏ فلا يبت فيها البيم لذير اللكترى » إلى 
أن عى المدة الى | کتر أها فمها . 

وإن أحضر المكرى المسكترى دابة مثلها » أو خيراً منها ٠.‏ فقال الكترى : 
لا أرضى إلا يها نذلك له . 

ومن اشترى دابة › فمها داء ل يل به . ناما عل بهء أراد رد الدابة . قاتت 


قبل رده ؛ إن له أرش العيب» وتقلف من مال المشترى . 


ومن باع نصف شاة » ول يقل مهما من سهمين طهائز؛ لأن الإووزان الروحالى 


N۷ —‏ ل 

غير الأصول ذلك لو باع شيا من‌الأصول لم جز ؛ إلا أن يقول: مهم من كذا 
ضهما . ولا يثبت بيع الأصول على ثلث أو نصفء حتى يميزها سسهاما . 

وقيل فى الحيوان قول : إن ما زاد على النصف لا جوز حتى يميزها سهاماً . 

وقول : ينم عند القامة » ويفتتض عفد الناقضة » إذا كان أقل من النصف » 
ولم عيز ضام . ظ 

ومن اشترى دابة » على أنة بالخيار فيها ٠‏ فإن رضيها أخذها ٠‏ وإن ل برضا 
ردها وقد قطعا لما ميا معلوما » فو جد المشترى لها رمحا فباعها . 

فإ نكان المشترى» أجمم على أن يأخذها قبل أن يبيعها . فالريح له . وإلا فعى 
للاول . 

وإن مانت فى يده » من قبل أن بردهاء فعى من ماله . 

و إن كانا لم يتطما ها ثمنا معلوما وماتت » فهى من مأل البائع . 

وقيل فى رجل > لق رجلا » ومعه شاة ٠‏ فتال له : بكر الشاة ؟ فتال : بمشرة 
درام . فقال: اتزن. فوزن له » وقبض الشاة . ثم أراد ردها. فا لم تقم واجبة البيم 
بالكلام » فلسكل واحد منْهما الرجءة ول وكان المشترى قد ذعما . 

ومن اشترى عحلا أو غيره) وت ركه حت أمد» حی زاد . وأراد البائم النقض 
ليس له ذلاك » إذا لم يكن له سيب » يجوز له به النقض غير الزيادة . 


0 منهج الطالبين | ١4‏ ) 


۷۸ — 
"ومن باع دابة؛ على أمها إن كانت حاملا فبكذا. وإن لمكن حاملا ذبكذا 
فلا بأس بذلك . 
ومن باع لأخر جملا أو ارا ؛ وشرط أنه حمل بهاراً » فلل حمل مع المشترى 
بهارا » إنه لا رجمة له على الباثم» إلا أن يشترط على أنه حمل بهار فى المستقبل؛ 
لأنه يمكن أنه قد حمل بهاراً فما مفى وان أعل . وبة الدوفيق . 


¥ ¥ ¥ 


— ۷۹ 


القول الرابع والثلاثون 
ف ا" الدو اب 


0 ا سمید ب رمه الله _ : جاء الأر عن النى م فى الجلالة : 
بل علا 0 ع طلم “ولا یشرب لإنها . ولا يجوز أبيعبا . ولا 55 
ل عن ا ل ها . ولا 0 55 e‏ البائم المشترى 
أنها جلالة ؟ إذ ذلاك ممنوع وان کتک فی ذلك ما غار ا 
هيع ما جوز من غيرها من الدواب . 

. وقال الحسن. بن أجد_ رمه الله : من اشترى دابة » فو جد فا عيبا . 
م استعم لما ركوب أو غيره » بعد العم امب فليس له رددا وله ارش العوب» 
إن صح أن ذلك ,كان مع البائع أو مما لامكن حدونه مع الشترى . ظ 

واختاف فى استعال الدابة هاء بعد الم بدائهاء مثل أن يركب اجار ليستيه 
أو حمل على اليعير علق ليملفه.. أو شِيئا مما يعسود نفعه للدابة . فيعض رأي هذا 
استمالاء وم رخص للمشترى في الرد وبعض لم بر هذا إستمالا . وأجاز فيه الرد: 
وإن رد المشترى بالعيب قبل الاستعمال وقد كان عمل على الدابة وعلفهاء قبل عله 


يالوب 


e : 


Ca a al : وقول‎ 


4 : 
ES 3 


)0( أخرحه الببموقى والدارقطىٍ وأبو داود عن ابن مر ٠.‏ وعلى اختلاف الروايات 


ليس فيها ذکز الج . 


¬ ۸ — 
وقول : لا مقاصصبة عليه ؟ لأنها لو تلفت فى يده » كانت من ماله . والنة 
بالممان . 
وكذلاك الر كوب واللبن » الول فيه واحد ٠.‏ 
قال أبو سميد رحمه الله الذعار والمثار والركاض والعضاض والتهاص 
والرباض » كل هذا من العيوب التى ترد بها الدابة . 


واجتلف ف النفار . فقيل : هو عيوب ٠‏ 


وفيل : ليس بعيب ٠‏ والوسم إن كان من داء » فيو عيب ٠‏ 

وقيل : ليس بعوب . وإن كان بزاد به العلامة والتزين »فليس يعيب ٠‏ وإن 
التأم الوسى» وزال أثره من الظاهر والباطن » نليس هو بعيب. وإن التأم.فى الظاحر 
وبق له أثر فى الباطن » إنه لابد من تعريفه عفد البيم . وهو من العيوب؛ لأنه ربما 
ضر بالجلد > وندوصه عن غيره . 

وقيل: مناشترى دابة» وأقر أنه عارف بعيوبها : اما تلزمه با فيها.منالعيب. 
وقول : حتى يوقف على عيوبها . كل عيب يذ كره فى موضعه . وال رکال فى الدابة 
عيب . وهو أن تحب التأخر خلف الدواب . 

والفلج ‏ باجے ۔ : عيب ٠‏ وهو ما تباعد بين العدمين . 


وقول : لبس ذلك بعيب . والشاة إذا كلت المطاف الرطب » فليس بعيب . 


والبقرة إذا لم تزجر فقيل : ذلك عيب فيها ؟ لأن أ كثر البقر لازجر . 


= إلما — 


وقول: إذا کان موضع فيه من البعر ما بزجرء وما ءا لا زجر. فلدس بعيب 
حتى يشترط البائع على نفسه الزجر م لا تزجر . فذلك عيب » إلا أن يصح ألا 
كانت تزجر مم البائع » ثم لاتزجر مع المشترى. فليس على البائم حجة فى ذلك . 
وأما البقرة إذا مهس ٠‏ فقيل : ليس بعيب ٠‏ 

ومن اشترى شاة » فل تأ كل النوى ؛ فليس ذلك بعيب برد به البيع . وأما 
إن أ كلتة وفلسته » فيشبه مى العيب . 


والشاة والبقر» إذا كانت رضم لبنها . فذلك مما يرد به من العيوب . 
والثور إذا ليأ كل النوى . والشاة إذا لم تأ كل الحشيش . فذلك عيب . 

وکل دابة لا تأ كل مما هو من جنس علفها ؛ فبو عيب فبا . 

والتشمس ف الدابة عيب . والشموس من الدواب التى تمنسم ظبرها » ولا 
تستقر لحمل عليها . والتى مخرط الحبل من يد قائدها أو مسكماء فمو عيب ٠‏ 

والةطاح عيب ٠‏ والدَّبر فى ظبر البمسير أو المار عيب . والعقال عيب . 
والأسنان الزائئذة أو الناقصة » أو الواقمة . والنابقة فى غير محلا عيب . والله أعل . 
وبه التوفيق .. 


# ¥ ¥ 


السام 1 — 


< القول الخامس والثلاثود 
فى ايع إذا قلف قبل اليش أو بذ من يد اباتع 0 ١‏ 
أو الشترى 


يه 


تیل : كل بيع ناف قبل أن بقبضه المشترى » فهو من مال لشم 


وكذلك إن حاسه حی دشېد له ¢ 9 وو فيه لمن ا بيه » حت تل اأبيع. 
فذلك ومثله على البائع » <تى يقاف من يد الشترى . 


وأما إذا اشترى رجل دابة من رجل دلولا ؛ يقدر على قبذمه! . فلم يقبضها 
الشترى من البائم حت عطبت »؛ نهى من مال المشترى 0 قال البائم : اقبض 
دابتك . وقال المشترى : دعا . وأبرأه م ا 


7 li: 
و‎ e وكذليك دع ما اشبری الشترى مما يسدر عليه‎ 


والأمتعة اد تعر ار إلمها د كن عل مقدرة بن قب ما اشترى , 


5-8 : % ر 
9 ن اشتری يلير م ترك چت ماع + ل زمه حت براه ٠‏ 50 
وقيل : من اشترى شيا من العروض أو ا يوان ٠‏ وسلم بض ان »رل 
يقبض ما اشترى من الباثم. وكان ذلك من قبل البائع أو المشترى . ثم تلف المبيع 
من يد البائع : إنه لا يازم البسائع للمشترى شىء ؛ مما سل إليه م العو اول باع 
الشترى لابائع ما بتى من امن ؛ أن ذلك بمزلة الرحن » نا تاف ابيع بعال ما :تی 


من امن . 


تن 0 — 


وقيل فى رجل » ابقاع بيما » مما يكال أو بوزن . فتسال البائم الى 
بيعك . فإذا اسقيسر ننه فأعطنى . فال المشترى : لا اخذه 1ك ا 
البائع ألى أدعوه إلى قبض شراهه . فهلك المبيع . فإنه من مال البائع يباك » مالم 
يقبضه المشترى . فإن قبضه المشترى . ثم ارتهنه البائع » هو من مال البائع أيضا . 

وإن اسةء دعه اأشبرى البسائم ( فإنه يكون من اش هری تلقه » إذا كان قد 
كاله أو وزنه . ثم استو دعه ااه 

وقيل : فى رجل اشرى عن رجل حارية » قد نار إامها» مانت أو أصاءها 
شىء مما ينقصها . شال قبضما المشترى ؛ فتلفما ونقصانها من مال البائم وإن 


زادت وللمشترى . وإن وادت هللمثترى . 


١ 


. ومن باع بيعا إلى أجل ٠‏ وقال البائم للمشترى : إذا حل الأجل فاشتر لئ 
بالدرام كذا وكذا . فاشترى له كا أمره . فضاع ذلك الشترى . فهبذا لا ينبغى 
حتی يقبض البائع دراهمه . م يعطيه يشترى له . 

وذكر أن موقف بن ابی غيلإن » .اشترى من أعرالى شاة مندحه إياها . 
وقال له : كت أحلب منرا مك وكا . فوجدها لا حلب ذلك + تف اصمه إلى 
على بن مومى » فردها عليه ٠‏ فقال له على بن عزرة : املہا كانت محلب مكوكا 1 
قلت أنا لأبى الوليد : ألا ترى أنه إن اشتراها مده إيادا > فلا نرى على البائم ١‏ 
البيهة : أنها كانت محلب عنده مك وكا . 


وديل - إن اھ أها عل أنها حار میا وسال “كوك ¢ تعد قيل : المتفض 


هما — 
البيع وأما إذا كان باعها » على أنها كانت محلب مكوكا » فلا بأس بذلك » إذا 
كان البائم صادقا ولا بينة عليه . 

وقیل ف رجل اشترى شاة » وشرط له البائم : إن ل يكن فيها من شحم » 
فهبى رد على" ٠‏ فل يوجد فيها شیء » فالبيع مردود .. 

فإن أ كل اللحم أعطى المن » ويطرح عنه من الشحم . قيل : إنه بسع 
منتتض . وجد فما شحم » أو ل يوجد . 

فإن أ كل الاحم ٠‏ فقول : يضمن الع نكله . 

وقول : تأزمه القيمة ٠‏ 

وعن الحضن قال : أخبرتى مد بن خالد عن مالك أنه قال : مره اشترى 
ما يكال أو يوزن » أو يمد كيلا أو وزنا أو عددا مهلك ٠‏ فهو من مالالبائع . 

وإن كان الشترى اشترى جزافاء فبو من هال المبتاع . 

وقال أبو معاوية : هو من مال البائع » حى يقبضه الشترى ٠‏ 

ومن اشتزى شيشا معلوما بثمن معلوم . وشرط: على رضى فلان » أو مشورة 
رجل » قد سماه . نأخذه ايريه ذلانا ٤‏ نهو من مال المشترى إن تلف » لأن له 
اعليار . 

ومن اشترى شيئا غاب وهو رهه » فيجنذه المشترى قد أصيب قبل قبضه 
إياه ٠‏ فإ ن كان أصيب بمد الشراء » فبو من مال المشترى . " 


وإن »كان قبل الشراء » فهو من مال البائم . 


— (Ao ل‎ 

وو عن رسول الله مكلا أنه قال : امراج بالذمان ٠‏ أو قال : الغلة 
بالفمان . 

واختاف ف الغمان . 

فقول : إماهو فى البيوع التى ترد بالميوب . أو تتكون فيها الجهالة » ليس ˆ 
من وجه الربا . و إا هو من البيوع المنتقضة . ويسعهم المتاتمة علليها . ودذًا الباب 

واختلفوا فى الربا ومحوه من البيوع الفاسدة . 

فقول :إنه مضمون فى يد المشترى . فإن تلف تلف من ماله ٠‏ وما يستغله 
فهو له بالممان . 

وقول : هو ضامن له إن تلف . وله من الله مقدار ما عى وغر* . والباق 
أريه . 

وقول : لا عفاء له . وله ما غرم . وعليه الغمان إن تلف الأصل . 

وقول : إن الريا فى يده أمانة » لا ضمان عليه إن تلف . ولا غ-لة له فى هذا 
القول على الإجماع ؛ لأنه غا تسكون الخلة بالذمان . 

وإذا م يكن عليه ضمان » فلا غلة له » إلا أنه له المناء ؛ لأنه لم يدخل سوب 
غصب . و إا دخل مجهالة . 


= كما — 

وى رجل باع ارجل طماما نقد وآلى الشترى أن يسل المن واي البائم 
أن يسل إليه الداعام حتى تلف . 

مإذا ترك ال رى الطءام مع البائع رأى نقسه. 3 تلف الطمام > کان من مال 
امشترى وعلية أن بل امن | 

وكذاك إن لم يطلب الشترى تسلم العام » كان على المشترى امن . 

وإن سل البائم السلءة إلى لاشترى » ل يكن له أن ارجم بأ خذها من اأشتری : 
وإئما له أن يطابه بان . 

ومن اشترى دابة صعبة » لخاءوا ليأخذوهاء فانكسرت أو تلفت » فهى ٠ن‏ 
مال البائع ( حتى يكون ااشترى على مقدرة ا ثم تكون من ماله . 

ومن اشترى عبدا ظ فل يقبضه . فو جد العببد قد تلف » فإنه يتاف من مال 
ای ْ 

ومن باع جارية . وأنقد المشترى المُن » وجعلها البائع على يد غل ی 
مانت ؛ فهى من مال البائع » حتی يسالمها إلى المشترى . ) 

وكذلت إن قال البائع : إلى أخاف أن تقبعها نفسى ٠‏ فإن يمتها نفسى إلى 
عشرة أيام أخذنها. فوضهها على a‏ . مانت فى خسة أيام» فهى من مال اابائع : 

وقول فى رجل بعت معة رجل ألف درم ؛ ايشترى له 0 جارية » ماشترى له 
جارية مخمسمائة درهم . فالباعث باليار . ان شاء أخذها » و إن شاء نر كها ؛ لأنه 


خالف أمره اونا ا ترما و ضما ) وتلا عل الأشترى . 


— AY — 

ومن اشترى غلاما أو دابة وجمل له الميار إلى ثلائة أيام ء فات النلام 
أو الداية » فى تلك الثلاثثة الأهام » فر من مال المشترى » إن كانا قطما يمنا . وإن 
لم يقطعا امن » فهو من مال البائع . 

ومن اشترئ دابة بثمنمعروف» إلى أجل »مروف » شاتت الدابة قب لالأجل» 
يمتها لازمة بالشترى . 

وقيل فى رجل » اشترى من رجل دابة . :مال المشترى : بايعتنى دابة سوء . 
قال له : فأنا أقبلها . قال : فافيضها . قال : نعم . فتلفت قبل أن يقبضها البائم . 
فهى من مال المشترى » حت إلدفعها إلى البائع . 

وقيل فى رجل قال لاخر : يافلان اشثر غلام فلان بينى وببنك . فاشتراه منه ؛ 
وتقده امن . فات النلام قبل أن براه الأمر وبرضاه » نهو من مال الشترى . 
إن باعه المأمور » فالرح بينهما . والوضيعة على الشترى . 

ومن باع لرجل لؤلؤة » اينتمها المشترى ؛ فان كرت عند الثةب ؛ فهى على 
البائع . 

وف الأر: فى رجل اتفق هو ورجل » على شراء سماد » بكيل معروف :تال 
الشيرى لماحم ‌السماد: احمله إلى الضاحية حتى أ كتاله منك . مله إلى ضاحيته. 
م جاءه سيل » فذهب بالسماد . #إنه يذه على الباثم . 


وكذلك لو جل المشترى برأى صاحبه » على أن يكون الكيل والبيم فى 
الضاحية نذهب قبل الكيل » فلا ضمان على المشترى . 


د ۸ — 


ووجدنا فى رجل أخذ من تاجر ثلاثة أثواب » على أن كل ثوب ثمنه عشرة 
درام . ومختار مهن واحدا ؛ فقلفت .الاو اب من يذه : وقول - يصمن عن ثلث 


ثلاثة الأثواب . ولا يضمن للباق ؛ لأنه أمين فيه . والله أعل وبه التوفيق . 
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الةو ل السادس و الثادنو 5 
فى استتحتاق المبيع بعد أن يسل الشترى ان ورجوعه 

وقيل فى رجل اشتری من رجل عبدا بالف درهم ؛ فتضاه بألف عروضا . 2 
استبحق العيد من يد الشترى. ثم هلك تالعروض فى يدالبائع» أو فى قاعةبعينها. 
فإنا تقول : إنه برد عليه ألف درهم . 

وكذلك الرجل يتزوج المرأة على ألن درهم » ويجدى طماما ومقاعا. م نقم 
بينهما فرقة . فإن كان أصل امبر دراهم » فَإتما بردون عليه دراهم » إلا أن يكون 
الشرط قبل الفرقة » على أنيردوا عليه معاعا » فلهم شرطهم ٠‏ 

وقول: إتما برجم إذا ماكان البيع والتزويج جائزا وثابتا علىدراهم . تأعطاه 
بالدراهم عروضا . ثم استحق من يذه البيع بوجه من الوجوه » فإنما برجم بان 
على البائم . 

وقول : إا يرجم با وقم . 

وقول : وچ عا عود على .نفسه : 

وقول : من يقول : إن عليه رد ماقبض أحب إلينا ؟ لأنه عا اسجحق ما سل 
فى هذا البيع 1 

وكذلاك إذا كان التزويح جالزا » ولم يبلل أصل النزويم . فب و كذلك 
اطا 


— ۹.۰ س 


وإذ. كان البيع والنزويج باطلا » إا .برجم عا دام من العروض أو مثله . 


وبلغنا عن ألى عبد اه مید بن حبوب وأبى الوليد عام بن غيلان ‏ رهه 
ال : أنهما فالا فى رجل اشترى دابة مائة درهي وأعطاها بالائة عشرة أجرب. 


عيب فیا وردها . وقد صار الجراب يساوى عشر بن درها: إنه اليس له الادر اهمه. 

وقيل فى رجل اشترى من رجل عبدا صنيرا عائة درهم. ثم استحق من‌عنده 
من بعد أن صار رجلا يبلغ نه ألف درهم . 

إن كان البائع ا ط على نفسه الشر ری :» عليه نه يوم اتتزعه > أو عوك 
مثله . ' 

وإن كان م يشآرط عليه الشر وى» دجم عليه با عن الى اشترى به وكذلك 
المال . 

وقال مد بن محبوب ‏ رحمة الله _ فى رجل باع لآخر مارا بعشرين درها . 
فاعترض مه سيفا بعشيرة دراهم . ثم رد الجار لعيوب فية . ول برها الشترى . 
فأمره رد الجارء وأءره رد السوف لعمئة . شاء وفد صفله » وطلب تمن الصقالة ° 
د رر ذلك أبو عبد الله . فقيل له : كيف لا يكون السية .من اعترضه ؟ 


قال : لا يكون إلا السيف بعينه . و إن يقدر عليه فقيمته ؟ لأن أصل المبايعة : 


وا 


فاسدة. فانتقض ذلك كله ؛ إلا أن يكرن اشترى منه السيف شراء صحيحا بمشرة 
دراهم » ذبو له ٠‏ وبرد على الآخر عشرة دراهم . 

وكذلك الذى اشترى ثيابا فتصرها . ثم انتقض البيم » فلا يكون له كراء ؟ 
قال : نعم هذا مايو جد فى الأثر . والله أعل . و به الةو فیق . 

قال أبو المفذر : بشير بن مد بن محبوب - رحههم الله : كل من استحق 
منه مال » قد أ كله بسبب أنه لاحك عليه بالئلة ٠‏ و إبما يلزم ذلك الخقصب . 

وقول : إن ذلك بارزم المغتصب وغير المفقصءب ٠‏ وال أعل . وبه التوفيق . 
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اقول السابع والثلاثون 

فى الدرك فى البيوع وغيرها 
فيل : كان أبو على يقول : إذا باع الرجل مالا ارجل . درك منه شىء » 
يثبت ما بى مفه فى يد الشترى بقيمة الددول ٠‏ ولم ينتتقض البيع » إلا أن يكون 


أدرك بطريق أو سافية . فإنه ينتقض البيع كله . 
وكذلك إن كان أدرك بشىء :كو ن منه المضرة على جميع البيع يفده . 


وكذلك من اشترى من رجل "مايا أو عبيدا أو حو دللك» ما يتقسم ويتج أ 
بشمن واحد . تأدرك فى شىء منه» رجم على البائع بقيمة ما أدرك فيه ويثبت الباقى. 

وقول : ينةانض البيع كله . 

وإن كان نوعا واحدا » مثل عبد أو سيف فأدرك مجرء نة . نإن له أن 
ينقض البيع » لأن مثل هذا لا ينقسم ولا يعجرا . 

وأما إذا اشترى أرضا » وفسل فا وعمر . م استحقت مفه » بعد ما استغل 
ممها . وا بأخذها الزى استحةها . و ليس اممستحق من الغلة ثىء» إلا أن تنكون 
غلة مدر كة يوم البيم» ومشروطة لأمشترى عمد البيع فتلاك الغلة تكو ن المسيحق» 


رورجم المنترى على من با یمه بان الزى دنعه إليه وله قيمة عارة دوم) أىم.” » 


منه الأرض » على من استحقما . 


۳ 


وكدذلك إن اشترى أمة » نولدت أولاداً . فات بمذمهم. وبتى بەضہم › أو 
استفل منها ومن أولادها غلة . ثم استحقت من يده . ها مات ٠ن‏ أولادها » فليس 
عليه مہم شىء . ولا عليه من غلمهم شىء . ولكن يأخذها التق » ويأخذ من 
تى من أولادها . ء برجم الشترى على البائسع بالمن الذى دنمه إليه » وليس على 
البائم شىء من قبل الأولاد . 

وعن المح بن أحمد» فيمن اشترىشيئا من الأصولأو الميران. ثم استحق 
من يذه » فإ نه ارجم على البائم بيشىء » <تى حضر البينة عند انا كم: أنه استحق 
من بده ببيفة عدل . ثم برجم على البائع امن . 

واختلف فى الشترى » إذا اشترى ول يعرف الأصل » أنه فاسد بخصب » 
أو يسرق . 

فقول : إنه إذا أدرك فما اشتراه . وقد استفل منه شيثاء فإ نما برد الشىءبعمنه 
ولا شىء عليه فى الذلة ؛ لأن الغلة بالغمان ؛ ولأن المشترى استغل يسبب الشراء ؛ 
غيرمنتص ب ولا سارق وإنما يرجم الدرك على السارق والمتقصب . ويرجمالمشترى 
على البائم بالمن . وتثبت الفلة للمشترى . 

وقول : إذا صح النصب أخذ المستحق النله من استغلها . ويرجم بذلك 
المشترى على البائع ؛ لأنه أتلف عليه ذلك . 

وقول: لا برجم عليه بالنلة » إلا أن يكون قال له : إنه له؛ أو أنه هر د 
وأما إذا ل يقل ذلك » فلا ضمان على البائم فى الغلة . 


) ١4 | منهج الطالين‎ - ٠۳ ( 
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وقول : إن المدرك يدرك الأصل . وأما الئلة فليس على واد مهما ؛ لأن‎ 
البائع إنما أتلف الأءلى . ول يتلف الذلة . ونما لزمه ضمان ما أتلف ولاازم‎ 

الشترى الذمان فى الفلة » لأنه استغل بسبب . ولأن الفلة بالضمان ٠‏ 
ويعجبنى أن يكون الغمان على من يصح عليه الغصب فى الأصل والفلة . 
وقيل فى رجل بادل رجلا مارا حمار .م استحق أحدها . والآخر ألم 0 
فإنه برد علية الخار الذى يادل به . وإن تاف الجار » فعليه قيمة امار المستحق . 
وإن كان أحدها ود باع ا لجار الذى بودل به 6 واستحق ا لجار الذى هو بدل ممه ٠‏ 


فإنه يرجم بقيمة اجار الذى هو ذال منه ٠‏ والله أعل ٠‏ وبه التوفيق ۹ 
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الول الثأمن والثلانون 
فى الإؤالة فى البيم والسلف 
وف الذلة قبل الإقالة 
وقيل : إذا طلب المشترى للبائع الإا اله » نيلك عمد امشترئ , قبل أن 
يوصله إلى البائع » فهو من مال المشترى » إلا أن يكون شل ما قال » ذإنه إذا 
قال : قد أقلقك فيه . وقال الأخر : قد أسامته إليك » فهو من من مال البائع . 
وعن أبى الحوارى ‏ رحمه الله ففرجل باع لآخر دابة . ثم اختلفا ف المن. 
فقال البائسم لامشترى : قد أقالك الله ٠‏ ولم بمحضر الدابة . ولا تمسك بها 
المغترى . 1 
قال : فالإقالة جائزة » حضرت الدابة » أو ل حضر » لأنه فى قول هذا : 
قد أقالك الله اختلاف . 
فبعض يقول : هذا إقالة . 
وبعض يقول : ليس هذا بإقالة . 
وأما إذا وال : الله أقالك . :لس هذا بإقالة . ولا نعل فى هذا اختلانا . 
وأما إذا قال : قد أقلتك وأقيلك. فكل هذا تثبت به الإقالة . 
وقيل فى رجل اشترى من رجل دابة » فولدت ممه . ثم أقال يها البائع . ذإنه 
مهلف فى ذلك .قول : إنه برد اجيم . 


— 7 

وقرل: برد ما وقع عليه البيم ؟ لأنه قيل : إن الإقالة فسخ المبيم الأول . 
فى ذلك . 

وكذلك من اشترى أرضاء وفسلما الشترى » وأقال فا البائع ول 
إن الاختلاف فيه كالدابة . 

وقول : أ3 مفاری للداية . 

واختلفرا فى شرط القبول بالعوض عل الإق_الة فأجاز بمض”ذلك » ول به 
اخرون ٠‏ وذلك مثل رجل يبيم لآخر ثوا أو غيره . "م يندم . فقول أصاحبه : 
أنا أعطيك عشرة دراهم » أو أقل أو أ كثر وخذ شىثك . فذلك مكروه 5 

وقول : إن ذلك 0 ٤‏ لأأنه لم يكن عليه أن برد عايه ”و به »> من نعل أن 
يستحقه الأخر عليه » إلا يما بريد . فإن شاء أقاله» وأ خذ ما شاء . وإن شاء لم يتله. 
والقول الأرل 5 إلمنا : 

وأما إن طلب البائع الإفالة من المشترىء خا مز لمشترى أن يزداد على الإفالة 
شيئا من البائ : 

وإن طلب المشترى الإقالة من البائم » على أن برد عليه شيئا » يذلك مما قد 
جرى فيه الاختلاف . 


رعن ألى الموارى _ رجه اللہ _ ف رجل فال : حب ان فى تلك 
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الدراهم الى سلفة-نى ياعا ا : ف أتلعك و سدكت عنك السلف 0 دلا . 
ولم يمطه شيئا فما حاءت الغرة . فال : أعطنى حفى قال الاجر ة E‏ 
قال : أقيلك ولم تمطنى . وأنا راجم إايك . قال : هذه إقالة تامة وك انف 
السلف . واس له إلا رأس ماله : 

وعن ألى الموارى أيضا ف ر جل باع ارجل خا أو عرا 4 3 عافا مئل 
تبن أو قضب . ثم طلب البائم الإقالة . 

تال له المشترى: لا أقيلك إلا أن تبرثنى مماأذهيتممء ٠‏ وكان قد اذهب منه 
دمه »أواقن أو أ كثر. 
منة . قال : قد برى» المشنرى . ولا شىء عليه للباءع » إذا كان قد عرفه 


5 
ما اذص مه . 


فإن يعرةه ما اذهب مغه › وطلب الباثم «\ اذھ هزه © ات الإفانة ْ 
ورجع البائع على المشترى بام المُن » إلا أن يقبل البائم ما بى . ولا برجم على 
المغترى بشىء . فله ذلك إذا أقاله . 

وقيل فيمن اشترى شراء . ثم ندم ورده إلى صاحيه ويله بالافظ . ودا 
المال والمن عند البائم ٠.‏ وقال : قد قبأت. المال الذى قد رددته . وأما القن فلا ؛ 
لأتى لم أقلك یل : إداکان ابم 'ابعا . فلإتااة لا ت کون إلا بنفظ وجب 


الإقالة من المشترى و'يس قبض البائع لمال إقالة مغه فى الك وليس ل إلا 
م | > 
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امن فى ا لمكم » حتى تفت على إقالة البيع والإقالة » مما نستحب لاءؤمن ؟ لقول 
النى ل : رحم الله تاجر! أقال أخاه المسل . ورحم الله تاجرا نصح لأخيه الل 
فى بضاعته . 

وعن ألى بكر أحمد بن عمد بن بكر » فى الذى يشترى عبدا » فيستخدمه » 
أو مالا فيستئله . ثم اس ال . فإن كان طب المشترى الإفالة » فعايه أن برد 
ما أسقغل . 

وإن طلبها البائع » أعفى الإقالة » ل يكن له غلة » لتول رسول الله لات : 
المراج بالغمان . ) 

وقول فى رجل باع ارجل سلعة » يتأخير إلى أجل . ثم طلب مذه الإقالة 
فسكره . فول يشتريه منه بتأخير إلى أجل ؟ 

قال : لا أحنظ فيه شيا . واسكن أ كره أن يجيعه بتأخير أيضا . 

وقول: إذا لم يكن بينْهما ىدلات شرط. فذلاك جا نز أن يبيعه بنسيئة أو بنقد. 


وليس فى ذلك يأس . والله أعل . وبه التوفيق . 
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دوو 


القول التاسع والثلائون 
فى الفبن فى البيوع 

قال أبو ال ره الله : كنت قاعدا عند تمد بن محبوب ره ال 
فضأله رجل عمن اشترى مالاء من عفد أمرأة مخمسمائة درهم . والمال يساوى ألف 
درهم . فأحسي أنه أخيرها أنه يساوى أ أف درهم . والمرأة لا تمرف الال . وهو 
غائب عنها . فاشتراه على هذا . ولم ترجم الرأة تطلب شيشا حتى مانت ٠‏ فقال مد 
ابن حبوب : البيع نام » إذا لم ترجم حتى موت . 

وروی أبو سفيان . قال : خرج أبو عبيدة ذات مرة إلى مكة . ومعه سابق 
العطار. وكان سابق من خيار من أدركت. قال : فبينها هم نزول فى بعض المنازل ؛ 
إذ وقفستعليهم أعرابية» معها ابن وسمن. قال: فاشترىسابق اسمن والابن والجدى؛ 
بقارورة خلوق وقلادة . ثم جاء اللبن إلى ألى عبيدة . فقال له : أخرج عنا لبك 
ياسابق . قال : ول يا أبا عبيدة ؟ 

فقال له : ومحك يا سابق 1 كم تمن الغلادة ؟ 

قال: دانق أو محوه . 

قال : وكم تمن القارورة ؟ 

قال : دانق أو محوه . 

فال : و محك ! 


قال : الغبن بالءشرة انان أو خسة دراه درهم فأما مثل هذافلا , 


ا 
قال : فأرسل سابق إلى الأعرابية خاءت ٠‏ تتال ها أبو عبيدة : كم من الابن 
عند کک ؟ 
قالت له : لاعن له عندنا ٠‏ 
قال : نكم من السمن ؟ 
فالت : درهان . 
قال : فكم تمن الجدى ؟ 
فاات : درهان . 
قال : فأخرج سابق أربعة درام » فدفعها إليها . 
ال ابو عبيدة : هل لبنك الأآن ياسابق . 
قال أبو سعيد ‏ فى الفبن الفاحش -: إنه لامجو ز على الصبيانالذين هم عمزلة 
من جوز بيه » ولا على البالغين » فى البيوع . 
وحد النبن الفاحش : إذا كان ما لايتذابن الناس فى مله بينهم» فى مثل ذلك 
الشىء . 
وكذلك القول فى الغبن فى القسم »كالقول ف الغسين فى البيوع » إذا كان 
يرب بالسمهم . 
وإ ن كان القسم باللیار » وكان فيه غين فاحش ففيه اختلاف أيضا . 
وقول : إذا وقع البيع من باافين حرين صحيحى العتل » عالين عا يقبايعان ٠‏ 


وكان البيع فى الحلال » فهو ابت » إذا تراضيا بدت . 


حعد ]ان 7ت 
والغبن _ بفتح النين والباء ‏ هو : النين فى لرأى . والله أعل . 
والغين الفاحش فيل : هو ما لا يتذابن الناس فى مثله ذلك . 
وقول : برد إلى نظر المدول . فإذا قالوا : إنة لا يتغاءن الناس فى مثل ذلك › 
تعض البيع و ابن 


وقول : إن الذبن فى العروض : من الثاث إلى الربم . وفى الأصول : ممن 
اجس إلى المشر . وذلك ما يكون قيمته ان درهم . فيباع بسبعاثة إلى خسماثة . 
ېدا حد احټلاهمم ف الأصول 1 
ارت دراهم 6 باع بثلائة دراهم : 

وكذلك القول فى الزيادة باون > إذا زاد امن على أنقيمة » على بحو ما سنا 
ف النتصان . 

وبعض يدول : لا ينمض البيم باأغبن 

وقد دو جد عن #د سن حبوب ہے 42 الله - أنه قال: أو باع رجل لرحجل رسن 


هار بالف درهم » جاز ذلك عليه . 


وأما إذا مضى للبيم سنة » فلا يرد باانبن 


س > - 
وبوجد ن مد بن روح الله أنه قال فى رجل باع ارجل مالا بمائة درهم . 
“> عرض له نملا أو سیا أو خاتما بذلاك. وها يعلمان أنه بساوى درهماء'”بت ذلك» 
كان فى غير <بن أضطرارء لما روى أن أبا الدحداح اشترى من منائقء نخلة واحدة 
بأافى أصل من النخل . فثبت ذلك » على عد رسول الله كله . 
ومن ادعى الغين »عليه البينة ٠‏ وعلى انكر المين. وا أعل ٠‏ وب اأتوفيق. 


# # 4 


— (o سا‎ 


2 عم الاب والجرول 

قيل : كل شىء من البيوع ضرت أو غابت عند البيم » فذلاك جائز » إذا 
أفر البائع وللشترى بمعرةقه . وليس لها نقضه . 

وإن أقر المشترى بالمعرفة . وهو جاهل به ؛ فله على البائم يمين؛ أنه ما يهل أنه 
اشتراه . وهو جاهل به و كذلك لابائع على المشترى إلا الرقيق » وجيم الميوان 
من الدواب فقيل : إن بيعه لايثبت حتى محضر ويقف عفد البيم ولو أقر بالمعرفة. 
وقول فى ذلاك أيضا : إنه تام إذا عرفاه » إلا أن يحده المشترى نافصا عما كان » 
أو بجده البائع زائدا عماكان » ويطاب أحدها النقض » فذلاك له . 

وكل شىء ممالا حيط المعرفة يحميعه؛ مثل الأطعمة المصبوبة فى الأوعية. فوقتف 

لباقم والاشترى 4 عل معرفة ما ظهر دن ذلك . فذلك از 4 إلا أن تحرج منه 
خلاف ما ظبر أفضل أو أشر . فن طلب النقض نقض ذلك . 
ما ظهر ونظر 7 فمو حار . 

وكذلاك الفزل ال1-كبوب جوز بيعه » إلا أن مرج المسجتر مخالةا لما ظهر . 

ويوجد عن ألى الب وارى ؛ فى رجل يندم ارجل حبا أو ترا أو سماداً . 
ول يكله ولم يقبض المشترى وإنما راه جوعا. 


د 0 


وكذلك اجب روي ¢ أو القر على دءن الاد طاح 3 تعن أ رها مجة 
أو نير حجة ‏ فإ ن كان باعه له جرافا . وقد وففا عليه جيءا على هذا الغوع»ونظرا 
إأيه . ليس لأحدها رجعة على صاحبه ٠‏ والبيع تام » إلا أن يظهر من داخله 


خلاف ما كان ظاهرا منه ٠.‏ فيكون لما النقض والقام . 


و إن كان باع له سكول معلوم . وقال : أبابعيك هذا على كذاوكذا. 
فال بكله نلبما جميما النقض والرجعة فى ذلات . رالقول الأول أحب إلينا . 


وقول : إن هذا البيع منقتض ؛ لأنه لم يعرف كم ذلك بالكيل ٠‏ ويول : 
ظننت أنه جرئة . فإذا هو أ كثر . أو ظننت أنه أ كثر من ذلك»نإذا هو أقل. 

وقول : لا ثبت الا دودر ما نود من امن 5 

وقول : لا يشت مالم يتفقا عليه بالسكيل . 

وأما قول من قال: إن النهى قد جاء ى بم مايكل أو يوزن» إلا حت يكون 
ليس له ربح مالم يضمن » إذا اشترى الحب أو القر » أو أشباه ذلك » مما يكال 
أو دوزت ب بأعه دن أ حد 2 4 من قبل أن كهاله 3 برته. ا يعرف النهى 
فى هذا . والله أعل . 


عارف بما باع والشترى جاهل بما اشترى ذرجم البائع على المشترى . واحمج أنه 


س ۵0ء٠‏ — 

باع عليه مالم يعرف وقال المشترى: أنت بعت ما تعرف. وأنا اشتريت ما م أعرف 
وقد رصت . 

قال : فى هذا اختلاف . 

والذى ناخ به : ما وحدناه عن الشيخ : أن لامارف ما لاجاهل دن اأنخض 
وهو قول خمد بن محبوب ‏ رهه لله 1 

وقول : إذا زاء الحاحدل مما وقدصه )© ورحمى به بعد العم » فد يلمت على 
العام . 

وقول : ولو م يعرف الجاهل . فإذا رضى بالبيم ولم ينقتضء فلا تقض لاعالم حتى 


راه الجاهل ويعرفه فإن أ مه حيلدد و إلا انض : 


وقول : فيا :مهأ النقض» ما لم يتاتما عليه > من بعد أن لا يكون لأحده ويه 
نقض. وذلك بعد أن يعرفه الجاهل وبرضى. ثم يرضى بذلك الها أيضاء بسد رضى 


الجاعل ؛ لأن هنالك يثبت البيم كله . 


وعن رجل باع من رجل مالا ؛ فاستذله امشترى وعمره . م إن البائع ادعى 
الجهالة بما باع » وطلب نقض البيم. قال: له ذلك . وأما الغلة فليس له فيها شىء . 


وللمشترى عليه قيمة همارته . 


وقيل : يحوز للشاهد أن يشهد على بيع عبد غائب على الصفة . 


سمس ۲۰۷ — 


وعن ألى سعيد ‏ رضى الله عنه قال : جاء الأثر أن الرجل إذا قدم رجلا 
دراهم بثىء من الطمام» مما يكال أو يوزن » ولم يسميا ذلك ملفا وإنما قصدا به 
إلى الشراء » إلا أن الحب لم يكن حاضراً . وكنذلك غيره من الطعام . تالوا : 
إن هذا من البيوع النتئضة فإن تتاتما على ذلك » بعد أن يبصرا مااتفةا عليه ؛ 


يدع النقض على ذلك . والله اعا . وبه التوفيق . 


E ¥ ¥ 


عع اذ ابن 


القول الحادى والأربمون 
فيمن يشترى سمكة فيجد ذيها لؤلؤة 
وكذلك الصدف 

قال أبو تمد : وإذا اشترى رجل سمكة » فوجد يها لؤلؤة . نإرنت كانت 
مثمنة أو مثقوبة » كلها حك اللقطة . 

وإن كانت مدحرجة » ولا عليها علامة ملك» فإنها لمشترى السمكة » فى قول 
أصحاينا . 

والنظر يوجب عندى ألما للبائم ؛ لأن البيع ل يقم علبها . ولم يملمها الشترى 
ولا البائع فى حال البيع . ولا هى من جنس البيم فتسكون ترما له . 

وإن اشترى صدفة » فوجد فما لؤلؤة » فهى ومافيها للمشترى . فى قول 
أصحابنا . وفى نفسى أيضا من هذه المسألة ؛ لأن البيم وقم على الصدفة بثمن قايل 
والاؤلؤة قد سأوی مالا كثيراً » ولا يعلمها البائم ولا المشترى . والبيع وقم على 
الصدفة وحدها . واللؤلؤة لم تدخل ف البيع ٠‏ وأيضا فإنه بيع لايتغاين الناس عثله» 
ومخرج إلى حد إضاعة المال الذزى”'؟ نهى عنه رسول الله مكل : 

وأما الأمة إذا بيعت » وفى بطنها ولدء فهو تبع لها ؛ لأنه من جنسها ولو م يل 
البائم ولا المشترى يحملها . وكذلاث الدواب والله أعل . وبه القوفيق . 


$¥ + ¥ 


(۱) اُخرجه الربيم عن ابن عباس 


سد إرة "1 عمم 


فى البيع إذا كان فيه النقض ومات المتبايمان أو أحدها 

و اختلف ف البيوع امنتقضة» إن أو أعت عت شات البائع 53 المشترى قبل 
الإنمام ٠‏ فتول : موه ثبوت البيع . وليس لاورثة حجة فى نقض ولا إتمام . 

وقول : لاست ذلك : ولاررية ما الهم . وها ف البيوع المنتوضة غير 
الفأسدة . 

وقيل فى رجل باع ز ية لأمة أو غيرها. “مغيرت عليه م عادت من بعدذلك» 
أخذت مهن ان شا وأذهيته . 

قال : إذا قبضت من الأُن شيئا » فو نمام فى البيم . وليس ها رجعة فيها › 
إذا أخبرها أن الذى أعطادا من عن الأمة . 


إن قالت : إلى حسبقه على نفسى قرضا » فليس ها ذلك » إلا أن يكون 
أعطاعا قرضا . والله أعل . وبه التونيق . 


¥ ع # 


7 الال — 
فى رة البيع الندقض 
وقيل فى رجل باع ارجل صرماً أو غيره » فتركه بحت أمهاته > إلى. أن حمل 
السرم . فتيل : إن الصرم إذا ت ركت <تى حمل أو تزيد » فوى فاسدة . 
وقول : البيع ثايت واأقْرة للفقراء » لا للبائع ولا للمشترى . 
وقول : إن أت البائع البيع » فال للمشترى . وإن نقضه » فالمرة قلبائم . 
وعن هاشى ومسبح - رحمة اللہ عليهما ‏ فى رجل اشترى زرعا » علفا لدوايه» 


تأدرك وبلغ فيه الزكاة . فقالا : فيه الزكاة على البائ » إلا أن يشترط البائع على 


المشترى : أنه إن بق مغه شىء يكون فيه الزكاة » وليك زكاته , 

وقال أبوعو: إن كانت القرة قد أدركت » فالكاة على البائم . وإن ل تدرك 
فالكاة على المشترى . 

ويوجد عن الربيع » فى رجل اشترى شجرة قائمة » ليتخذ مها حطبا . فشخل 
عن قطعها حتى أثمرت ٠‏ قال : إن اشترط المشترى ألى أدعما فى أرض البائع › 


0 منهج الطالبين / ١4‏ ) 


— ٢۰ 
» وليس للبائم المرة ولا للمشترى . والمرة للفةراء . و إن م يشرط‎ ٠ فذلك مكروه‎ 
. <تى أثمرت هى أيضاء فإن المّرة لصاحدي الشجرة‎ ٠ ورضى البائم بتركبا‎ 
. قال أبو الحوارى  رحمه الله : أنا آخذ بقول من قال : إن المْرة لابائم‎ 
. وبه الترفيق‎ ٠ والبيع منققضن . وال أعل‎ 


© 2 + 


ا د عد 
القول الرابع والاربعون 
فى الاش فى العروض والتاع 
٠‏ قال أبو المؤئر رحمه الله يكره خلط امب الحديث فى المت التو ويباع. 
ومن حمل طعاماً فى اليداء واد إن الزيادة حط عن المشترى . 


وكذلك المطر والغبار» إذا زادءنه فى الوزن والكيل. وإن أأخذه المذرى 
على ذلك . ثم أراد الرجءة ف له ذلك » إذا كان ورم مختلف »كان له الرجعة 
بالجبالة . 

ومن جاب إلى السوق كرا » ففسلة ليحشن لونه . فباعه وسعر زائد » فإنه 
يسءه ذلت . ولس ذلك من الذش » لأن النش يغير الصورة وانتلاب الا-ون على 


غير ماهو عليه . 


و إن كان اراد به الفش ¢ وة ذلك عن حاله الذى هو عله » کان من 


الفش . وعليه ضمان ما زاد من الدُن فى الغش . 
وإن كان إذا غسل دول 6 فلك أ م4ن الاش . وعليه ضهان الزيادة . 


وإن غسله من النجاسة » فحسن لونه فباعه » فجائز مالم برديه غشا ولا زيادة 


ف الوزن وقد يڪون مثل هذا زيينا للبائم ؛ ولیس بنش . 


— ۲ 


والنش ما وصفت لك » من تيور الصورة عن ما ى عليه . ونيمن يديع حبا 
فيه تراب » أو حصى ؛ أو سوس . ذلا يكون ذلك غ نا » إلا أن حمل هو ذلك 
فيه متعمداً » ليكثره به . و إذا كان ذلك فيه » ورأى المشترى ذلك ظاهراً فيه » 
فاشتراه على ذلك > جاز له أخذ امن منه > والبيع له فيه جائز على ما وصفت . 
والفش أن بعل هو ذلك فيه » لي-كثر به وال أعل وبه التوفيق . 


© © ¥ 


— ۳ 


القول الخامس والأرب.ون 
فى حل الشىء البيم وشرط ذلك 
وقيل فى رجلين » اتفقا على بيع سامة بثمن معر وف » على أن البائعم يوصلما 
إلى المشترى» إلى ٠.وضم‏ مروف . فى ذلك اختلاف» إذا كان الوضم الذى عل 
إليه معروفا » يعرفه البائم والمشترى . 
فبعض يقول : إن البيع مننتقض ؛ لموضع الشرط - 
وبعض يقول : إنه أجره . وبيم الأجرة على شىء معروف ابت . 
وف بعض الول : يثبت البيع » و يبعال الشرط ء 
ولو أن رجلا من زوی › باع أرجل حبًا من زوی ٠‏ وشرط المشترى على 
البائع : أن بحمله له إلى از کی . وھا يعرفائها جميما . 
فبعض برى هذا من الربا ٠‏ 
وبعض براه منةتضا ؛ لأنه شرطان فى بيع . 
وأما إن كان اتفاقهما : أن العن كذا والكراء كذا خائز . 
وف رجل اشترى من رجل جرايا من عر . م تايلا فى البيم بعد أن قبض 
الشترى الجراب . متيل : إن الإقلة بيعم ٠‏ وعلى البائم الأول أن محمل السراب 


ماه 


خت اخ >> 
وإن مله ترأيه ٤‏ 3 رده إلى البائع » حيث حمله منه » کان ابيع فاسدا 


.هم 


وأما الإقالة فسكا فال ؛ لأمها بيءة ثانية . 

وإن رده بعيب ظبر فيه » فإ ن كان البائع أذن المشترى محمله » كان عليه أن 

وإن مله المشترى راید > کان عليه رده . 

وفرقوأ ف البيع 6 على من هو كن أهل الءلر ¢ وعلى الخرياء الذن محلو ناليم 
إلى غير البلد . 

فن كان من أهل البلدء فلا جوز له حمل ما اشترى إلى غير البلا إلا برأى ٠‏ 
البائع : ّْ 5 

و إن حل من غير رأى البائع »> وض لسبب' بو جب تفن البهم ٤‏ فاه 0 دمأ 
اشتری الى البائع : 

وإن واه رای اليا؛ 3 - معروف» و نع الس مب شت 1 به التض) 
قعلى البائع اه ¢ مره اليف الزئى مله إليه الشترى 7 

وإن-كان المشترى من البرباء الذبن مملون الذى اشةرواء إلى غير الترية التق 


وقع فيها البيم » فله أن مله إلى حيث أراد ؛ على مءنى تعارف الناس . 


— ھ۷ — 


فإن وجب نقض البيع بد » لى البائع حل متاعه » .ن حيث كان » إلا 
أن يثترط البائم على المشترى أن لا حرج به من العرية . 

فإن اشترط هكذا ونتض المدترى بعد ما أخرج ؛ ما اشترى من القرية + 
عليه رده إلى البائع . 1 

وقال هاشى - رحمه الله فى رجل‌باع لرجل دابة . والشترى من هسل بلد 
آخر » فاشترط البائم على المشترى : إنكإن لم تأتنى >تى عمد عله <تى أعنى إليك 
فإن عليك کرای وفرع وق اعرف دتى إن هذا الثرطلايثبت . ولا كراء 
على الشترى ولا نفقة على البائم و كذلات قال مسبح . 

وقيل فى رجل باع لرجل جارية » وشرط عليه : أن يرما من هان . سل 
مخرجها ٠‏ أو أخرجبا ثم ردهاء فبذا منتتض . 

ومن اشترى تمراءفأ كل دذه ما أ كل. م خرجءنه شیء ردیء» يحب بەرده» 
فإنه ضامن لا أ كل بقيمته . وبرد ١‏ بقی بان » أو برد البائع على الشترى ب:.مته 
جيداً . ویازم المشترى الین فى كل ما أ كل » إن كان قيمتة عنده » أنه لا يكون 
أ كثر من كذا وكذا والةر ل قوله مع عينه . وإذا رده فالسكراء على المشترى ؛ 
إلى أن برده على البائع > حيث قبضه أو إلى بعض حكام المسلدين . 


فإذا حكر به الحا کر للبائع › : يه كراؤه ؛ وها خييكف أراد 5 
١‏ 


وإن ازم المشترى رده لزم الكراء عليه ؛ الى أن در صله ای الع 5 ده 


من مو صمح قرب من مرضهه » ولو کان البائم ل تعمد أغرره بالردىء . 


Lh Ss‏ عد 


وعن ألى الحسن ‏ رحمه الله - فيمن باع وعاء ا وهو يل أن قش » مله 
المشترى إلى أن وصل به بيقه » فوجده قشا . إن الكراء على صاحبه ؟ لأنه غره - 
والغرر لامجوز فد كان الفرر لايحوز » وجي رده بكراء . وازمه عا غر الحامل 


له ٠‏ والله أعل . وبه التوفيق . 


HEE 


5197 سس 


القول السادس وال يعون 
فى الشرط فى البيوع 

وقيل فى رجل باع ارجل أرضا .أو خلا . وشرط عليه أن يؤدى عنه اراج 
كنذا و كذا . فبذا شرط مختلف فيه . فبعض يبال البيع والشرط . وبعض يبال 
اشر ط )و قت ابيع . 

وكذلك الشروط الباطلة بعض يبطاما . ويثبت البيم ٠‏ وبءعض يبعالها هى 
والبيم . 

وإن كان الشرط قبل البيع»وم يكن عند المقدة > إن اقذى لابرى الشروط 
ثابتة » إلا إذا كانت عفد الءئّدة » لا رى الأساس شيا . 

خجة من يثبت البيع وانشرط : قول النبى ن“ : السامون على شبروطبم ' 
مالم يكن حراما . 

وحجة من ينبت البيع ويبعال الشرط : قوله عأيسه الام © 17 شرط 

وا الحراج من الباطل » إذا كان خراج ظلم وجور . 


ay O pera acme 


. أخرجه أيو داود والمجا ج عن ألى هريرة‎ )١( 
.. أخرج معناه ااربيم والبخارى وملم واانالى عن عائشة » فى قصة بريرة‎ )9( 


لم١5‏ سل 


وإن رط عا عند الوودة أن يؤدى | يه فى كل سنة عشرة دراهم؛ و لمحد 
له السنبن م هى فمذاشرط مجهول ٠‏ وينتقض من طسريق الجهالة لا من طريق 


الباطل 


وقيل فى رجل عرض على آخر شيئا يبيءه له فقال المشترى لابائم : ليس معى 


ورا : 


قال له البائم : أنا اذل مك حا أو كرا »أو غيره من العروض . «إذا کان 
شرطبما على هذا . فبعض يدول : إذا تقائما على شىء من البموع م . وإن تناقضا 
انض . 

وإن كان عرضا فى ذلك ابعضهما البمض . و يكن بينْهما شرط » فلا يقوم 
معني التعريض متام الشرط »كان ذلك من البائع أو المشترى . كله سواء . 

وروى عن النبى7" مي أنه قال : البيمان بالميار ما م يفترقا . فمن يقول : 
إن الانتراق بانقول » نمنده أن كل شرط بعد واجبة البيم باطل والواجية 
صعحيعدة . 

ويمجبى 5 تأويل احبر » أن يكون الامتراق بالكلام > على فطع البيع 6 
لا الافتراق بالأجسام . 


سس حم مم ل صو © = 


000 أخرحه أحد وَاللمهقى والثلائة عن حکے بن حرام . وهو فی الربيم عن ابن عباس . 


1ه 
وقول : إن كان الشرط يصلح لبهم ويشبته أصلحه . و إن كان ببطله ا بطل : 
ومن باع مخلاء واشترط مأ كلتها إلى أن يمرت ٠‏ فبذا بيع ضعيف » إلا أن 


هاه . وإن أثبته الشترى فى حياته» حتى مات ولم يطلب وارثه من بعده النقض. 


فأحب ‏ إذا مات البائع أو لاشترى على ذلك أن لا يكون لوار ما نقض . 


وقيل : فى رجل باع ارجل ورا عائة درهم » عل أنه إن لم يعطه المائة الدرهم 
إلى خسة أشهر » فالثور لاب ائم . وعلى المشترى للبائم عشرة أجرية حب » أجرة 
استمال الثور فى :لك الأشهر . فہذا مما مختلف فيه . 

قول : إن هذا الشرط تام إلى الأجل . فإن أعطاه إلى ذلك الأجل . 
وإلا انفسخ البيع : 

وقول : إن هذا الشرط يبطل ألبيم . من .ثبت الشرط يثبت الأجرة » إذا 
يوفه إلى الوقت والثور للبائم . وعلى المشترى له الأجرة المسماة . 

والذى لا يكبت الشرط »2 .وينقض البيع > فلا يبت الأجرة : وتكون عنذه 
لابائع عل المشترى ار مثل وره والبهسع مض والأحرة متخدوصة . وله ات 
مثله . 

وان يأعه إل أجل أو إلى غير أجل على أنه إن ل بمطه الدراهم ظ 
أو ل کی دراهم ¢ أعمااة بذلاك عرو صا ¢ 7 طماء) ¢ وله غور ھا اليح . ور 


قاد . 


ليمي — 

وإن باع بيما على أن المشترى يعمل للبائع بامن بيعه شيا من الأعمال» مثل 
نساج ٠‏ أو صائغ » أو غيرها . نهذا أيضا بيم فاسد لا يجوز . 

وقول : إن تقاهما على ذلاث تم 

وفى الآئر ‏ فى رجل باع لرجل بيعا. واشترط عليه : إن اشتريت أنت مال 
فلان » مره لى دونك . فاشتراه من بعد دلاك . 

قال : هذا شرط لا حوز ؟ لأنه شرط مالا يدرى : أيشتريه أم لا ؟ 

وأما البيع الأول فمو تام . 

ومن جواب انی تمد رمه اہ فى رجل أراد أن يشترى من رجل دابة. 
فقال له البائم : إن كنت تأخذ منى الحب أخذتها قال : سألت أبا الموارى عن 
مال هذا . فأجازه إلا أنه يقول بسعر معروف لاحب . واتفقا ءلى ذلك فهذا 

واختلف فيمن ببيم لأر جارية » على أن لا ينسكحها الشترى » فهذا بيع 
منتقَض » إلا أن يكون الشترى قد وطىء الجارية فإذا وطتها ثبت البدم وبطل 
الشرط . 

وقال اخرون : البيع ثابت والشرط باطل والمشترى وطؤها إذا اشتراها. 

ومن باع لآخر مالا > أو حيواناء أو عروضاء على أن لاببيءه المشترى ليعره. 
فقول : إن البيم جابز . والشرط باطل . 


وقول : إن البيع ال ودا 
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وكذلك إن قال : لا تمطنى من البيم أحداً . 
ومن باع جرئ حب بثمن معروف . وشرط على المشترى أن خبزه ويديمه » 


فا فضل من الْمُن» فهو بينهما . فبذا بيم لا جوز والشرط يفسده . فإن خبز هذا 
الحيء وباعه على هذا الشرط » فمليه رده مثل الحب » أو قيمته واأتوية . 

وفى رجل اطنی رجلا مالا بكذا وکذا درها » وشرط عليه أن :و دی عنه 
واطناه على ذلك “م ابی أن يعطى ماشرط علية من اراج . 

قال : لايازم ذلك ؛ لأن هذا شرط باطل . وشرط الباطل فى الحق لانحوز . 

ومن باع بيقه » وشرط على اللشترى سكنه حيانه . قال : إذا كان الشرط 
عفد عقدة البيم »كان هذا شر طا مو لا 

وقول : إن البيم منتقض بالشرط الآى دخل هيه 


وقول : يبطل الشرط » ويلبت البيع . والول الأول أحب إلى“ إلا أن 
يتامما على السكن . مذَلك إليهما . و إلا فينتض البيع . 


وكذلك الال إذا باعه » واشترط مأ كلته حياته » فهو كذلك أيضا . 

وأما إن اشترط مأ كلة الال سنين معروفة. فذلاك فيه اختلاف أيضاء لوضع 
الشرط ٠‏ 

وأ كثر القول أنه يثبت البيع والشرط ١‏ 


ج ع 


قال أبو سعيد : اختاف فى الر جل يشترى من الرجل السلءة » ويشترط عايه 
أن يترض منه امن . فقول : إن له شرطه . 

وقول : إذا اشترط أن يعترض مخه على سەر معلوم) وبيع مسعى فى شرط البيع 
إن ذلك فاسد . ولا جوز على حال ولو نتاما عليه . 

وأما إن اشترط أن بمتر ص جه بالعن 2 و بقطءا سعر المروض . فقول : انه 
واسد أيضا . 

وقول : له شرطه إن تتام على شىء . و إن لم يتاتما على شىء » انتض البيع 
والشرط جميعا . ش 

رهن باع مل وکا » وشر طط خدهةه سين مدروفة أو أشبرا 4 أياما مر وفة 
فالبيم والشرط جائز ٠‏ . 

وكذلك إذا باع دابة ؛ 2255 حمل الاي ما » إلى موضع 
معروف وذلك ثابت أيضًا ‏ إن شاء ادف | ك راق اسفن 

وقيل فى د جل باع ارجل ما بألف در »على شرط أن لللشترى إن باعهء 

و إن قال : أبيعك مالى هذا » على أن لا تبايعه فلات فاشترى مغه على ذلك 
ثم بدا للاشترى أن بجيءه على الذى مراه.عنه . فإن كان ترك البائم للمئترى شيا 
من امن » على أن لا بسع لفلان» فله أن يبيعه ‏ إن شاء ال " ورد على البائع 
الأول» ما ترك له من العن» وإن كان ل يترك له شيا من الْمْن؛ ملا بحرم عليه البيع 


من نهاه عنه . ويجيمه هو أو غيره - إن أراد_ والله أعلى وبه التونيق . 


KD 
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القول السابع والا وتوت 
فى اختلاف البائع والمشترى فى القن 


قال ابو الخوارى ‏ فى رجل باع لرجل مالا . ثم أشهد : إلى قد بعت فلانا 
مالى يمائة دره, . وقد اسةوفيت مته ال ٠‏ وم يكن المشترى دفم إليه المن . فلا 
طلب البائع امن قال المشترى : ليس لك على شىء . 

قال: فإن كان مع المشترى بينة : أن البائع أشهدم: أنه قد استوفى مغه المُن؛ 
وطلبمنه البائم لين بالله فإن على المشترى الهِين بالله: لقد أوفاه من هذا المال. 
وما عليه من “نه له شثىء . 

فإن لم يكن مع المشترى البينة » كان القول قول البائع . وعلى المشترى البينة 
بالوماء . 

ومرن أقر أنه اشتری من فلان شيثاء ولم بقل بكلذا وكذا من المّى . ثم قال : 
ليس له على شىء » فإنه لا شىء عليه » حتى محضر البائم البينة » .بأن عليه كذا 
وكذامن الْمْنى ويسمى ذلك .ثم إن قال: دفعته. أو قال : ليس عل. فإنه يازمه 
المّن » إلا أن عضر بينة الدفع . 

وقال أبو سعيد ‏ رحمه الله فى رجل اشترى من رجل شراء بعشرة درام 
م فسد البيم » بوجه يوجب النقض » أو تناقضاه ٠‏ فتسال الباثم : دفمت لى لهسة 


دراهم » تف ذها ورد لى سلمتى . وقال الآخر : بل دفعت إليك عشرة دراهم . 
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فالقول قول الضامن . وهو البائع مع عينه وعلى المشترى البينة: أنه دنع إليه عشرة 
دراهم . 

وفى رجن اشترى من رجل شراء ؛ واش شاهدين : ألى اشئريت من فلان 
کذا وکذاء يكذا وكذا من المن . أو یسم القن . فاما طاب البائ امن . قال 
الشترى : ل أقبض ما اشتريت منك . فادفع لى » وأعطيك المن. فالبينة علىالباثم: 
أنه دفم إليه ما باع له . ١‏ 

وحكى أبوسعيد ‏ فى رجل اشترى من رجل مالا بأاف درهم . وصح ذلك» 
فوزن له منها خسماثة درهم . وسل إليه لمال ٠‏ فلما حضرت البائع الوفاة » أشيد 
بأنه بقى على المشترى خسمائة درهم . وقال المشترى : إنه قد أوفى . فقد اختلف 
فى ذلاك » على معنى مافى الأثر . 

فقول : إن الورثة مدعون » وعليهم البينة . والقول قول المشترى. . 

وفى بعض القول : إن القول قول الورثة؛لأنه قد صح عليه لابائع ألنت دزهم٠‏ 
لم يصح أنه أوفاه منها إلا خسمائة درهم . فصاحب القول الأول يذهب أن القول 
قول المشترى ؛ لأنه قد صار ذا يد فى المال . وقد جازه دون الورثة . ولأن البائع 
لا يسل ما باع إلا بعد قبض الْمُن ٠‏ كا قالوا فى الرجل _ إذا دخل برّوجته ‏ كان 
القول قوله : إنه قد أوفاها العاجل وكا مدعيا للا جل ؛ لابه ۾ حل وقته : 

وقيل : إنه مدع أيضا فى العاجل . وهو أ كثر القول . 

وقول : إذا قال البائع : بمتك بثلاثة دنانير . وقال المشخرى : بثلاثة دراهم . 
واأضامة فى بد المسرى . 
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قال : بدعى كل واد بالبينة . فإن عجرا جميما الفا > وانفسخ البيع . 

وف بعض القول : إن القول قول المشترى مع عينه » ويلبت البيع. إن كانت 
المسألة الها » والسلعة فى يد البائع ٠‏ فالقول فيها كالقول فى الأول ولا ينظر فيهاء 
حيث كا نت السلءة فى اليدين . 

وعلى الول الثالى : أن الول قول الباع مع ينه » وينفسخ البيع . 

وقال أبو متمد رحه الله فى رجل وکل رجلا فى بيع ماله . ثم اختلفا . 
فال الموكل : أمرتك أن لاتوجية حتى نشير على . 

وقال ال وكيل : لم تشرط على" ذلك . فالةول قول الوكيل” . 

وعن مومى بن على فيمن باع بأجرة - قال المطلوب : إن المدة ل حل . 

وقال الطالب : إن المدة وت . وقد أقر أن أصل البيم عر 

قال: القول قول الطالب له . 

ومن اشترى من رجل حبا ؛ واكتاله وقبضه . ثم اختلفا ٠‏ فقال الباثم : 
مك وكان . 

وقال المشترى : للانة . 

فقال أبو الوليد : البينة على البئع » إذا كان المشترى قد قبض .إن قال : 
خسة فلس إلا ما قال لو شاء أشرد . 


( ۱۵ منهج ااطالين / 4( 


الم 
وفى رجلين تبابعا مالا . ثم أحعج المشترى محجة ؛ تر جب قط البيع.ء احتيج 
البائم ا لبت البيع إن كان المال فى .د المشترى قد قبيطه؛ فالمين له . وإن كان 
لم يقبض » نالهين لاام . 
وإن ادعى للشترى أن البائع قد أقبذه الال » وأنكر البائع » فالبينة على 
المشترى والهين للبائع . 
وقال أبو تمد : إذا فال البائم لمال : بعت لك مالم أعرف ولم يكونا تقاررا 
على العرفة فالةرل قول البائم مع ينه . 
وإن قال البائع : أ:: بمت لك » وأنت غسير عارف وقال المشترى : بل أنا 
عارف به » کان القول قول الشترى مع ينه . 
وفيمن نوزع فى شىء باعه . فقال : إن المبيع لغيره . و إنه كان رسولا فيه . 
وظهر فيه غبن » فلا يقبل ءن البائم » ويلزمه الخلاص منه فى الحكم . 
قصل 
قال أبو عبد الله _ فى رجل ادعى على رجل أنه باع له ل مخسسين درهما . 
وقال المشترى : إنه اشترى بعشرة دراعم 
مال : إن كانت الاخلة فى يد المشترى . فالةسول قوله مع يمينه » وتثبت له 
الفخلة .. 
وإن كانت فى 35 البائع؛ فالذولقوله فى ادن مع ينه ٠‏ و ينيمض ابيع » إلا أن 


يشاء لاأشترى أن بأخذها عا قال به اليائم . 
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وروی عن النى ا أنه قال : إذا اختلف البيمان فالقول قول البائم 
ويبراددان 
وفى بعض الأثار : إذا اختان البيعان فالقول قول البائع. و إن تقاررا يالبيم» 
واختلفا ف القيمة . فالقول قول من فى يده المبيع 5 
وةل : يدعيان جيم بالمينة . 
. وإن كان المبيع ليس فى يد أحدهها » وتقاررا بالبيع . فانيد يد البائم ؛ لان 
أصل الال له » حتى يصح انتقاله إلى المشترى . وهذا فى العروض » واليوان» 


والامتعة . 


وأما الأصول. فإذا صح البيم بإقرار الباثم» أو ١البينة»فهى‏ المشترى والقول 
فو له مع عيتة . 

وإعض قال فما ما مقى من العروض . 

قال أبو الؤثر : من اشترى حبا من رجل کا باع لفلان . ثم قال : بعت له 
بكذا وكذا . اتهمه المشترى أنه بأقل » نملى البائع البينة يما يقول . والمين على 
امشترى » أنه ما يهف كيف باع لفلان ٠‏ ويرجم إلى رأس الال . 

وإن رد الشترى المين على البائع حاف . وكان له ما حلف عليه . 

وإن قال الشترى الأول بأقل أوأ كثر. وم يصدقه المشترى الآخر »كان على 
البائع البيئة . 
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وقيل : إذا وقع البيع على ماباع افلانءأو على ماببيع لفلان فاليم منقتض. 

إلا أن يول بكذا وركذا . 
فصل 

ومن اشترى من رحل متاعا » وأعطى العن ¢ 9 إن البائع رد شتا ر دیا ٠ن‏ 
امن » وأنكر ذلك المشترى . فعلى البائع البينة : أن هذا جما أعطاه المشترى من 
العن . 

فإن لم يكن ممه بينة » حلف المشترى : أنه ما يع أن هذا من امن الذى نقده 
إياه . والله أعل وره التوفيق 6 


وقد شر حا هذه المسائل فى عاعة الدعاوى والأحكام . 


٢۹ —‏ نه 


فى بيم الجبابرة وأعوانهم ومن يتقى 

وقيل: لابأس عبايمة الأجناد والسلاطين ؛ والقاهر ن لاماس والشراء منْهم؛ 
ما لم يعم حرام ذلاك . 
لايشترى لحم سلاحا » ولا 1ة » ولاشيئا يتقوون به على المسدين . 

وفال انو لمؤْ بر : لايياع هم ولایڈتری . ولا كرامة هم : 

وما باع الجبابرة من أموال الرعية › أو وهبوه ٠)‏ فلا يشبت من ذلك . 

وإذا ظېر امون ( فلحل الأموال ( أو ورم أخذ أمواهم . 

وبلفنا ا الحماندى ان مسو د رهه ا _ کان ترد ما أذدهبه الخبادرة 
على أريأيه . وماباعوه ممها ؛ زاف بيمه غير حار : 

وللناس أن بأخذرا أمواللهم » ودردوأ امن الذى اشتری ره الحيار أو عامله 
أو أعو انه . 

ومن کان مم بسبول . ومن كان له عليوم حى » أخذه مهم . 


وفال هاشم بن غيلان 5 ان طلوت إلى على بن عزرة وجار بن زياد 


ف أموال الناس الى كانت فی أندى بی الجاندى وتال : أ ايس قد ردان غي 


— لس — 


والجلندى ما فى أيدى الخبايرة » حى ردوا :يم من ل الدواة له . وأرسلوا إل 
بشير . فاما حضر أقرأه الكتاب. ابن طلوت » تأهوى نشير بيده إلى خلالفرفعه- 
ثم قال : ما لابن زائدة › ولا لان راشد » ولن قويا به » ولا لمن قوی مهما ان 
قليل ولا كير » مذ ملكا وقويا . وكل ذلك مردود إلى أهله . 
وأخبر نا ھاش - رحمه اله أنه لا عزل الفيض أرتفم إلى العراق ؛ ودنع إلى 
يوسف بن صر ما كان مفه إلى أهل عمان . وكان أخذ الأجسرد من أسفل بهلى 
وقال له ووسف : ما الذى انيت لأهلعمان . أنا لم امرك بهذا . فاحةتجالفيض 
قال :فأر-ل يوسف إلى قاضىاابصرة . وهو من بنىسامة و إلى قاضىالكوفة ٠‏ 
وهو من ف £ : فارتقءوا إلى وامط 8 9 ا سو والفيض إلمهما ٠‏ وكان 
دو سف مم لأهل عمان ٠‏ فقال يوسف : إلى اثقءنقه إلى بعض أمانتى وعملى : 
شال : وجوف إل عوان ات e‏ ماکان نحت خاعه . وعمات بأمره 
فاحتاج القوم وغشيهم الدين ؛ فعرضوا أموالهم على البيم ٠‏ فاشتريت منرم ٠‏ قتال 
إن كفت عملت فيهم بكتاب الله وسنة نبيه » ذل تالمهم » واحتاجوا م » فباءوا 
من عير مطاب منك :]لهم ولا مدن ا من عمال ¢ مو لك »رى وان كنت 


خالفت ذلك » فلهم أموالمم فكةب يوسف إلى التصابى »؛ عامله على أهل ممان» 


إ٣‏ لد 

وذعاه باليدئة على امه و<وره 6 فأقامر ها . فنادى 3007 ل قد ردات على "دل 
عهان أمواطهم ١‏ رأى يو سف بن عمر ؛ عامل بنى مروان على المر اق . 

وقالهاش, ‏ رجه الله _ أخيرفى رجل من أه لسمائل وكان عندى "نة : أن 

١ ١ 

حاجب بن نضل ألى بشيراً ال له : يا أبا ا لمكي . كنت عت هذه النخلات» 
التى على الوادى على الوالى من الجبائرة . كل عل بستين درهها وهى فار . 
وم یا كل منها شيئا حتى تل . فا ترى ؟ 

قال له شهر : أ كنت تؤدى إلية جباية ؟ 

قال نعم . 

قال ا مها 5 

ولا رد الملندى على الناس ما أخذ م 4 و كد القاصب ۳ ولا د 
أصحاب الأموال ٤ا‏ صار إلبهم من الأن . قال الربيم : لا بأس بااشراء من 
ذى ضتطة من السلطان ؛ ,ذا عات أنه محتاج إلى بيه وهكذا قال فى المسجون ؛ 
إذا طاب ذلك 
أر فى عليه ثم تقاضاه عند جالى ااسلطان . فباع اأذمون عليه شيا من ماله 
عل الضامن ( اشد لے الأو د ٠‏ وأقبذه الضامن الكن 4 وردها عايه . 


الأضمون عليه للصامن إلا ما أدى عنه , 


— (FY — 

وإن كان البيع على ندية أ جبرء فلا جوز ذلك كله ولیس عليه إلا فان 
ما ألزم نفسه . 

وإن خاف أن يشتكى به السلطان خوف تقية » حتى يبيع ماله » فلا جوز البيع 
فى ذلك . ۰ 

وإن خاف أن يشت به ال لطان » حتی يعطيه الحق الذى قد ازمه : باع له 
هو ماله » ثبت البيم ٠‏ وليس عليه إلا أصل الحق . 

وعن ألى الحسن فى رجل أخذه المند فترموه . اجوز الشراء من عذده ؟ 
فإن کان بیع ماله » ويفدىنفسة . والبیع برأيه» لم حرم‌علیه ما اشترى مه الشترى» 
کا يشترى منه فى سار زمانه . وهو غير ملازم . قد قيل : إنة رجی للمشترى 
الراب ؛ إذا لم يكسره عنه الاضطرار . 

وأما إذا كسره لال ما هو فيه » فلا ينم ذلك الشراء . 

إن كسره وهو غير متبوع 6 وهو مودوع على ما يئةتان a‏ ¢ فلا بأس 
بذلك ‏ إن شاء الله على حسب هذا عرئفاه » من قول الشیخ أبى الجواری _ 
وق ا 

وكذلاك الشاهد > إذا دعى» يشرد عليه فى <ين «طالبته اند إيأه “وير بهم 


فإن كان مجبر على البيع » فلا يسع الشاهد » أن يشم على الغالم ٠‏ 


— سس 
وإن كان هو ببيع ماله رأى نس4 6 امفټدی به > ول يكسره المشترى 6 من 
أجل الاضطرار » جاز لاشاهدين » أن يشهدا فما جوز لاشترى أن يشترى 
فيا عه . 
/ وقرل ٠.‏ إن باع وهو فى السجن »> يطا لب بالدر اهم كن الم ل مباع وهو ف 
السجن 6 قبيءه حا نز 7 اتفقا عليه »من فليل أو كثير . 
وإن كان متبرعا بالدراهم > وايس يسال بيم ماله . وإ ماهو متبرع بالدرامم؛ 
فاشترى مقه نل ما يتنا الناس فيه » جاز ذلك . 
وأما يكسران » لا يتناءن الناس ف مغله » عند غير الاضطرار » قا لبيع 
منتمض . 
وقول : ينبت يمدل السعر . 
وا إن كان متبوعا فى م ماله » فلا جوز بيعه » ولو ياعة بأكثر عن يه › 
إذا کان ملازما فى بيع ماله ٠‏ 
وإن كان يضرب ويعذبء فهو عنزلة اللازم والمسجون . ولاجور بيع ماله » 
ولا الشراء مه ٠.‏ 
وقول : م كان من أعوان الساطان » ويأخذ البيع بأقل ما بيع البائم على 
الناس » فيجوز للبائم أن يناأطه فى الحساب » أو الوزن أو الكيل » إلى حد 
ما يهيع لاناس . وینبنی له أن يشهد : أنه خان الجندى » بقدر ما عليه له من الق . 


2 ١ 
, واه اعم‎ 


— (re — 


انفق الناس أن حكم المبايعات من البيسوع ٠‏ كلها جا زه من مسل أ و کار 
أو بار أو فاجرء فما يجوز من البيوع » من الأسواق أو غيرها . 

وإن كان كدير من أهل التملة أو غيرم » عادتهم الخصوب » وبيع ارات 
فأجازوا ذلك باتفاق. ولا خلاف بين الاس فيه » حت يەل حرام ذلات بعيئه و تله . 

واخازوا بيع السلطان ؛ فیا باع أو اشترى ؛ حتى يعلى حرام ذلك . 

وقد أخذ ابن عباس عطاء معاوية وهو عنذه ظا 5 

وهيل : قبل جار بن زيد ار الحجاج . وکان حوه ويطلقه . غاز عذيل 
السفين أخذ ذلك من الجبابرة » من حيث لم يعوا حرامه ولا غصبه . 

وقال المساءون : من كان له حق على حبار » ل حر أخذه مةه » هن مو ضع 
جبايته المخصوبة وأجازوا له قبض حقه» من غير ذلا الموضم » ومبايمتهم ا 
فى أيديهم ومو اكلم ومشاربتهم » إذا ل الغصب من ذلاك . 

وقد قبل“ رسول اله ملل الحدية من .لاك التصارى ء قبل إسلامه . 
وأهديت إليه مارية أم ولده إبر احم > وقبل ذلك » وإن كانو | ظلمة من يد 


دآ ارا یال مو ای را و افر 


¥ ¥ عند 


ج نے سے 


› رج أحد والترمذى ء, ن على : أن كسرى أددى لر سول الله صل 0 وسل‎ .21)0١1( 
. فقمل مته . وأهدى له قيصر والملوك فقيل مها‎ 
8 أأخرحه ان ر عه وان ای عاصم‎ 0) 
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القول الناسع والاربمون 
ف مع الخصوب 

وقيل ٠‏ | جر اهمون بيع الخصوب » إذا کان ف د اأغاصس . والمشترى» 
والبائع يمان ذلك . 

وللددة م : أن المنصوب مهو عن ماله ¢ وم مور ولو کان » ا ف دذه» 
ٰ اح اطوعة. و إعا 1ےھ i‏ صار عد العاف ٥ر‏ دا ۵ھ : و دماص دن Ai‏ ُن ديالا 
قالو | - منص و ليا شت 5 

فإن اشترى المشترى » وأمكن منه الغخصوب ٠‏ ٠م‏ وناء المن » ولم مف ميه 
غدراء ولا شا من قبل الذاصب »؛ وأوناة امن 6 حار الثمراء على دللك . 

وکذلات سبيل البيع ولأشراء ؛ فى الحيوان والقاع والطعام والأثاث » إذا 
كان مغصويا ؛ كسبيل بيع الأصول . 

وفيل : لا ريصح فى ا أذموب بیع ولا إفرار ولا قذاء ولا هبة ولا وصة› 
مادام فى د الغاصب . 

وهن عضب عدأ أو شما غيره ؛ من اللخیوان ( ا المروض 6 5 الأدول ه 
للبائع ٠‏ ذنى بعض القول : إن المشترى أتاف ماله » لأ اش ترى على عل و.٠رفة‏ 


واأغصب . 


سم — 


وقول : إن له 9 برجم بان الذى دوو ©» على من دمه إ ليه ؛ لأن هدا 6 
ا يجوز .ولا جوز للبائم أخذ ما دنع إليه الشترى ولا يوز للمدترى تضييعم له ؛ 
ودفعه على هله الدفة . 
وإن كان الشترى لا بعل الات + € عل > فإنه يازمة أن برد اللخصوب »> 
ور نجع امن الذى ديه لاخاصب . 
وإن کان المشترى ءل بالفصبء والبائع لايملء فإنه يلزم لاشترىرد المغصوب 
ولا برجم على البائع شىء , 
وقال أيوالحسن رجه للبت ُ إن 6 المال الأخصوب لاشت »ولو پأعه رره 
فى دن أو ثققة أو كسوة ¢ وأو رکه سنين فى دوک اض : ولو وکل فى نیمه 
م ثبت » ولا برد على المشترى الذلة » إلا الغلة التى فى وقت البيع . 
وقيل : إذا أمدسك السلطان على رجل ماله » <تى محضر كفلا لاخراج ؛ 
فأطنى منه أو باع » إن الطناء أو البيم “خض » إلا أن م ذلاك بعد إطلاقه 
وأمنه 
وكرهوا الفعود ف اسوق الغتصب ¢ والشراء من القاءد ن فيه ولل دا 
أجاز الشراء من القاعدين فيه 
ومن لزمقه تبعة من مال مختصب » فيتخاص ها إلى رب الال اأذ5ةه ب ٠نه.‏ 
ولاس ناغاصب ف ذلاتث حق » ولا حل ولا براءة . وال أل وبه التوفيق . 


© 2 ¥ 
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القول ال#إسون 
فى مبايعة أهل الد.ة والشراء مهم 

وقيل : أجازوا مايشترى من أهل الذمة» من الفا كية اليابسة » والحبوب 
اليابسة . مثل الأرز واللوبيا والجرجر » وأشباه ذلك . 

وكذلاك الدهن » مالم يموه بأيديهم وير ذلك لهم . 

وأما الطمام الرطب الذى يعملونه بأيديهم ويمسونه » فلا يحوز شراؤه »نهم 
ولا جوز ا كله لن يأ كله ؛ إلا أن يكون شىء يكن عسله » مثل اللحم 
واكناة دك . 

وكذلك الى يصبغها أهل الذمة ؛ ويبيمونها . فلا يجوز فيها الصلاة ء ولا 
اللإحرامء ولا أ كفان الول . 

أبو الو بر : الا أن تفسل 6 حی لایبی يقطر ىء من الصيم “٭ ورج الماء 
اا 

وقيل فى رجل ممه سمن» ل بهودی عسه ١‏ فنجسه» أنه يلزم الو دی ضان 
اسمن . وهو مسل . 

واختلف ف دوعة 1 

فقول : جوز بيعة » و الا نتفاع به : 


وقول : لا جوز . 


— ۳۸ — 


والذى لا جين يمه 5 على اال بإرافته » ر اد آيمته من اليبودى 
كاملة . 

والذى تيز يمه یو ج على المم, دى نقعان يمته محا »عن قيمته طاهرا. 
والمو.د والنصا.ى وال جوس سم اهل الشرك مونل أل المہد » فى ذلاك 


00 


وأما هل ارب » فلا يلزمهم فى حال اربتہم ضمان » وتويتهم تأتى 
عل ذلك 

وقال أبو الجر اری _ رحمه الله - فى البهودى يبيسع ال جرجر والقر » فلا مجوز 
أن يشترى منه شىء هن الرطوبات » إذا كانوا عسو نه بأيديهم 

وجاء الأثر فى أهلالكتاب ؛ محل أ كل ذياحهم» والشرا: منهاء إذا ذ كروا 
امم اله لہا وكذلك اللخيز . 


وبلفغا أن أبا عبيدة ‏ رحمه الله سأله سائل . فقال له : إن السمن يوْلى به 
من الأعواز » ومن بلاد الجوس . فلم جاز أن يشترى غير مضمون أنه »ن عمل 
المساين » ولا جوز أن يشترى الجبن إلا مضمونا ؟ 

فال له أبو عبيدة ‏ رحمه الله هكذا جاء الأثر فى المين © ول يحىء ذلك 


# 296 
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فى ميايعة الأعجم والصى والمملوك والأصم وشم م 

وقيل : إن البيع والشراء من الأهمى والأعجمءفى العروض جائز » إذا عرف 
ذلاك مزه الأعجم بالإعاء والإشارة . وكان يعمل » ويألى من الفين » ويرف الرربح 
من الغبن بالإعاء ولو لم يفه مكلامه 

وأما الأصول ٠‏ نةد قيل : يستحب أن يكون البيع يأمره ورضاه » ومحضر 
وکیل له من قبل الحا م : أو بحضرة وليه » إن لم يكن له وكيل . 

وأما الأبله ءل ور دید ولا شراوه : وإن كان يعرف الفين من ارج ¢ 
فلا باس . 
وشراوه بالكقاب وهذا على قول من ەل الكتقاب كلاما 5 

وقيل : جاز اقتضاء الم من الأعمى » لما اشتراه و كيله له » إذا كان نقد البلر 
معر وها غير حتلف . 

وإن كانت النةود #تلفة» م أحب له أن نقصوية مغه بالدرام عروضا . 

فصل 
وسثل عبد اللاك : جوز الشراء من حؤلاء الصبيان الذين يبرزون عل 


الأبو اب يالمضائع ؟ 


غ ل 

١ . ٠. 8 1 3 1 

قال : إذا كانوا أخرجوا لذلاك ٤‏ فلا بأس بالشراء مهي إن شاء الله . 

وإن كان الشترى لا يمل أنهم أخرجوا لذلاك أم لا ٠‏ فإذا كان أمرهم شاهرا 
فی الباد » فلا بأس بالشراء مهم . 

وا<تلف فى الصى والملوك 6 وبيعمما وشراءهما > ف سوق» أو غيره»حيو انا 
أو عرد ضا 0 أ أصر لا : 

وقول : إن ذلاك وز فى الأسواق والهوانيت؛ ونما يتعارف أزالعبد والصى 

وقول : إن بيعهم وشراءهم جائز » حيث كان الاجر من القرية » ولو ل يعم 
رأى الأباء والموالى . 

والناس مختان أحوالمم فى دذا . هن المبيد من علاك » وبرسل بالدنائير 


والدراهم الكثيرة 1 


ومنهم من لا بلك فوق نفتعه » ويحقاج البائع والمشترى فى هذا إلى عل » 
بموضم العبد من سيده » وعلر محلال البيم وحرامه . والصى فى هذا كالممارك . 
والمملوك إذا اشترى شراء وأنانه » طلب إليه الحق . 

تأما للماوك إذا كان خر جا لاضرببة من إذن سيده » فإنه تحكم له وعليه . 


وإن کان تن حرج لاذ يبة ¢ ولا ی عليه . 


— ٢ — 

وححذلك الصى ليس عليه ثىء » إلا أن .. ل أنه أ كل ما اشترى ؛ 
"أو لاسه حت الاه ؛ أو اشترى به مالاء فلابائع قيمة ما باع برأىالعدول » بۇخذ له 
من ماله . 

وقيل : من أرسل خادمه أو جاريته » يشترىله حاجة من ااسرق » فلا يعجبه 
ذلك الشراء» فيرسله ليرده » فلا جوز له رد ذاك ؛ إلا أن يظور فيه عيب » لم دل 
به للشترى . 

وما ووجد عن ألى الحسن ‏ ره اہ _ فى الصى يألى للناس أو التاجر 6 
فى موضع ماء يجوز له أن يبيم للصى فول له : بع لى هذا بهذا الحب » أو القر 
أو الدراهم » نوعين قد می مما المى . ولا يسمى ك5 عليه من كل نوع ؛ إن 
بالثلث أو بالربم » أو أقل » أو أ كثر من ذاك » أو أ كث من نوع . والباق 
من نوع آخر . فذلك حا نز للتاجر أن بعطية 6 على ما يقول . 

إن قال له : بم لى حباء أو أرزا . ومعة حبوب خعلفة يأثمان محخْتلئة . فإنه 
دە ےه هن أوسط ف معه » من ذلك الذوع بالعمن . 

فإن ل يكن معه أوسط » فن أنضل مامعه. 

وإن جاء الصى بتمر فيه حشف » فلاقاجر أن ينقى الحشف » ويضمه له 
فى وعائه برأيه » أو بنير رأيه . 


) ١4 / منهج الطالبين‎  ١١( 


کک ت 

وكذلك يمل له شراءه فى وعائه برأيه » أو بنير رأيه . وكذلك المبد. 

وإن جاء العبد والصى بدراهم »> منها مالا جوز . فإن للتاجر أن يأخذ منهة 
ما جوز وبرد مالا يحوز» ويسلمه إلمهما . 

وإن غلط معبهما بشیء ؛ ينقعمهما من حقمما . 

وإن بقى لما شىء .عة مما اتيا به » نإزه برده عايهما . 

وما غاط ممما له » فليس له أن يطلبهما به ؛ إلا أن کا مرن ؛ نله أن 
يطلب ذلك » إذا أقر الذى أرسلمما. 

وأما اذى يطوف » فلا يجوز له أن يبيع المملوك والصى فى طلوائمة . وإعا 
يماع للصى فى الأسواق » أو تاجر فى محلة » قد شمر مع أهل البلر ١‏ 


وأما للراهق » إذاكان محسن البيم والشراء » از بيعه وشراؤه وعطيته > 


إذا بلغ أترابه » ومن هو أصذر منه » وكان يجيد ذلك فى بض الول 0:. 


ومن أرلى فى بيعه على صى أو عبد ؛ فإنه يرد رأس مال العبد على صمل ه «< 
ورأس مال الصبى على والده . 


وإن باع للعبد برأى سیده » ولاصى رای والده » فملى الوالد وااسيد رد 
ما أذ المبد والصى . 


وإن ل يكن بإذمما.ء وقد تلف المبيم » فليس على الوالد رقها أ لخد وده 


اتید :انير 


حت ماع ؟ حب 
وإن ادعى التاجر أن الصى أرسله والده » والعبد سهده للشراء . فإن صح له 
جبنة بذلك » ألزم السيد والوالد ما اشتريا » ونقد المن . 
اليين » أنه ما قله له حق من قبل ما يدعى عليه » من رساله ولده » أو عيده» 


وشرائه منه . 
وقول : عليه المين بالل . 


تأبى أن يشتريها » فلا يجوز للرجل التاعد أن يشخريها من الصبى» إلا أن يشريها 


له التاجر . 


ومن أجر عبد نفسه كل شهر » بشىء معروف » على أن العبد يعمل لنقسه ؛ 
ويل الأجرة التى قاطعه عليها امول المولى» لخائز أن يبايم العبد يقد » أو نشيئة. 


وهدا عتزله المضارب 6 الأذون له قى التجارة 


وق جامع ابن جعقر : إن النساء والصبيان والماايك » إذا كان سفة البلر : 


ا يعدو مهم لامي والشر اء »> فلا باس عبايعمم . ولكن لا ينعم البائع 
ھا يبيع لاسكبير والما كس فى الأشياء القليلة . 


— EE 
» وأما بوت البيم والشر اءعلىالصى فى الك فلا ثبت + كان من ماله‎ 
. أ لميكن‎ 


وإن أ كل أحد من شراء الدب » فالفمان لاعىء إذا كان الشراء من بالغ؟ 
لأن البالم قد سل ماله لاصى . والله أعلم وبه التوفيق ٠‏ 


جد +4 ¥ 
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القول الثابى وامّسون | 
فى بيع الأمور والوكيل والشراء منهما 


وقول : إن باع للأمور مالا » وشرط المشترى ااشروى» فلا يلزمه ٠‏ إلا أن 


يكون أذعى الوكالة فى ذلك وشرطه › فإنه بت عله 5 


ومن أعطى رجلا دراهم » يشترى له بها بضاءة » ومحملها بكراء ؛ فضاعت 
الدراهم ٠‏ فلا شىء عليه من الضان . 

ومن أمر رجلا أن يشترى له شراء » من دابة » أو عروض » أوغير ذلك . 
فاشترى له » وبعث به إليه . ناما وصل إليه » لم برض به ٠‏ ورده «تلف . فهو من 
مال الأمرء دون المشترى والرسول . 

وإن أمره أن يشترى له شيئا معروفا معينا » فاشترى له بعضه. :إن رضى الآمر 
عا اشترى الأمورء ثبت عليه . و إن لم برض به » ل يثبت عليه . 


0 


مثال ذلات : أن يأمره أن يشترى له عبدين معينين » بألف درهم . فاشترى 
أحدها بستائة هرهم »أو أقل» أو أ كثر . واشترى الأخر ببقية الألف » فمو 
لازم للا مر . فإن اشتراها بأقل من الألف » أو أ كثر ءل يازم الآمر . 

وكذلك ج م يكون من اليووع ها امتخل المأمور اھ الأمر 9ے 6 فثابت 
عليه . وما خالف فيه » فالليار للا مر إن شاء أتم الشراء » وإن شاء نض . 


وكذلاك فى البيع . 


نم 

وأما ال وكيل فى بيع الال » إذا كان يعرف حدوده وحةوقه » جاز الشراء من 
عند. » وثبت على رب امال . 

و إن كان رب امال حاهلا ععرفة ماله . فال امار * إذا ادعى رحل الوكالة 
من رجل » فى بيع ماله » جاز أن يشترى مته » أصلا كان » أو غيره . 

وقول : إنه لا جوز ذلاك كان المدعى اة » أو غير نة . 

وقول : جوز إذاكان نة : ولا يحوز إذا لم يكن ”تة . وذلك فى الأصول . 

ومن أمر رجلا أن يديع له جارية ما شاء. ذباعها با لا يتغابن الناس فى مثله > 
فالبيع جائز » إذا كان أذن له أن يبيعها بما شاء . 

وعن 6ل بن هاشم بن غيلان _ رهما الله فى رجل أعملى رجلا دراهم » 
ليشترى له مها شاة . وقال له:اشتر لی بنتد » فاشتر ی لهم ذهب ليجىء بالدرام» 
فو جدها قد ذهبت : 

قال : ما أرى عليه غرما إلا أن کون الدراهم ذهبت بضياع منه » إذا 
لم يشترط عليه أن يشترى له يها .. 

ولو شرطعليه أن يشترى له بها » کان عليه الضمان ؛ لأنه إذا قال له ذلك 
کی أق کی 0ا وإن ل يغعل ذلك » فهو الف »2 إذا اعت 
الدراهم . ولا يقع له بها اسم البيع . والشترى يازمه الشراء » يقعل فيه ما يشاء . 

وقول : لا ممان عليه . ولو قال له : يشترى له بها . والنقد م.نا » ما اشترى 


وسمى نقدا ء أو لم يسرء نشيئة إلى وقت » فهو تقد . 
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وف الأثر : إذا أمره أن يشترى له شيئا » وأعطاه الال » فاشترى ول ينقد 
من حينه » ولم محضر الدراهم » وذهبت » فهو ضامن لما . ظ 

وقول : إذا أعطاه دراهم. وقال له : اشتر لى مها صفقة ‏ فإن ذلك ثابت . 

وإن اشترى له على غير صفتة » وندته أن ينقد الدراهم » فذلك جائز عليه »لأن 
حذا فمل الناس .. 

وعن مونى بن على رحمه اله فى رجل دنع إلى رجل درام » ايشترى له 
بها خادما أو غيره » فاشترى له ما أمره به . ثم التفت إلى ماأعطاه » فوجد الدرام 
قد ذهبت » فليس على صاحب الدرام ثىء » إلا أن محكم عليه بأخذ مااشترى له؛ 
خذلك لازم له عليه » و إن كره . ويعود يسل المن . 

وإن كره الآمر أخذ المشترى له » ورذى المأمو ر» وس منعفده الْهّن » نذالك 
اله يصع فيه مأيشاء ؛ ولاتبعة عليه ا ذهب من عشذه. 

ومن دفع إلى رجل درام. قال : اطن لی مها طناء. ولا خاط فا شیا لأحد؛ 
ولان من مال ثلان ى مز يفال ان أو خلط رو وة الال او 
و 

فأما الذى اطنى م نالر جل الذى :تيدم » عليه ألا يطىمنه » فهو لازم على الطنى 
ولا يازم فيه صاحب الدراهم شىء . 

وأما خلطه » فلا نرى عليه فيه ضمانا . 


وقول : عليه الذمان » لأنه خالف أمر الدافع . 


۸ — 
واختاف فيمن دنع لآخر سلمةء ليبيءها له بئمن معروف محدود. فباعها بأ كر 
من امن الى حده له . 
:ول : إن البهم جائز ؟ لأن الأقل يدخل ف الأ كثر . 
وقول: لا يوز البيم » لأن البائم خالف أمر صاحب اللعة . 
وأما إن باعها بأقل ما حد له » فلا تجوز بيعه ٠‏ ولا نمم فى ذلك اخقلافا . 
وأما إن أمره أنببيم بالنقد بعشرة دراه باع الأمور يشر بن درهها ئة > 
وإن دنم الأمور عشرة دراهم إلى رب السلعة . ويكون الباق للبائم » وأتم. 
البائع ذالك » فجائز ؛ لأن البائم ضامن لاسلءة » لما خالف فيها أمر صاحبها . 
وفيل : من أمر رجلا أن بهم له عبدا أ غيره ) و د له كنا 6 0 أو 
كثير » فذلك جائز » إلا أن يكون فيه غين فاحش » ما لايتناين الناس فى مثله » 
درف أنهمشارء فلا موز . 
وإن أمره أن ينيع له مالا » فباعه برض . نيل : لا جوز ذلاك إلا بالدراءم, 
والدنانير . 
وكذلك إن باع بنسيئة » إلا أن ّم صاحب امال ذلك . 


هكذا حفظلت عن نان عر ٠‏ | مد بن محيوب . 
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وإن أمره بيع عباه » فباع نصفة » أو أمره أن يشترى له عبدا » فاشترى له 
نصفه » فلا جوز ذلك على الأمر » إذا ل يقبل إلا أن يتم له ذلك . 


وإن قال له : خذ لی بهذه الدراهم عبدا ونتال له فد أخذت للشنىومات: 
إنه يصدق . فإ ن كان المن عنده ولم يسه » وطلب «نه أن سل الوّن » وادعى أن 


المبد قد مات » لم يصدق إلا بالصحة ‏ 


وعن ألى اخسن رجه اله - فى امرأة قال لها زوحما - أذدى إلى فلان 6. 
فاشترى منه كذا و كذا ء والمن عل . ثم إن الرجل زوج الرأة توق ظ ول تمل 
المرأة أنه قضى الرجل تمن ذلك الشىء الذى أمرها أن تشترى من عنذه . 

ققال : يلم المرأة أن تسل إلى ذلك الرجل من ذلاث الشىء ؛ الذى أمرها أن 
دشتریه من -غذه 4 وتستوق م من مال زو<ما »؛ يودر كن اة 6 إن فدرت. 
عليه . 

وإن كان الزوج قد قال ها : إنه قد قذى الرجل عن ذلاك الشىء » وصدقته 


المرأة» وسعما ذلك ٤‏ إذا كان من لايو عليه : 


وإن کانا اشتريا ذلك الشىء ») م وزو جما ف صفقة وأحدة. 3 مات روجها». 
وم تل أنه قَدى أصحاب الشىء مايازمه فى حصته » فايس على المرأة إلا حصنا . 
ومن أمر رهلا أن ری 1 تو باقن + اشر ی رب تناع > نية أعلام 


حرير . فإن كان الحرير مما رج الثوب » من كسوة الرجال » فهو عيب : 
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وقيل _ فى العيوب التى تسكون فى الشىء المباح _: فإن كان المشترى يعلمها 
خا لبي لازم للأمو ردرن الأمر وإ ن كان الأمو ر 1 و بالعيوب قبل البيع ابيع 
.مردود على البائع . ولايازم الآمر ولا الأمور. 

وعن ابی ابراه فرجل أمر رجلا أنيشترى له 'ثوباء فاشترى له كساء » 
أوشنة » أو ما كان من ياب القطن » أو الكةان » أو الصوف ‏ : إن ذلك 
جائز » وثابت عليه » إلا أن يشترط عليه شيا من الثياب » فيخالف أمره . 


وقال أبو سعيد: اختاف فى تسل امن إلى بائع السلعة لغيره . فقيل :بالتخيير 
ف الدفع إلىالبائم »أو صاحب السلمة : 
وقول : لايجوز القسلي” إلى البائع » ولاببرأ المشترى بدفعه إليه » كان البائع 
بأجر »أو بغير أجر . 
ظ قال امو 56 النظر فى هذه ااسألة . 
وقال أبو عبد الله : إذا اخقاف الأمور وصاحب السلعة » إذا قال صاحب 
السلعة: أمرتك أن بيع أاف. وقال الأمو ر: أمرتتى أن أبيمما تخصمائة . فالقول 
فول خا خالل 
وقول : إن الول قول البائم مع بمينه ؛ لأنه أمين لصا حب ااسلعة . 
ورجل قال لرجل : اشتر لی غلام فلان » بينى وبيتك . فاشتراه ونقده الممن ٠‏ 
قال : الرح ببمهماء والوضيعة على المشترى . فإن مأت فهو من مال الأشترى » 
حت برطّى صاحبه . فى ذلك نظر . 
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وقيل : إذا ادعى امأمور بالشراء تلف الشراء » فلا يازم الأمر إلا أن يصح 
(لشراء بالبينة . 

وإذا اشترى ال وكيل © أنكر الوكالة » وطلب الرجعسة » وتمسك البائم » 
لیس له رجمة » إلا أن يتم ذللك الذى اشترى له . والبائع اخيره باللكراء » لايجوز 

وأما ما يكال ودوزن » فيخرج فيه الاختلاف . 

فقول : يجوز له أن يديع لنفسه كا يبيم أخيره . 

وقول : لا جوز له ذلك . 

وأما ما يباع عددا » فهو شبيه ا يكال ويوزن » فلا يبعند منة . 

وأما فى معني الاسّثناء » فلا يكون مثل؟ لأنهم قالوا: إلا فما يكال أو يوزن. 
والمن مضمون عليه » حتى يسلّه إلى رب الال ولا يبين لى فيه اختلاف . 

وإن خلطه فى مال رب لمال» نفيه اختلاف . 

فقول : يضمن اميم مخلطه ؛ ماضمن إلى ما اؤْتمن عليه ؛ لأنه حدث فى مالء 
ثبت فيه المشاركة . و احقاج إلى الس . 

وقول : لا يضمن» إذا كان النقد کله واحدا » ليس فيه ردىء » ولا زائد 
و ليا زاقص 5 


وقيل : إذا وكل رجل رجلا » يشترى له عبدا 6 واشترى له أباه ٠‏ فقيل : إنة 


سے YoY‏ ص 
إلى ألى معاوية ‏ رحمه ال . 
وقال بعض: ليس على المشترى ضمان» إذا لم يلم وإنعل آإنه ضامن. وأرجو 
أن نفار الشيخ ألى 2د » يوجب أنه لا مان عليه ولو = 1 


وقيل : إذا ادعى الوكيل تسلے المن إلى الموكل : فالترل قوله . فإن قال >. 


سمه فما أمره » عليه البينة بالأمر ٠‏ ثم التول ول ؟ لأنه قد له نما أمره . 


ولو أنكر الذين ل إامهم . وإن باع الركيل ء لاف ما أمره الم وكل . 
ثم تاف الم من يده » فطلب ال وكل الرجعة فى ماله» اله ذلك» و برجم اا شترى على 
ال وکیل فا دقع إليه ٠ن‏ المن . 

وإن باع الأمور على مغاس أو عبد » ولا يه فهو ضامن ؛ لأنه أتاف مال. 
الرجل 5 

وقال ابو سعيد ‏ فى المأمور أن يشترى خبزاء فاشترى خبزا متقطما: فيتجبى. 
أن لا يكون له ذلك . ولا يثبت على الأمر إلا أن يتمه . وهو عندى أنه خبز 

ومن اشر دبد توح كنا عيبا ٤‏ واا ما مور نينا :فاا رد 
على البائع . 

وإن أ رجلا أن يشترى له شاه ؛ فاشترى له تا ٠‏ شيل : يتبت عليه ٠.‏ : 


وقول : لايثبت عليه . والأول أ حب إلى“ 


0٣ —‏ ل 


وإن قال : اشتر لى منيحة» فاشتری له تيساء فلا يئيت عليه. ولا تمل فى ذلك 
اختلائ . 

ومن أمر 5-2 جار يته › «باعا لمأمو ر » ووطبنها المشترى . وقد كان المشترى 
أعتقها قبل البيع » وصح بالبينة . فلا ترى على البائع والمشترى شيثا . 


و إذا قال ال وكيل بعد موت الوكل : إلى يمت الثلام بألف وقبضتها . 

وقال الورثة : بل مته بثلائة آلاف . والذلام واقف . تقد أجاز بيعه . 

ومن أمر صبيا أو ماوكاء أنيشترىله كذا و كذا “أنه AT‏ 
.ولا رجعة له ويه 06 

ومن أمر رجلا أن يشترى له جملا » فاشترى له ناقة » أو بكرا صئيرا » فد 
خالف ماحد له فى الشراء . فقول : لا ان عليه ؛ لأن امل يأبى أسمه على الذاقة 
وال الصغير والكبير . 

وقول : يضمن إذا اشرى له نافة . ولا يضمن إذا اشترى له صغيرا من 
إلذ ؟ ان . 

وال وکیل إذا أراد أن يرفع أن وكله » فتكون دعواه للذى وكله لا لففسه , 

وكذلكالشراء. إنقال: قد بعتلى هذا الشىءلذلان ابننلان» بكذا وكذا. 

وقال البائع : ندم ٠‏ وقول هو له» ثبت ذلك . وغير هذا من الأافاظ كثير - 

وكذلك الوكالة فى الإفالة » إذا قال : قد أقلتك هذا البهم » ثبت ذلك . 

والله أعل ٠‏ وبه التوفيق . 


نينا يا ين 


القول الثالث والّسون 
فى الشركة والتولية فى البيع 
قال .ومى بن على رحمه اللہ _ فى ر جل قال لرجل: اشتر کذا وكذا. وأنا 
شريكك فيه . فلا اشتراه امأمور» رجع الأمر . وقال له : لم أعل أنه يباغ هذا ٠‏ 
قال : لا رجعة له . ولا يعذر بالجهالة . 
قیل له : فک يلزمه من شر کعه ؟ 
قال : النصف إلا أن يكون بيْهما ثىء» قد تتاطما عليه .2 . 
وبلئنا أن أبا عبيدة المغير » شارك قوما فى شراء يشترونه » فذموا حين. 
اشتروا . ومدحوا حين باعوا » وروا شيئا كيرا . فقال : ما هذا ؟ 
قالوا : هذا عمل التجارة . 
فقال : ردوا عل“ رأس مالى . ول يأخذ من الربح . 
وعن الى مس أنه قال: يل 2 على الشر يكين مالم ين أحدها صاحيه . 
نإذا خان أحدهما صاحبه » رفم الله يذه عنما . 
وقيل فى الرجل يشترى السلمة . ولا من لها عنده . ثم يأنى إلى رجل آخر. 
فيتول : انقد عنى ثمنها . وهی بينى وبينك . فت ذلك لا يجوز ؟ لأنه قرضه 


حر ممفعة . 


)١(‏ أخرحه الديامى عن أبى هريرة بافظ : يد الله بين العريكين . وتامه : فإذا خان. 


خرج من بيهما . 


ا 

ومن اشترى شيئا » وأشرك غيره » وجحده الشريك الشركة . ثم باع برح 
فذول : إن ال ماحد للش ركة لا شىء له من الرح . 

وقال أبو عبد الله : له حصته من الرح . وعليه حصته من الوضيعة » إلا أن. 
يةول له : قد جعلت لك نصيبى من هذا البيع » وبرئت منه ليك . 

ومن اشترى طعاما » وعرف كيله . ثم أشرك فيه رجلا » وقيض منةه ان > 
و يتسماه حتی يسما ثمنه » إنه لا تلبت شركة دق سياه مكيل او وزن. 

وقال أبو عبد الله : إذا رأياه وعرفاه » ثبتت الشركة فيه . 

وقال بعض الفقماء : الشركة بيع ٠‏ و نجرى مجرى البيع فى العرفة والتسليم - 
فإن تلفت البضاعة سل أن يل الشترى إلى الشريك حصقه » ذه من مال 
للشترى . 

وإن أشركه قبل البيم؛ فالشركة فاسدة » إلا أن يكون أمره أن يشترىذلك. 
يسهما » فاشتراه له . 

وقول: إنه إذا أشركه فى ذلاك» بعد أن عل بالبضاعة المشترى؛ ووقف عليها > 
فش رکه . و قبل ش رکته بان الذى أشركه به . ثم تافت > کان بسْهما جیما . 

وإن أشركه فى البضاعة » ولم يسم له تمن » فله الرح . ولا وضيعة عليه . 

إن تلفت ٠‏ هن مال المشترى ؛ لأن الشاركة جرى مجرى البيم ٠‏ 

فإذا طلب إليه أن يث ركه » فأشر ركه بان . ذهى من ماما جيما. والريح ها 


سے 2-1 \ ص 

.ولا جوز التولية والشاركة إلا من بعد المعرذة. . وقيل فى رجل » اشترى 
سلءة فقال له رجل حضره : أنا شر يككك فما . قال : نعم .م قال آآخر : وأنا 
شريكاك فيها . قال : نعم -. 

قال : فإ ن كان قبض السلعة » قبل أن يش ركبم . فللذى أ ركه أولا النصف 
من الساءة . وللثالى رما ۰ وللثالث تمنها 5 وہای لاحشتكرى 03 5 

ذإ ن كانت الشركة قبل قبض السلمة » فالشركة باط لة » إلا أن يكو نوا 
عاقدوہ على ذلك قبل الشراء . ثم اشترى على أنها ينهم » فبى على عددهم . 


ل فى رجلين » لکل واحد مهما الف درهم › اشتريا بهما بيه . فجاء 
وا درم فقال: أش ركونى. وتشترى بأانى درهم. فقال: اش ركونى. 
ونشترى انی درهم بيعا اتا » قلا ری هذا . ولسكن يشترى ممهم - إن شاءے 
ناث بيعهم بثائى الألف 2 یشار کہم »> فيصير له حينئد مثل ما لأحدهم فيه . 
ثم يجيئون هم بالدراهم التى يأخذونها مغد . وبحىء هو بالدراهم التى بقيت ممه » 
فيشا ركم أيضا بالدراهم . له الثاث . وللها انان . فیشترون بها ما شاءوا ؛ 
ورون اقام بالسوية ؛ لأنه بقى من دراهمه ثلا واشتری منها بثلثيها 
ثم شا ركبم فى ذلك » فصار ثلاثة أثلاث . 


وإن اشترى نصف لمتساع منهما بألف درهم » لا يكون مشاركة فى ذلك » 
انه دصير له تنصف الال » فيكونان ها شريكين فى الف : ويكون له هو لصف 


المتاع . ولما نصفه . ولا یکون شريكا فى الدراهم . 


YeY -‏ ست 

وقالوا فى رجل » أراد أن مخرج إلى مدمر من الأمصار فى ارة . فتال له 
رجل : كل شىء كرات فيه من مالى هذا » فقد جعلت لك عشره » أو ثلئه . 
غلا يثبت ذلك الشرط » لأن هذا مخرج من طريق الشرط الذى ليس للقابل فيه 
عة . 

فإن قال: كل شىء محرت من مالی؛ لاك فيه عشره» أو "لمثه» فمو ثابت ؛ لأن 
ذلك إقرار .إن أراد به المشاركة » فلا يثبت له . 

فإن قال: كل مال لى قد جعلمت لاك فيه العشر أو الثاث » فيذا يشبه العطية . 
ويدبت فيه ما يقبت ف العطية من المعملى » وف الال المععلى . 

وعن مومى - فى الشريكين فا يكال أو يوزن* إنه لا يشترى من أحدهاء» 
كيبل أن يسم ١‏ 

وأما مال الدواب والمتاع 6 تجا بز أن شترى ممه له هب أحدم|. وان أعل 7 


بوبه التوفوق ٠‏ 
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اينم" دح 


القول الرابع والمّسون 
ف الأمور بشراء سىء ريسم من عنذه 

وفيل عن مد بن مام بن غيلان -رحهه الك فى رجل أمر رجلا أن يشترى 
له عببدا . فاشتراه من عذد نفسه ٠‏ وبعثه |أيه 5 مات المبد قال : أرى أن بأخذ منه 
دراضه 8 

وكذلك إن وصل أيه الد ¢ وصار ف داه ۰ 9 مات وعلم لەد دلاك أ 4 
اشترى له من نءسه ٠‏ فعليه رد امن أيضا . 

وعن أوعل _ ر 42 ات فى رجل كانمعه أرجل عسرة مكا كيك حب ر 4 
تأخذها لفاضه . ثم باع هو بر نفسه على رجل إلى أجل ٠‏ وجعل عشرة الرجل 


وبين القيمة إلى الأجل . 


قال: مائرىله إلا بره؛ لأنه إنغاباع ما كان له. و لما يجوز له ذلك . ولوأمغى 


له ماصع . 


وقال غيره : إن رضى بذلك بدلا عن بره ¢ وتقاتما على دلا دين فصه > 


جاز له ذلك . 


وأما أن يشبت قبل الك,.ض » فلا ؟؛ أنه دين بدن . 


— (۵۹ — 


وعن ألى الخوارى ‏ رجه اله فى رجل أعملى رجلا دراهم » يشترى لهبها 
حبًا - فسأل المعطى عن السعر » وأعطى من عنده مثل السعر » ول يعاسة ذلك . 
قد كره ذلك بعض الفقہاء . وأجازه ا ؛ إذا كان مما يكال أو يوزن . والقول 
الأول أ كثر . 

وكذلك الأمور ببهع ما يكال أو يوزن . فأخذ من مال الآمر لنفسه؛ کا يبيم 
لغيره بغر أمره . 

وقول : لا يكون ذلك إلا بأمره . 

وعن عر بن المفضل فى رجل وکل وكيلا ؛ ابيع له متاعاً » أو يسلف له 
درام » تأراد أن يأخذ ذلك لنفسه ا بیع ويساف للناس » ويشهد على نفسه . 

فأما السلف ؤائز له» على قول. وأما بیع المتاع .ہ نإن كان ما يكال أو يوزن» 
له أن يأخذ كا يأخذ الناس . 

ومن أخرج عبده للتجارة » فلإس له أن يشترى ااناس هن عبده » ولا من 
نفسه إلا بهم / 

وسأل رجل هاثما ‏ ره ايه - قال : ما تقول فى رجل لى عليه مأئة درهم . 
وهو سوقى ٠‏ فجاءتى رجدل ٠‏ فقال: اشتر لی متاعا » فاشتريقه من الرجل الذى لى 
عليه المائة »> وحيست الدراهم لنقسى ٠‏ 1 م أخبر ارج الذى قال : اشترلى متاعا . 

قال : إذا صححت » ولم تأخذ من صاحبك بالنلاء » وأعلدت الذى تشترى 
له » أن الذى لى عليه دراه . وأنا أحبس الدراهم لتفسى » فرضى » فلا بأس . 
و أعل و ى 


مء مسب 


القول الحامس والخسون 
ف قبض ا بيع والمن 
وفى الشترى لنيره وفى الحاباة 
ومن جامع أبن جعفر : 
فكل من اشترى شيئا ؛ فمل البائع أن يسل ٠‏ وعل المذترى أن يقبض » 
وبتقد امن : 
وقيل : إن رجلا ابقاع من رجل طماما . وتال له : إذا أوفيتنى أنقدتك 
امن » فجمل المشترى لا يقبض . فاختصما إلى شرح . فتال شريح : اربطوه على 
سارية » أوفى إليهم بها حتى يسةوف . و حبر الشترى أن يقبض وينقد المن . 
وقول : لاحم يتسا البيع من العروض » <دى دوق المشترى امن 
وقول : لا کم على المشترى قعالم الغن » حت يض ما اشترى 
وقول : محكم بقسام الشراء وسل امن معا » لا قبل ولا بعد . يل البائم 
المبيع ¢ ويسم الاشترى امن . 
وإذا أنكر المشترى القبض من البائع » فعلى البائع البيفة : أنه قد دقع إليه 
ما باع له . 
وفيل ف رجل» فصل إى رجل شال له : ایی عشرة اح حب ازرد عائة 
درهم » فبایعه » وکال له الحب . فإن اعترف زيد بذلك . فاع ليار للبائع » إن شاءن 


نس — 


وإن جحد زيد الأمر ظ فالبائع يأخذ حعه من المشترى . والمشترى اد من 


زوك 


وإن أمره أن يشترى له <يا » فتال الأمور : إنه قد اشترى له وتلف » إنه 
لا يازم الآمر امن » إلا أن يصح الشراء بالبينة » فإنه يلزمه ولو تلف » إذا كان 


سے ل 
فل أمره. 


و إن اتفق صاحب السلعة ورجل آآخر » على أن صاحب السلمة يتادى على 
سلمته . وهذا الرجل يزاين عليها . فإذا اشتراها هذا المزاءن » طرح عنه من نما 
شيئا معلوء) » محاباة منه له . فبذا لا جوز . 


وإن اشتراها غير هذا » فا زاد من امن لأجل هذا الداع » فهو مردود على 


المشترى . 


وقيل فى رجل » أمر رجلا أن يديع له دابة » فباء ما على رجل مسة دراهم » 
وقبض منعنده صمرة . وقال له: إن فيها خسة دراهم؛ وصدقه على ذلكءولمْ يقبضها 
ەه بوزن » ولاأنقدها عليه . فيذا لانحوز نصديقه على مال غيره . ونحوز تصديقه 


على نفسه . ويضمن للا مر حقه » إذا قبضما مه على التصديق . 
و كذلاك يازمه الضمان » إذا باعها نظارة . وغاب الشترى . 


وله أن مخاصم فيها الشترى » ومحلف ويستحلف ؛ لأنه ضامن لذلك . 


— ۹۲ 

وكذلك إن قبض الباثم امن من المشترق.بلا وزن » ولا نظر الدراهم » 
وأرسلها إلى رب الدابة » مم ثقة أو غير فة . ورد منها صاحب الدابة زيوفا ٠‏ 
وبعث بها إلىالبائم وأنكر ها الشترى: أنها ليست من الدراهم التى سلما إليه. 
وغاب عن البائم معرفنها ٠‏ نيل فى هذا : إنه إذا قبض الباثع الدراهم من المشترى» 
علىالتصديق له منه» وجب عليه ذلاك فالمسكيم؛ إذا فارقه على ذلك» قبل أن ينظر 
الدراهم . إذا أقر البائع بذلك»أوصح ببينة على ذلاك »نيازم البائع الذمان للمشترى 
وارب الدابة ؛ لأنه لا جوز للبائع الأمين أن يصدق المشترى فى تن الدابة بلاوزن 

ويصدقه فى جودة الدراهم » بلا أن يبصرها . والله أعل . وبه التوفيق . 
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القول السادس والخّسون 
فى البيم والسلف على من عليه دين للبائع أو الخاف 


وقيل فى رج-ل يطلب رجلا بدن » نوكل عليه وكيلا » فأخذ المطلوب من 
عند ال وكيل وقضاه . وقال : إنما بايعتك لتقضينى . فلا بأس بذلاك ؛ لأن الحق 
لذير ال وکیل . وإنما يكره ذلك لصاحب الحق وغرعه . 

وف رجل يطلب إلى رجل دينا . وعنده حب لرجل موطوع يباع ¢ باع له 
منه » ونتأضأه لنفسه إن باع ينم كربا يكرة ينيباء ينيب عل 


أن دە‌طيه إيأه » فلا امو بذاك . 

وقال أبو عبد الله رحمه الله - فى رجل وکل رجلا فى بيع مال » فاشتراه 
رجل - ولم محضره دراهم. فتال البائع . وهو الوكيل:أنا أسلفك؛ وأقضى الارام 
من عن هذا المال » فاسة ساف منه وقضاه › أن هذا حار » لان انلق ارد . 

وأما إذا كان الق له » فلا وز . 

وقيل فى رجل » يقسلف من رجل ماثة درهم عا د ة مكوك بر » إلى أجل . 
م احقاج اسلف » فتسلف من المتسلف الأول مائة وسين درهاء بمائة مكوك برء 


إلى الأجل اقذى كان بينهما . فل ہروا يأسا بهذا . 


ورجل طلب إلى رجل دينا عليه له ٤ل‏ جد 5 فاقترض الطالب من رحجصل 


فت 


— E سد‎ 

عشرة دراهم » ليسلفه إياها ليتع . ثم سلفهء وأشمهد عليه بها لايق .م افتضاما 
مةه . 

فال الشيخ : أراه فاسندأ ٠.‏ 

وقال أبو تمد رضى الله عنه ‏ : وإ نما رأيت الكراهية فى الذى كان عليه 
لآخر حق ٠‏ فقال له : بمنى حبا ٠‏ وم يقل له : لأقضيك إيأه ٠‏ فبايعة حي بأسيئة - 
ثم قضاه إياه . فقد قالوا : إنه جائز . ْ 

وإن عاد اشتراه منه مرة ثانية » وقضاه إياه . فيكره فى المرة الثانية . فقول 
لا بأس بذلاك » ولو باعه له مرارا » مال يكن دنالك شرط . وكره ذلاك من 

وبعض لم جز له بيع هذا » بنقد ولا نسيئة » على هذه الصفة . 

وأجازه بعض بنقد ونسيئة » ما ل يكن هنالاك شرط مرة أو مرارا . 

وأما بالشرط أنه يقضيه إياه ٠‏ ذلك لا جوز بالنقد ولا بالأسيئة . 

وقول : لابأس به بالفقد . وأما بالنسيئة فلا يجوز . 

وعن مد بن روح رجه الله _ فى رجل عليه لرجل حب » وکاله فى وعاءء 
ثم طلب إليه أن يهيع له خسة أقفزة » برح إلى أجل ٠‏ فسكأل له المسة على الب 


اى كال له من الدين ٠‏ ثم عزل الرجل ناحية إلى موضم عن الب . وعرفة أن 
الجسة التى كاله له على الحب » بكذا وكذادرها إلى أجل ٠.‏ وكانت المقاطعة . 


— 0 


وصففة البيع ٠‏ والحب غائب عمهما ٠‏ أرجو أن هذا يمع جار »ما م تج اأشغرى. 
آنا ی تعض اکل :او اناا د دست رما وای 
للمشترى قبول قوله فى ذلك» من بعد قبضيه ا لحب ومغيبه به . فإن الحجة لاشترى» 
ما دام لم ينب بالحي ٠‏ 

وقهل فى رجل » كان عايه لرجل قرض جرى حب . ثم طلب إليه بيع جرى” 
بنسيئة » إلى أجل برح » والجرى يبلغ فى ذلك الوقت خسة وعشرين درها » 
أو أقل أو أ كثر » فى معاملة الناس ٠‏ مما طلب إليه بيم جرى بنسيئة . قال له 
الك عفدك لی جرى قرضا » فلا أبايمك حت ترفيق . 

قال : سل لى جرى حب . وأحسبه درا مم الجرى القرض إلى أجل . 

قال له البائم : ذلاك لاحوز. ولكن أبايعك هذا الجرى مخمسيندرها . والنية. 
ينما للجريين جيعا ٠‏ ولكن لم يكن ينما شرط ف ذلك » فلى هذا إن كان. 
يأخذ منه الجرى الترض » ويأخذ منه الجسين . وكانت انجسون فى حين ذلك ». 


وقال بعض : إن هذا جائز» إذا لميشترطا الدرام 


1 لاجريين. وله انأوار ى<مه. 


الب شاء أا ¢ وإن شاء رکه 6 وال مخ . 


وعن أبى الحسن ‏ فى رجل يكون له على رجل حب مسدی أو دراهم 1 م 
يقول الذى عليه الدين : اشتر منى كذا وكذاء مثل ثوب أو دابة » <ّ أقذيك». 


لج — 


عيتفةان عل لعن » م برأقعه بالدراهم الى عليه ٠‏ نإذا كان الان من غير السلف ٠.‏ 

وأحسن من ذلاك : أن يعرض له تلاك السلمة بدراهمه . 

وكذلك ربماكان لرجل على رجل حب مسمى» فيجيثه بالدراهم ٠‏ فیقولله: 
بع لى حبا لكى أقضيك . فإذاكان من غير الساف» فباع له المي» غاز . ولابد 
من كيلين . 

. وكذلك إن باع له حبا بتقد » فأجز المشترى امن . وقال للبائم : احسبه على 
کن بنسيئة ٠‏ ذا لاوز . ولكن إذا أحضر شيشا و له بحو 
ذلك › إلى مدة يتفئان عليها » فذلك جار 

ومن جواب الإمام عبد الك بن حميد إلى كم بن الجهم ‏ فى رجل يطلب 
رجلا بدراهم » فطلب إليه حمّه ٠‏ فقال : أسلانى وأقضيك حقك . 

فال : ليس معى دراهم . ولكن اقترض من فلان وأسلفك . فاقترض من 
'الرجل 4و اعطلاة حقه وسافه مدا سلف ثيه أساس بعسذاه . وهو منقدض . 

وى رجل » له على رجل جرى حب بر سلفا » تأعدم الحب الذى عليه .فاع 


الذى عليه السلف جرى حب بر بالدراهم فاما كال له الجرى المى » وقبضه الذى 
عليه السلف » أخذه الذى له السلف » على وجه القبر. وقال : هذا الجرى خذه عا 


— ۹۷ — 


عليك لى من السلف » على وجه . فإذا نبت البيم » واستحق الحب . وكان واجبا 
عليه تسليمه ؛ وا دسهه الامتناع . رال و الذلية. وقد وصل إلى حته 
.ولاضمارت عليه » اذا کان لايقدر على الإنصاف م بالج : 

وق الأثر_ فى رجل عليه نحن سس ا N‏ 
بوعل الرجل له جرى حب سلا » هل يقاصصه به ؟ 

قال : لا . وليس أعل فى هذا اختلافا. 

وإن كان عليه لرجل جرى حب » من قبل شىء باعه له إلى أجل › أو من 
عيبل سلف . وعلى الرجل له جرى سلفا .هل يقاصعمه سلتا يسلف؟ 

قال : قد أجاز ذلك يعض . ول يزه بض . 


وكذلك إن كان عليه له جرى حب من قبل إجارة ٠‏ وعلى الرجل له جرى 
ا ( 


قال : وهذا قد اختلف فيه أيضًا . 
فبعض أا المقاصصة فده . 
'وبعض ¿ ره . والله أعل . ويه التوفيق . 


¥ # 


— ۹۸ = 


القول السابع وا جسون 
فى قبض البائم بعض الان وت رکه 
وما جوز من ذلك 
وول عن جمد بن محبسو ب - رحمه أل -: وعن رجل دەم إلى رجل 2ا 
اغ وا أن ينيعه له» قباعه المأمور. و كرض امن .أو بعثه إأيه إلى بلاد 
المند» أو بلاد الزي ؛ فباعه ول يقبض الأن . فلما قدم الرجل إلى ©هان» فسأله عن. 
متاعه . فقال : قد بعته کا أمرتنى › ولم تأمرلی بقبض ان . 
قال: فعلى الذى له التق أن يوكل فى قبض حقه »أو خرج بنفسه. وعلى الذى. 
باع أن مخرج مجمع بينه وبين المشترى . 
و إن كره الخروج » حبس حتی مخرج ولا 2> عليه بان . 
وإن قبض الأمور امن » فضاع من يده » فلا ضمان عليه » ولو لم يأمره رب. 
المقاع بقبض امن . 
ومن باع بضاعة بنقد» أو إلى أجل؛ على أ ناس لايع رمم وكنزله عليهم كفيل. 
خاءز لمم أن يساموا القن إلى الكفيل» أو إلى رب المتاع » ويبرأوا منه» إلا أن. 
يكون الكفيل اشترى ذلك المقاع على نفسه . ثم باعه عليهم . 
وعن ابی الحسن ‏ رجه ان - فى رجلين بينهما مال أو دابةء فباع ذلاك أحد. 
الرجلين » وأ 13 شريكه البيع. والمشترى 1 من |2 البائع »دون شريكه. وجحد. 
البائ شريكه من ان . والشريك الذى ألم البيم » لم يأمر ااشترى أن ل امن 


— ۹۹ 

إلى البائع . فالشترى ضامن خصة الشريك . وإن كان المشترى لايمل أن للبائع فيه 
شريكاء فلا ثىء عليه . 

وإن عل الشترى أنالبائم عليه شركة؛ بعد البيع وق ضٍالْمّن. وأنم من صحت 
له الشركة البيع بعد ذلك للشترى. فثمن حصةالشريك على المشترى. ويتبع المشترى 
البائع » فما دفع من عن حصة الشريك . وهذا يقسع الول فيه . 

وعن أي سويد ب رمه الله - فى رجل أعملى رجلا ويا » يبيعه له على غير 
أجر ٠‏ فباعه له» وقبض امن . فضاع امن » إن عليه الذمان » إذا لم رجه حكم 
تعارف » ولا حكم قضاء فى القيض . 

واختلف فى تسلم امن إلى باع ساءة غيره ٠‏ 

تقول: إن الميار للشترى » إن شاء دفم إلى رب السلعة . وإنشاء إلى البائع . 

وإن سل المشترى المن إلى البائع » ليسامه إلى رب السلعة فتلف » فمو من مال 
المشترى » لأنه أمين لامشترى . وان على امشترى باق . وإذا لم يعم الشترى أن 
امال لغير البائم » وقبض البائم المن » فلا ثىء على اللشترى . 

وقد مضى القول ةا يازم البائع إذا م يأمره رب اثال بقبضه . 

وإ ن كان البائم » أمره رب المال بقبضه فتلف » كان الول قوله فى ذلك . 
ولا ضان عليه . 

وإن كان أعطاه الثو ب يبيعه بأجر مسمى » وياعه وقبض امن » فياف . ولا 


ل المشترى أن اال لغير البائع ٠‏ فمتدى أنه قد مضى القول بالاختلاف . 


سدح ¥( — 


وعلى قول من لا محسيز قبض تمن المروض من المشترى . وهذا إذا كانت 
الأجرة » إنما وقمت على بيع النوب ؛ اس على حل الدراهم ٠‏ 

وإ ن كانت الأجرة على بيع الثوب » ول الدراهم إن صح تلف الدراهم »> 
فهو بمنزلة من يءمل بالأجرة . ولا أعل أن أحداً ألزمه ضماناء إذا دح التلف ٠‏ 

وإن ل يصح عذره فى ذلك إلا دعواه» فهدى أنه فى قول أصحاينا : أن. 
على من يعمل بالأجرة من الضياع الضمان » إذا ادعوا القلف ولم يصح . 

وعن ابی الحوارى ‏ رجه الله قال : إن من باع عيداً بحيب . فما طلب. 
البائع الب . قال له : ليس معى حب ٠‏ ولسكن خذ منى دراهم على سعر البلر ہ 
إنه قد أجاز ذلك بض الفتهاء . 

وإن كان بايعه إلى أجل » فإن ذلك لايجوز . 

وى رجل باع لرجل سلمةء بمشرة دراهم صحاح ؛ i‏ تحضر المدين الصحاح» 
فله أن اذ ما اعد عشر درها مكسورًا »وقول له : إن مأ وقع له ا عليه 
معن دن ۰ 

وعن أبى الحوارى رضى الله عنه ‏ أيضا فى رجل اشترى من رجل جرى. 
حب برت » بعشرة دراهم إلىالصيف. فلا جاء الوقت الذى كان بدنهما فيه الأجل > 
طاب البائع حقة ٠ر‏ الشتر ى ٠‏ فقال المشةرى : ليس عندی دراهم ٠.‏ ولكى. 
أقضيك بدراههك برا » فاتفقا على ذلك : أن يقضيه ثلانة مكأكيك بدرهم : 

فقال : هذا ار ¢ إلا أنه قد كره من كره ؛ أن ا منه ذلك الإسرى. 


بعينه الذى باعه له . 


— ۷١ — 


التول الثامن وا ٣ون‏ 


فى البيع الذى بارزم فيه البائع الضمان 

وفيل فى رجل » أعملى رحلا خا ناوه له. اء حندذى من أعوان الجباارة 4 
فطلب بيع حب بان فبايمه » على أن يزن له الممن . نلما أن صار الحب عفذه » 
لم يمطه تنه » وهد ده بالضرب - 

فقيل : إن البائم للناس يأجر أو بغير أجرءإذا ل خوج من ماباع من أء و الى 
بعد أن يأذنوا له ببيعها . ولم حجروا عليه . فلا ضمان عليه » إلا أن يكون باع 
لفاس » دل إفلاسه “أو لسبد غير مأذون له فى البيع » أو لمن يعرف يطل الناس 5 
او بظلممم م أشياءهم فى المعاملة . 

فإذا باع لأحد هؤلاء . فمتدى أنه قد قيسل : عليه الذمان » لأن السلطان 
الجائر وأعوانه ¢ موسومون يالام للناس 6 ف ظاهر أحكامبي؛ <دى عص أحدهم 
مءني» يزيل عنه ذلك » عمنى اطمئنانة » أو فى حكم يصح له . 

و إن کان الجندى وزن له المُن » على سبيل البيع . فطلب أن يزييده فامهذم > 
فأخذ الحب والدراهم التى وزنها له على الغلبة عخة له. ولم يقم بيع يثب تبه الحسكم 
ف الافظ . 

وأما فى الحكم» إذا سلم إليه مال غيره » بلا بيع يثبت . وإما أذن له بالبيم 
فهو مخالف لما أمر به. ويضمنعفدى . وأما فى الاطمئنانة . فإذا كان علىممنى بيع 
التعارف » فلا ياحقه ضمان من طريق الاطمئنانة للمبتاع له » إلا ما أ حدث الف الم 
من ظامه» فى أخذ ما فى يده من أمانة. ولم يامها .ول يرط فى حفظاما . فلا يبين لى 
عليه ذهان » على هذا الوجه . والله أعل ٠‏ وبه التوفيق . ' 


e عد‎ 


التول التاسع والسدون 
فيمن باع ماله ومال غيره 
وفى بيع الشاع 
من كتاب بيان الشرع : ف امرأة باعت على رجحل » مزلا لها ولأولادها ه 
وم صغار أو كيار . وأبوهم غاب أو ميت . وقال : إا تعدت عل أولاددا » 
فى بيع منزلهم . وادعى الشترى أنها شرطت على نفسها الشروى . 
فقيل: إن بيع هذه اارأة لا إثبت» لإدخال نصيب أولادها من‌النزل فى البيع» 
إلا أن يصح بيمها له يحق » ثبت عمنى المسكم . 
وأما بيع نصيبها هى . فيه اختلاف . 
فقول : يبت علا ٠‏ 
٠‏ .. وقول : لايثبت » إذا كان البيع صفئة واحدة » فى حةبا وحق أولادها .. 
وإذا لم يبت هذا البيع ¢ يكن المشترى حجة على الأولاد . وکان مذو عا 
وإ ن كانت المرأة ادعت الوكلة من أبيهم » إن كان حيا » أو الوصاية » إن . 
کان ميقا » حين البيم ٠‏ وقبلت بااشراء مع دعواها الوصاية أو الوكالة . هُذلك 
يثبت عليها » إذا كان الشرط عند البيم . 


وقيل : إذا كانت أرض أو تخل » أو ماء فى خبائر . فباع أحدهم حصته 


من شىء من ذلك ؛ مشاعاغير مقسوم . وبقيت حصيهء فى شىء من ذلك مشاءا . 
أو باع حصيه من جميم هذا الالء لناس شتی » لكل واحد منهم شيئا . فإلى أرى 
أن يعدل المدول هذا المال» فى هذه الخبائر بالقيمة . ثم يسةطوحا على سام هؤلاء 
الشركاء . 

إن كان وقم م البائم لے ته )2 بالتأليف ف الأو ضع الزذى بأعه , 3 بيعه . 

إن وقم مسهمه فى غير ذلك الموضم الذى باعه . فإن بيعه منقتض ؛ لان هذا » 
رر على الشركاء » فيرجءون يقسمونه . ويؤاف لکل واحد <صته فى كل 
موضع . 

وكذلك ف الأرض والفخيل والمنازل . 

وا الش ر کاء ف ار واب والمميد 4 وما يا و وأ أتجدى 6 ثلا سيت دع 6 
-مشاعا غير مسوم » إلا على الشريك . 

وقال بعض الثتهاء : يباع وية مم مته » إذا لم يفقو ا على الق بالقيمة » 
.ويتسمون مرا ٠‏ ومن شاء من الشركاء 6 أن ا بالقيمة كذيره . 

وبعض قال : إن العبيد يستخدمون بالأيام قدر الخصص . 

وقال آخرون : جائز للشريك بيع حصته مشاعة » على الشريك أو غيره . 


حصته منها مذاءا غير مقسوم » على غير شريك . 


0 منهج الطالين / ١4‏ ) 


ب ۷ — 
ولا جوز لأحد أن يديم نصيبه من مشترك » على من يتعدى على شركائه > 
ويغلااهم . وإن فمل ذلك » فو ضامن لما يدخل من الغمرر على شر كاثه . 
وكذلك الول ف المبة والعطية من المشاع » لاير من لايؤمن ضرره عل 
شركائه . واه أعل . وبه التوذيق . 


#* © # 


— ۷0 — 


القول الستون 


فیمن باع مالا له فيه عامل 


وسكل أبو عبد الله رحهه لله - عن رجل باع لرحجل خلا . وقد كانت فىيد 
عامل يعملها ٠‏ ول يشترط عليه أن ذلك لاعامل » يعمل تلات النخل التى باعبا له . 
ولا أعامه يذلك . ذاما صارت النخل فى يد المشتری » كره أن يتركها فى يد ذلك 
العامل . وقال العامل : هذه مخل قد دخات فى #للبا. وتدسكوزق يدى حى أحصيد 
عرمها . 
فال : إن كان المشترى هذه النخل اشتراها » وفمها 5 شن هدر كه ٠‏ فإن 
أكره المشترى أن بمذى العامل فمها » أو تقض البيع . فذلاث له مالم يشترط ذلك 
البائع . 
وإن مسك . فإن عمل العاءل ثابت عليه ؛ لأنه إنما اشترى ملا لم درك 
عرتها . وإ نما استحق ذلاك بالبيع . 
وعن ای على رحمه الله قال فى رجل ؛ يعمل مالا ارج-ل . ثم إن رب 
اال باع ماله» ولم يشترط. فأراد المشترى أخذ المال. فااعاهلل أولى بعمله . ولا رج 
من يذه » إذ قد دخل فيه » حت يأ كل مرته » شرط البائع » أو الشترى » أو 


ل يشترطا - 


فإن أراد الذى اشترى نقض البيم » له ذلك» إلا أن يكو ن البائم اءةكىعلى 


— ۷۹ — 
المشترى » وعرفه العامل ٠‏ لا يكون للمشترى حجة ٠‏ ولاعامل عله ؛ على كل 
ال 

وقيل فى رجل يعمل لرجل خلا . ثم باع صاحب امال خله » واختلف العامل 
والشترى مع النبات . فالعامل يقبع النخل بعمله . والشترى يقبع البائع عا قه به 
المامل . 

إن كان الشترى لم يلم لها عاملا . وأراد نض البيم؛ رأينا له ذلاك . وعل 
المامل العمل والضتى » حتى تستّذنى المرة . والذى باع مالا له عامل . قال : عله 
ثابت فى امال على حال . وإن أراد المشترى النتض » نذانك له . ۰ 

وقول فى رجل يمل ل مالا » أنه حا 2 > التعارف » أن يشترى من 
عنذه مثل الباذعان أذ غيره كان العامل EY‏ ۴ غير فة .وان 1 رج ذلك ف 
معنى التعارف » فلا جوز الشراء من العامل » إلا أن يكون نة . 

وأما فى التضاء ذلا » إذا كان ذلك فى موضم اازرع ؛ هن الضاحية نفسها . 

وأما إذا غاب ذلك » فلا بأس . والله عل . واوق 


* اث 


حت 4 û‏ سد 


القول الخادى والستون 


فيمن باع مال غيره بلا حجة وما أشبه ذلك 


وقال ابو #د - فى رجل باع مالا لآخر » بفير حجة جوز بها البيع . ثمانقتل 
ذلك الال إليه » بسبب ميراث أو غيره » إن لوم يبعه . فرجم يطلب نض ذلك 
البيع . واحتج أنى دمقه بير حجة © وز لى بمعه وايس بازمنى إلا رد ماأخذت. 

كال : فى ذلك اختلاف ٠‏ 

مهم من لم جز له الرجعة فى ذلك . وقال : البيم نام . 

وقال سلمان بن عمان : ن له الرجعة فى ذلك . 

قال أبوسعيد : ممى أنه إذا باع المالء قبل أن يصير ملكا له ؛ فالبيم باطل » 
ألا أن يتمه رب المال قبل موته . ' 

إذا أتمه قبل موته . فإن کان المشترى قد رجم عن البيع » قبل أن ينم رب 
الملل البيم ممنندى أنه يلحقه معنى الاختلاف . 

وإن لم برجم المشترى » حتى آم رب الال البيع » فمى أنه لا مخهاف فى ثبوتة 
على ال مشترى . 


وأما إن مات رب المال » قبل إتمام البيم . وانتقل إلى البائع بالميراث أو الهبة 
من ربه ؛ فلا يبين لى فى ذلك اختلاف ؟ لأن البيع كان أصله باطلا منه ٠.‏ وليس 
انتقاله إليه بعد البيع له على الباطل » وجب عليه بيعه بالباطل . وهذا لايشبه 


— يفا — 


موضم الاختلاف . وله الرجعة يأى وجه انتتل إليه الال » بعد أن باعهبنير حق > 
إلا أن يتم البيع ؛ بد أن صار إليه الال . 

وجاء الأثر ‏ فى قوم غصبوا لرجل مالا . وهم وراثة » فباعوه على رجل - 
م مات وورثوه . فإن هذا البيع لايم » إلا أن يتمه؛ بعد أن ورثوه . ومااسجغله 
الشترى » قبل موت المخصوب» فهو بممزلة الخاصب» إذا على كعامهم . 


فصل 

قال أبو المؤ ر - فى رجل توقم على مال رجل ؛ فباعه لرجل آخر ٠‏ ول يدع 
نيه وكاة ولا أمراً . فبلغ ذلك رب الال » تأجاز البيم » وأشهد على ذلك . ثم إن 
للشترى أراد الرجمة . وقال : إنما بعت لى ما لم تملك .. 

وقال صاحب امال: أعمت له البيم. ذإذا آم صاحب المالالبيع» قبل أن يرجم 
المشترى » فالبيم تام . وليس لاشترى رجعة.. 

وإن رجع الشترى » قبل أن 7 صاحب المال . ثم أم بعد ذلك » فد برىء 
الشترى ٠‏ والبيع منقتض . 

وإن جم البائع »وءسك المشترى . ْم أ ثم صاحب الالء فالبيع تام.. وامسن 
رجوع البائع بشىء . 
. وإن كان ارجل فى مال حصة ؛ فباع جميع الملل . فقول : يبت من البيع حصة 


' ٠ البائع‎ 


سا — 

وقول : لايثبت عليه بيع حصعه » إذا لم ينبت بيع حصة شريكه ؛ لأن صفقة 
لبيع مشتركة بما يجوز » وما لا جوز . 

وإن كان هذا الال نيه حصة ليتى . وبيعه أصلح لايق ٠‏ فإن كان ممن يجوز 
جيعه لیت » ثبت البيع أيضا فى حصة الينى على الشخرى . وكان عليه اتن 
ولبقت بذلك حصة البائم للمال ؛ لأنه قد “بت الهم كله | 

وقال أبو سعييد ‏ رمه الله فى رجل باع مالا لرجسل أصلا أو غيره » أو 
شدئا مغه . وربه حاضر » لابنير ولاينكر. وند قال بعض : ينبت البيم . 

وقال بعض : لا يثبت . 

ذعلى قول من يثبت البيع يقول : ان لرب الال . وليس المشترى مير فى 
دفمه » إلا إلى رب الال دون البائع . ولال بعضا جل له التخيير » فى دفع لمن 
مرب المال أو البائع . 

فإن ادعى البائع امال » أنه له . وباعه الآخر » لا يغير ولا ينسكر ٠٠ ٠‏ 

فإن لم يكن المال. فى يد المدعى له » فياحقه معالى الاختلاف فى دفع الى . وى 

بوت البيع أيضا. , 

وأما إذا باعه » ولم يدعه أنه له . وع صاحب الملل بالبيم.» هلم غير ذلاك. فإن 
ذلك لا يجوز . وهو بيع باطل . وقالوا: لا يجوز بيع أحد الشركاء مال شريكه › 
اذا ادعى أن شر که أمره ببيعه فى الحكم إلا بالصحة . 


وأما فى الاطمئنانة . فإذا كان لايشك ف قوله نصدقه . وقال : إنه أجاز له 


كد 
له ذلك . وكان شركاؤه حاضرين باانين » بمسكن صذق قوله فى ذلك » لم يضق 
على من :وسم فى ذلك » بشىء مما كرت » من البيم والعطية والشاركة . 


وإن كان فى هذا الال خصة ليزم . وقال: أنه وض اتم n‏ 
لا يستحقه من ذلك » فلا جوز ذلك فى اكم . 
مال اليقى » حو حاجة عرضت له » أو بسبب من الأسباب . ولم يشك فى تصديقه 


فى ذلك © يضق عليه ذاثك من طريق الجائز . 


وأما أن ,جوع مال اليم لحاجقه » ويعطيه بدلا عن ذلك » أصلا أو ثمنا ؛. 


فلا يجوز ذلك ؛ لأن مال اليم 


نإذا باغ هذا الین . وعلم ببيع ماله > وم يخيره » ولم يفسكره . ولم یکن فى حد 
نقية » فيختلف فى بوت بيمه عليه » على هذا الوجة ٠‏ 


لا يباع » پولا يقاقل به » إلا بما یماح لليقيم . 


وأما قول البائم : إنه قد أ له البيم بعد باوغه ؛ نلا يجوز ذلاك فى المسكم. 
وأما فى الجائز . فإذ اكان اة لا يدك فى تصديقه » جاز لمن يصدق عليه ». 
فى حكم الاطمثنانة . 


وعن أبى على الحسن بن أحمد ‏ فى الشريكين فى الأرض » ادعى أحدها أن 
حصة شريكه »قد زالت إليه » وأراد بيمها » لم جز ذلك فى الكم . 


وأمافى الجا بز والاطمئنائة » ملا يضيق ذلك . 


— إ۸ — 

فإن أنكر الشريك ذلك » لم يقبل قول شريكه عاية إلا بصحة . 

وقيل فى رجل» اشترى من رجل أرضاً فا ببنهماء من غير إشهاد » ولاعضر 
أحد . ثم باعها البئع على آخر » وأشهد على ذلك شهوداً » فليس للمشترى الأول 
لا يعم البيع الأول ؛ لأن لاشترى الثالى لدس يغاصب . 

وأما إن كان عل “م تعمد للشراء » من بعد شراء الأول» نا بز للمشترى الأول 
أن يأ كل من ذلك المال ؛لأنه ماله وجار للمشترى الأولءأن يدعى هذهالأرض 
علانية ٠‏ ودعواه على من هی فى يذه . 

ومن باع شيا هو لقيره . ويدّول : إنه أمره ببيعه » فجا تز لرب الشىء ناض 
البيع » إلا أن يصح أنه أمره » أو وكله فى بيعه » من قبل البيم » فإنه يثبت .وال 


ع ° وق وق . 


¥ € © 


AY —‏ — 
القو ل الثابى لكي 5 
فيمن باع مال غيره وهو حاضر و يغير و يفكر 


أرجو أنه سٹل أبو مدميذ ر هه اله عن رجحل باع مال رجل » وهو حاصر» 


لا يفير » ولاينكر. 
قال : اختلف فى مام البيع ونفضه : 
فقول : إنه جا بز . 


وقول : إنه لا جوز . 

قيل له : فعلى قول من قال بالإجازة ٠‏ إلى من بل المن؟ 

قال : يسل إلى رب امال . ظ 

قيل له : فإن باعه على وجه الدعوى أن الال له » والأخر حاضر » لا يغير › 
ولا ينكر؟ 

قال : البيع جائز . والمن يلم إلى البائع . ولا يعدم من ممنى الاختلاف »> 
فى دفع لن أيضا . 

وعن أَبى معاوية _رحمه الله فى رجل باع مال امرأته » من غير صحة وكالة» 
ولا أمر منها . وعلمت باابيع »ول تير ولم تضكر . والمال فى يد المشترى صنين . ثم 
.غيرت المرأة ٠‏ وطلبت مالا . فقال : لملا أن تسكون مقبورة » أو خافت مرن 


ولا كان من رأم! » ولا رضیت بجيعة › بد إذ عامت . 


— ۳ — 


دود بطلت حجته» كان البائم زوجا أو غيره . 


وإذا ادعى التقية كان مدعيا ذلك . وعليه البينة بالتنيير» إن أمكته جبرا 
وإلا أشهد عليه سرا : أنه لم عنعه من التغيير جبرا إلا الحوف والتقية » من البائم 
والشترى » أو أحدها . 


وقول : له الرجعة على حال » مالم عت هو » أو البائم » أو المشترى . 

و إن مات أحدم, . وقد عل هو بالبيع على هذا الوجه . 

وإذا عل اليتب, بيع ماله » بعد البلوغ » ول يفير » يثبت البيع عليه فى الحكم . 

وقول : لا ينبت عليه » إلا أن يدعى عليه بعد الباوغ » نلا راو غوت 
#المشترى بعد بلوغه » وعلمه بالبيع ول ينير ذلك . 

وقال أبو سعييد ‏ فى رجل باع لأخر مالا : م غير رب الملل . وأراد أخذ 
ماله ٠‏ وأمتفع الشترى . فإ عا يازم البائع القيمة . 

قيل له : فالقيمة يوم البيع » أو يوم يطلب أن يسلم إليه ؟ 

قال : إذا خرج معى أنه مختصب بغير سبب » كان عليه أفضل القيمتين . 


وقال أبو سعيد ‏ فهمن باع مالا لرجل؛ بثير أمره » ولا وكالة مجه أو أعتق 
عبده » أو طلق زوجتة» بنير أمره » أو فمل فى ملكه » من إزالة» أو إثبات حکم 


A4 —‏ — 
مما يبت من الفاعل فى ماله » أو جوز له نمله إن لو فلله . فاما يلغه الرجل » فى شى+ 
من هذه الأشياء التى وصفناها » فرضى فى نفسه » وأجازه فى قلبه » فإنه جا تز عليه > 
ولو م يتكلم بلسانه . وايس له رجعة بعد ذلك. ولا يسمه ذلات . ولا نل فى هذا 

اختلافا » إلا أنه ثابت عليه » فا بينه وبين الله . 

وأمافى ظاهر المكم » فلا يازمه إلا ما أظير بأساته» وصح عليه من إقراره ! 

وهذا قيدناه على العنى » فلينظر الواقف عليه . ولا يأخذ منه إلا ما وائق الق 
والصواب . واه أعل وبه التوفيق . 


+7 +4 جد 


— ۷A0 — 


القول ألثالث والستون 
فى البيع على مشورة فلان 
وقول فى رجلين » تبايما سلة على مشورة فلان . فرضى فلان » أو لم ررض » 
وإن تبايعا على رضى فلان فإن رضى فاابيم ينبت . وإن لم برض لم ينبت . 
وقيل : إن الشورة تسكون موقوفة . فا أشار به » فإن شاء قبله . وإن شاء 
وقيل : البيع فى المشورة ؛ لايازم إلا باختيار ممما . وف رضى فلان › 
زم البيع إذا رى ببيعه ٠‏ 
وعن ألى الجسن البسيانى فى رجل اشترى من رجل دابة » على مشورة 
عشرة أيام » فنتجت الدابة قبل المدة . ثم تفازع البائم والمشترى فيها . 
قال : للاشترى الذى له الميار والمشورة النتض » إن كانت فى يذه . 
وإن كانت ف يد البائع “م تذاقضا ٠‏ لى قول : للبائع ما افمشترى » من 
الذقض . 


وقول اخر : إن النةَض لصاحب المشورة والليار . 


حا به 


وقال أبو سعيد : ولو باع رجل على رجل مخلة » على ٠شورة‏ زيد » نوقءت. 
النخلة » من قبل أن يشير على زيد » فإنها موه مال المشترى ؛ لأنه متعلق عليه 
فاا لسوب البيع والمشورة » حرج عڼدی رج اللخہار. وان أعل. وره الجر يی 


€ 2 # 


— 14 سد 


القول اارابع والستون 
فى بیع انخيار وما جاء فيه 
وفى الأثر ‏ فما يوجد خط الشيخ أبى تمد عثان بن ابی عبد الله بن د 
أنه وجده مخط الفقيه عرو بن على بن مرو المعقدى قال: إن بيع الخيار غير نابت 
وهذا و ل من ۾ بر بيعه ثابتا ٠‏ الأصل فيه عنذه : لأن هذا بيسع وقع على محليل 
مره للا على الأصل . وكانت هذه حيلة على محليل الثرة . 
واحتجوا فى ممرعه بأن قالوا : للا صح عفدنا أن بيع الميار المراد به الأرة . 
انا بقساد ذلك البيسم وکان هذا موافغا لقول ال n!‏ ەف آجی 
EY‏ ى . 00 
_ وقول : إن بيع انذيار جائز وثابت . 
واحتجوا بول الله تعالى : « وَأحَل اٹ ت وَحَركم الرديا » . 
3 النبى م : ااسدون على شروطهم ٠‏ فالليار فى البووع جائز > 
إذا شر طة أحد ا 
و اختلف لتر أ ف امد 
فقول : لا حور شرط الليار فى البووع» إلى أكثره من ثلاثة أيام. وو تول 
الثاني 5 النمان بق قات 


0020( قم ٠.‏ 
(۲) تقدم . 


.— AA 

وقال ابن ابی ليلى والمحسن بن صالم» ومن وافتهما: شرط الليار إلى وقت 
اوم فى العقد للبيم جائز » ولازم إلى الوقت الذى جملاه بينهما . 

قال أبو بكر : احتج من أحاذ البيع » إذا اشترط فيه اللوار » مبدة معلومة 
إن كانت أ كثر من ثلاثة أيام ؛ لت_ول النبى ماي : السامون على شروطهم ٠‏ 
ومهذا أقول . 

قال أبو سعيد ‏ رحمه الله : الذى معنا أنه كذلك » إذا كان الشرط 
ا 

وقول : إن الخيار فى الذوب ومثله ) الووم والوومين : وفيا کان أ كثر من 
ذلك » فالخيار فيه اللجءة وخسة أيام . وفى مثل الدار» وما أشبهها الشهر . وى 
مثل الخيوان ثلاثة أيام ؛ لأنها محتاج إلى العلف . 

وأجطل ابن أب ليلى والثورى وأصحاب الرأى والأوزاعى البيع» إذا كان 

ووجد خط أحمد بن صااح : إذا شرط الخيار فى البيع للمشترى» فءلى الشفيم 
إذا عل بالبيع » أن يطاب شفءقه . وإن كان الليار للبائم ٠‏ أو للبائم وللشترى » 
لم يكن على الشفيع أن يطلب شفمه » حتى يصح البيع . 

وقهل : لوباع رجل إبلاء أو بقراً أو غنما ) على أن البائع » أو المشترى “أو ا 
كليهما بالحيار ثلاثة أيام . فال الشهر الذىيؤدى فيه البائع كانه » فى أيام الميار» 
خالصدقة على البائع ؛ لأن ابيع متعلق حكه عليه . 


— ۸۹ — 
واختلة را فى التبايمين » مخعافان فى اعليار . 
فقال بعضهم : القول قول البائع مع ينه » إذا أقر بالبيم والليار مما . 
وقول : إن الةول قول المشترى » وينفسخ البيع . 
وأ كثر قول أصحابناء أن القول قول المشغرى غه ٤‏ ؛ لأن الب ع قد أقر 
للمشتر ی بالبيع ٠‏ وادعى عليه الخيار . 


وأما إذا اختافا فى انتضاء المدة . فقال للتترى : إمها قد انقضت < 
0 
وقال 3 : ل تقض ٠‏ فالقول قول الشترى : ؛ لأن المبيع فى يذه . 5 
علمه: البائم ” مو ت الميار ف اأبيع 6 » فعأمة البوئة 8 ماه اليار . 
وإن أنفىا على انا بار وهاء الدة 3 e‏ فا أتعقد و4 5 كن ف 6 
وسلّه اأشترى لابائع ؛وا<تار البائم > اض البيع ؛ ورد وما وص ان المشترى . 
خقال المشترى : دفمت للبائع ألف درهم . وقال الباثم: دفمت إلى خسمائة,. فالقول 
فى هذا قول البائع مع : عمنه ؟ لأنه ضامن يقسي ان لششترى. وعلى الشخرى الينة 
فى الديادة » فى أ كثر رأى الاين . وعليه حکہم » كا قالوا فى الره ا 
إن القول قول المزتهن ف الزهن:: والةول قول الزاهن » فما أرهن به ٠‏ 
واختّافوا فى ااسلعة » تتلف فى يد ااشترى » قبل الوفت 
قال أصحاب الرأى : إذاكان الليار لابائم أو ما اکت ف يد البائم » 
هن ماله . TEY‏ البيع 5 


( ۹ - ههج الطالين / ١٤‏ ) 


— ۹۰ — 
وإن قبغممها اأشترى »2 متلفت عنده » فع ليه الهيمة ٠‏ 
و إن كان انلیار للمشترى » فتلفت فى يده » فعليه امن » وتتلف من ماله - 
قال أبو سعيد: حسن هذا 5 


وقالت فرقة : إن تلفت فى يد البائع » انمقض البيع » لأمهما كان الليار . 


وإن تلفت عند المشترى » فعليه القيمة » لأيهما كان الخيار . وه ذا قول 


الشاننى . 


م 


قال أبو سميد : جائز هذا فى مذاهب أصحابنا . وأ کشر ما يصح معهم > 
إذا كان الميار للمشترى » وتلف المبيم من يده » فعلية المن . 


وقول : عليه القيمة . 
وقول : إن الميار إذا كان ابام » وتلف عند الشثرى ١‏ إنه امین فى ذلك - 
ولا شىء عليه 0 


وإن كان الخيار لمشترى » بلك معه » فعلية مهه الذى اشتراه به . وهذا 
قول ابن ابی ليل . 


قال أبو سعيد : كل هذا جائز . والعتميد عليه من قول أصحابنا » إذ! كانه 
ايار للبائع » أو ما حي » فتلف المبيم من يذه » انتاض البيم » وبعال . 


وإن کان الخيار ها جميءا » فتلف من يد المشترى » أءليه القيمة . 


۹ — 
وإن كان الخيار للبائم وحده » شلف من ید الشترى / وليه ألريمة .وقل 
بحسن أن يكون أمينا . ولاثىء عليه ٠‏ وهو جائز . 
وإن كان الخيار للمشترى خالساء فقلفت من يد البائع ia‏ القول: أن البهم 
منتقض ٠‏ ويكون من مال البائع . 
وقد قيل : مخرج فى بض القول : أنه يكون من ءال ااشترى لمن . 
وقيل بالتيمة . 
والفرق بين القن والةيمة : أن امن هو ما انفق عليه المةبايمان » من قليل 
أو كثير. 
والقيمة : مانتومه الءدول . 
والذى محبه فى هذا : أن ينتقض البيم » ويكون تافه على البائع ؟ ير 
فى يذه . 
وقال أحمد بن مد المنحى : إذا تلف المبيع فى يد المشترى » والخيار له » كان 
[ تلفه من ماله . 
وإن تلف من يد المشترى » وانخيار للبائع ؛ دفى ذلك اختلاف ٠‏ 
وقول ابی الموارى فى ذلك : إن الهاف على للبائع ٠‏ وللاشترى دراه : لأنه 
لا خيار له : ولا يلك نحل ذلك العقد : وهو للبائم دونه . نلذلاك لزم البائم , 


وال أعل . 0 


— A — 
فصل‎ 

ومن اشترى أرضا » على أنه بالميار إلى مدة ؛ فبتى فما » أو عرضها للبيع 4 
أو دابة فر كما »أو نوبا فلبسه . فذلك رضى منه بالبيع » وقد لزمه . 

وكذلك إذا انتضت المدة الت جعل له فيها الليار . و م برد البيع 6 فد زمه »> 
إلا أن يصح أنه تقض البيم فى الماة , 

وكذلك إن كانت جارية فوطتها » نقد أزءته . 
٠‏ .- وقول : إن وطتها ولم برضا ؛ ذعليه عرها » وبردها إن ضحقه الباثع ٠‏ 


9 


وإن لم يصدقه ٤‏ لم يكن عليه ° رالرأى الأول | حب إلى 5 
رهن 5 حيو انا مدل لععدة 6 عل أنه باخيار إلى ثلانة أيام » اجر“ امنا صوها 
أو حلبهاء فليس الاشترى ردها , وقد أزمته .. 
وإن اشقا على الإقالة 6 فلاس عليه رد ف الغلة . وهو له دون البائع : والذلة 
بالفمان . والإقالة مع ان٠‏ انه جين حاب» وجر الشعر والصوف 6 ری بالبيع ٠‏ 
وكان مالا له . 
ومن اشترى جارية على خيار 'ثلاثة أيام » فأغلت عليه غلة . ثم أراد ردها . 
فإن استعملها بلا إذن من الباثم » شد لزمه البيع ٠‏ والذلة له ٠‏ 
. وإن كان الشراء وقع » على أن ينظار قلة غلتها من كثرتها . وأذن له البائع 
بذلك » ولم يعجبه ٠‏ فعليه ردها .م الذلة . | 


سد ۹۳ — 


وإ ن كان الشراء وقم » على أن مداراتها فى الميشة والضيمة . وكان لذلك 
أجر» وأذن له بذلك البائع؛ فلايجبنى أن يازمه أجر فى ذاك وال يار فىالميوان 
فوق اة أيام ضرر . 

وقيل : يستحق من غلتها » بقدر ما أنةق عليها فى الماة ؛ ويرد النضل . 

وعن ابی سعيد ‏ رمه اه _ فى رجل اشترىثيئاء على أنه باتليار ثثلاثةأيام. 
ومات . ظ ) 

قال : فى ذلك اختلاف . 

فقول : اتليار لورثقه فى بدية الأيام . 

وقول : لا خیار هم. وود انقطع الحيار وانبت البيع. ولیس لامائم على الورئة 
حجة . ولا هم عليه حجة فى رد اليم . 

وعن ألى عبدالله ‏ رجه ای فىالرجل يجيع لارجل ثوبينءعلى أن المشترى 
باعليار إلى ثلاثة أيام » فى أخذ أيهما شاء » أخذه بمشرة دراه . 

قال : هذا جار . 

وإنهلك الثوبان» قبل أن برد أحدها » ضمن تمن واحدء و يضمن الآخر؛ 
لد نه أمين فيه . 

وإن حلك أحدها » وبتى الآخر . فالباق ,رده على البائع ٠‏ والذى تلف عليه 
كمه . 

وإن تثير أحدا » بعيب من سببه » أو سجب غيره » أو من غير سبب . 

قال : هو لازم بان كله » ويرد الباق . 

وكذلك التول فى الثلائة والأربعة » على ما وصفنا . 


كوم ل 

ومن اشترى جارية؛ على خيار ثلاثة أيام: ثم أراد ردها فى المدة . وقدحدث 
مها مع عيب » فى ذلك اختلاف . ا 

عض ؛ أجاز له ردها فى المدة » ورد ما نقصها من أرش اليب الذى حدث 
مهأ ەه . 

وبعض قال : ليس له ردها إلا برأيه من اليب » فى أيام الخيار . 

وإن تبر بت عليه الببيع ٠:‏ 

وإن وطمها الشترى فى أيام الليار . ۳ ل : إن الوطء يع موقم الرضى 
ابيع . 

وف بعض الول : إنه لا يقع موقم الرضا » ويفسد عليه وطؤها . 

ولو ثبت عايه ملكها ها . تعلى قول من یز له ردها بعد الوطء » يوجب 
عليه عترها لرمها البائع . 

وإن أغلت غلة فى أيام الميار . فءلى قول من ييز الرد » فملى المشترى ردها » 
ورد غلتها . وله قيمة ما أنفق عليها » يقطعه من غلتها . ُ 

وإن مانت قبل أن تبرأ من الس > فبى من مال ااشترى » لأنها فى يذه 
بالبهم . 


وف بمض الول : إذا وطىء المشترى الجارية . ثم ظهر ما عيب » فله أن 
بردها » أو يرد ما نتصها ءن وطثئه » إن كانت بكرا » نصف المشر من قيمتها . 
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. وأما اليب فلا ينتصبا الوطء » ويردها بالميب . وإن شاء أمسكها وأخذ 
من البائم أرش العيب . 

وقول : إذا وطبها » فليس له ردها . وله أرش الميب . وهذا الةول أصح 
وأحب. , 

وأما مسد فرجها ونظره إليه » فلا يلزمه يذلك . 

وقيل فى رجل اشترى عبدا » باليار إلى ثلانة أيام ؛ مات العبد فى الثلاث . 
إن كانا قد قطعا له ثمنا مءروفا » فمو يقلف ٠ن‏ مال المشترى. و إن لم يتطما له يما 
مهو من مال البائع ٠‏ 

ومن اشترى دارا » على أنه بالمهار إلى ثلاثة أيام » فاشترى دارا تشفعها 
هذه الدار » قبل انتضاء الثلاثة » فهو رضى منه بالبيع . فد كبك هاية : 
٠‏ ومن أخذ أرضاعلى أنه بالميار إلى مدة » فبنى فيها » أو عرضها لابيع . ذلك 
دی مجه بالبيع , 

ومن اشترى دابة » فركبها » أو وبا فلبسه » فهو رضى مه يالبيم . 
ویازمه .. ) 

وقال بعض : لا يارّم البيع بتعريضه للبيم > حت ببيعه . 

وقول : ولو باعه هو غير لازم . والعن لبأ ع الأول » إذا كان فى المدة ؛ 
ما لم يكن الشترى رضيه . 

وكذلك إذا انقضت الدة التى جمل فيها الخيار » ول برد البهم فقد ازمه ؛ 
إلا أن يصح أنه نقض البيع فى للدة . 1 


— ۹۹ 

وإن مات أحد التبايمين فى الم دة » التى جمل له فيها الليار . فقول : لورنته 
مثل ما كان له . 

وقول : إن الخيار لا يورث . كا أن الشغيع لا يورث ٠‏ 

ومن اشترى عبداً» على أنه بالخيار إلى مدة» ناراد رده فالمدة » فأنكر البائم 
أنه ليس عبده . فالقول فى ذلا قول المشترى . 

وإن مات عند الشترى . واعليار له » فقد لزمه . 

وإن مات فى الدة فى يد المشترى . والليار لامافم ٠‏ فقول : لا ضمان. 


عليه . 


وقول : عليه قيمته يوم مات ع لا المن اذى اشترى به . 
وإن مرض العبد فى أيام انليار» أو جنى جناية . إن اختاره فقد لزمه البيم - 
وإن اختمار رده ؛ فبسد أن يبرأ من المرض والعءيب » واه من تلك الحناية + 
وإن مات بذلك؛» شن ماله . 
وإن كان الفيسار للبائع » وقد قبض من المشتری تمن ما باع » فلا تاتض له إلا 
بإحضار المن ۋا أل 1 ظ 
وإن نقض‌الباثم »وم بحضر الدراهم ٠‏ نللدشترى أن ةذل ااال »إلى أن بنش 
البائع . و محضر ما عقد عليه البيع من امن 
وإن رفع البائم "لمن » عند غيره من الثقات » وأشهد على نتض الليار من ماله 
وتلف الُن من يد الأمين » فمو يتلف منمال البائع» مالم يض المشترى أو و كيله 
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ولكن إذا أشهد البائع بنتض البيع » فى مدة الخيار » ورم لمن قبل مغى مده 
المي ار . وتلف امن من عفد الأمين » فله الرجوع فى ماله . ومحضر الْيّن إلى مدة 
ثلاثنة أيام كالشفمة . ظ 

وقول : لا أجل عاية . 

واختلف فى بيع أصل الشىء المبيع بالخيار . 

فقول : محوز ويكون الال بيد المشترىء بالليار إلى المدة . إن سخ مشترى. 
الأصل منه انيار فى المدة » صار المال للشترى الأصل . 

وإن مضت المدة قبل فسخ مشترى الأصل» صار امال أصلا للمشترى بالليار. 
واه أعل ٠‏ وبه التونيق . 
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اقول الغاس والسون 
فى الفقود وما جاء يها ظ 

وقيل فى رجل بايع رجلا أو سلفه بدراهم عدنهة» إلى أجل مسمى معلوم. 
وقبل الأجل أظبر السلطان دراهم غيرها . وجعل قيمتها فوق الفيمة الأولى > :إن 
شرط البيع بدرهم مفبوم »كان لأبائع ذلك الجنس ؛ جاز أو ل يز . 

وإنكان وقع البيسع بكذا وكذا درم ؛ غير حدود ولا موصو . کان له 
خود البلر يوم يفبضه . 

وأما القرض نقد قيل : إن له مثل دراه بعر فه دئازير 1 

وفيل : له قيمة دراهمة » بالمرف دنانیر 6 أو صرف ذلاك » من الدراهم 
الجائزة فى وقته . 

وأما البيع نقد قيل : يثبت . وله نقد البلر » يوم حك عليه بالقسلى . 

وإن شرط البائع دراهم وضحا . نهى الوضح المروفة » عند أهل البلد من 
تقدهم العروف . 

وقيل : الوضح فى الدراهم الميدة . ولاس هى بالصحاح كلها . ولس له 

وإن شرط صحاحا » لم يمط كسورا ؛ ول يأخذ إلا دراهم سالمة صحيحة . 


والمبحاح فى ضد السكسو ر. وهى السالة من التطوع وغيرها. والتقاء مدودا 


— ۹۹ س 
حو انم الدراهم الصحيحة اللخالصة » التى لاغش فيا » لأن النباوة من كل شىء 
خالصه . 

وقيسل فى رجل باع لرجل قطمة » بمشرة دنانير . تعفد التضاء قال البائع : 
لا اذ إلا عشرة دنائير » لا تزيد ولا تنقص . 

وقال المشترى : أعطوك ما تجوز مع الناس » له مثل الندد الذى يتبايم به 
الاس فى زمانهما » إلا أن يشترط عليه شرطا عند البيع » ذعليه ما شرط . 

وقيل فى رجل سرق من رجل ألف درهم . وى جواز الناس يوم ضرقها . 
ثم طرحت تلك الدراهم » فصارت لا تساوى شيثًا . فإن لصاحبها أنضل قيمتها » 
يوم سرقها » أو استولكيا دنائير . 

وإن كانت الدراهم التى سسرقها باقية بعيئها » فردها بعينها . فلا شىء عليه غير 
الثم والتوبة. 

وأما القرض » فو مالف لاشرقة ؛ لأن القرض قد صار دينار عليه » فليس 
لله أن ضيه إيأدا بعينها . وقد طرحت سواء استهلكيا 1 أو كانت يأقوة معه . 

ولا ينظر فى غلاء الدراهم ورخصهاء إلا أن أحيينا» إن كانت الدراهم الى 
أقرضه إياها مكسورة » تساوى ثلاثين درها بدينار ٠‏ ورجم تقد الناس صحاحا 
الساوى عشر بن درها مد قار . فرجم النقد إلى الكسرة 8 ورجم مما لاون 
حرها بدينار. فهذا معنا ليس غلاء فى السعر . ولا برخص والكن هذا فى الجودة 
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والرداءة . فأحبينا أن كون هذا المترض هن دراهمه التى أترضه: إيإها دنائير > 
دوم أقرضه 6 کات مور او فاا ول انغ موز لأمرناه أن يعضيه مال 
ما أخذ منه » غير أنهاكانت يوم أقرضه جائزة . وهي اليوم لا تنفم.. ول نر أن 
توه مالا ل ينهم . 

ومثل هذا معناء لو أقرضه حب » أو تمراً . 

قال أ الموارى ب رحمة لَه : إن أقرضه ھر دة . ّم رحءتث الم يقة 3 
فليس له إلا مزيفة كا أقرضه . 

وإن أقرضه نتاء . ثم جازت الزيفة . فليس له إلا ثناء. هكذا حفظنا . وليس. 
القرض كالبيسوع . ولكن إن أقرضه حباء تأراد أن يقضيه حبا ء أرداً مه . 
فإتما له حب مثل حبه ¢ الذى أخذه Ai.‏ “أو قيمته إن ل يقدر على جنس عه 6 

ظ وإن أقرضه برا 6 اغا 00-7 . حاز دللك ٠.‏ 

وكذلك إن أقرضه ذرة ‏ تأعطاه بها برا ء لجائز برضاههماء إذا لم يكن بينهما. 
شرط على ذلك . ) 

وقول : لا مجوز أن يأخذ إلا مثل ماأقرض » لا أفضل من ذلكءولا أدون. 
من الجنس الذى أقرض مزه . 


وقول : يأخذ دون ما أعطى . ولا يأخذ الأفضل . 


فسعت ۳۰۹ سل 


وقول : له أن يأخذ به عروضا » من غير ذلك الجنس » إذا لم يقدر على ذلاك 
انس . 


وقول : ولو قدر على الجنس » دله ذلك . 


وقال أ معأوية دَق رجل رض رحلا درأهم مايفة . وكانت دلك أليو 
٠ a‏ وكان با بعمهم وشرامم .ثم رجهت المزيفة ل جز فأراد التترض 
أن ترد عليه .زيفة» فكره الْتَرْض » نطلب دراهم جوز . ' 


قال : ليس له إلا مثلاا أقرضه . 00 


... ووجدت فى كعاب بيان الشرع ‏ فى رجل باع ارجل سلءة . و كان النقدى 
ذلاك الوقت وضحاء فل يعوله الشترى من سلءقه » حتى رجم النقد مزيغا . ففى بض 
القول : إذا كان فى ذلك ضرر على الباثع أو الشترى ٠‏ قيل : للبائم إن شئت نفذ 
نقد البلر اليوم ٠‏ وإرث شت نذذ سلعةك أو مثلها . 
ويقال للمشترى : إن شئت سل إليه سامقه ...وإن شت أعطبه نقد البلر 


وى رجل اشترى من رجسل سلمة » بعشرة دراهم . وكان البيم فى هنان . 
وفع فى عمان . ثم خرجا إلى بعض الأمصار الى ها وزن الدراهم 6 أقل من ورن 
+دان » أو أ كثر . فطالبه بالمشرة فى ذلك البلد ٠‏ وتفازلا إلى الحم . فليس له 


إلا تقد مات »ء إذا كان البيع فيا . 


ا 

وإ ن کان البيع وقوفى عدن . ثم طالب بمان» حكم عليه ينهد عدن » أو قيمةاه 
بالصرف من نقد عان » إن ل يوجد نقد عدن . 

وإذا شرط الباثم نقدا موصوفا » فليس له ولا عليه إلا شرطه . 

وإن لم يشرط شيئا مسمى » فله نقد البلد يوم المحم 

وعن ابی الاوارى ‏ رحہ الله فى امرأة ما على زوجما صداق ٠‏ فللا هلك 
طلبت أن تأخذ صداقها . وهو ألف درهم . وطلبت دراهم تناء . تقال الورثة > 
تعطى مزيفة . وكان النقد يوم تزوجها نقاء . م رجم التققد مزيفاء أو تزوجها يو 
كان النقد مزيفا ٠‏ ثم حدث النقاء . 

قال أبو الحوارى - رحمه الله عن ألى عبد الله نمهان بن عمان : إن ها تقل 
البلد يوم القضاء » ما لم يشرط نقد معروف » عفد عقد المزويم . 

قال : ثم رأيته من بعذ ذلك يتفكر فى ذلاك .ول أعل أنه رجم عن هذا . 

وقد سألت عنما أبا لمر فتال : إن كان نزوجها فى أام النقد نقاء ٠‏ ثم رج 
النقد إلى الزيف » فلا نقد يوم تزوجبها . 

و إن كان تزوجها فى أيام ازيف » فلما نقاء تقد البار . وإن كان النقد يوم 
المزويح » فلها تقد البلد بوم التضاء . 

قال أبو الحوارى ‏ ره انه فهذا حفظی فى هذا . 

وقالأبوالحوارى رحمه ألله - فى رج لمعه درهم؛ یل أنه ردىء: إندلاجوز 


له أن يشترى به ديا . 


سے ۰ س 

وإن قال البائم: إنه ردی» واخذة على ذلاك» أنه جازله ذللك» إلا أن کون 
حديذاً أو صفرا. نإن أبا المؤئر ‏ رحمه الله قال: إذ اکان صغرا طرحه؛ويشتر به 
شيئا . وكذلك الحديد . 

وأما اذى يشترى من رجل شيئا » بدراهم فبا دفر » أ و كلها صقر . والبائم 
عالم بأمها صفر . فذلك جائز » مال يقصد أحد المتبايمين إلى نية المرام . 

وقول : إن كانت دراهم الماملة مختلفة . فإن اتفق المتبايمان على شىء «مها > 

وإن اختلفوا » عض البيم والكراء وغيره . و برجم الال وا لجال إلى أجرة 
المثل » إذا كانوا قد عملوا عا برى عدول تلك الصنعة . 

ومن رأى رجلا ينقد درام » ويرى فيوسا ما لا يجوز » فليس عليه أن په 
بذك إلا أن بكرن قبا مقر | وتوساض اوسا 


وإن كان رجلا 0 بتدلس النقد » فلا بأس على هن بأيمه درام ما 
صفر يدر و صحيحة . 

و إن كان معه دراهى شبة الصفر» إلا أنه لايسقيةن أنها صفر. فقال لمن يوفيه> 
أخاف أن كون فيها صفر ؛ فرذيها قى از له ذلاك . 

وإن كان لام أن فما صفراً إلا بالفان » فليس عليه أن بر المقذى » كان 
بصيراً بالنقد» أو لم يكن ؛ إذا لم يتصد إلى القدليس بذلاك . | 


ع 
وإ ن كانت الدراهم فى معنى الاتفاق » نا لا تجوز بنقسها وحدها . وإذا 
خلطت فى غيرها جازت فى ممنى التعارف أنها من النقد » از لا علة فيها ؛ لأن 
الناس على ما اتفتوا عليه . وإن كانت إذا خاط فيها غيرها منالنقف يد » صارت 
فى التعارف . بعض يأخذها » وبعض بردها. فإذا لم يقصد فيا إلى تدايس » و إا 
قصد إلى إحضار ااذقد الجا مز ( ابی أن بحوز ذلك .. 
وقيل فى رجل » اشترى من تاجر بيا » فلما تقده الدراهم » خلطها البائع 
فى دراه . قال الشترى : إن هذه الدراهم من انر اج ٠‏ ذإذا م يكن البشترى من 
أصحاب انا راج » واجتمل أن يكون قوله برج على منى الكذب » أو يتوجه 
إل غير من اراس ارام 6ل تفسدق الحسكم ٤‏ إلا أن مخرج من صريح الممنى 
أنه من انكراج الفاسد . فلا يحوز ذلك . ولا بطیب له أن يبايمه بها فى الحكم . 
ظ وإذا ثبت عليه مانها يحسكم » أو ني اعلمثقانة ضيه ها م أراد 
د خان ف فك 4 ٠‏ 
نول وز أن اه 0 من دنعها | اا ٠‏ وبرجى له البراءة بذلت» إن 
١ E)‏ : 
وقول : لا رأ بذلاك ؛ لأن هذا قد اتر اا یره E‏ کہا کم 
الأموال التى لايرف قارب ٠:‏ 
وإن فرقها على النقراء » فلمل ذلك مما قيل + إنه من وجوه أخللاصن . 
وقول : إذا احقمل فى قوله أنها من اللراج » معني غير المرام الفاسد » فلا 
يأس عليه بها ول وكان الفاثل من جدد السلطان الذين يأخذون امراج . 


عد @ ۳۰١‏ سم 


وکل ما احقمل فى معناه التحلول والتحرى » فو على حكم الأصل . 

وقد نينا القول فى ممنى الاطمئنانة ٠‏ ويستةى المرء قابه . ويعجبنا ترك الشمهة 
والأخذ بالمزم والوثيتة فى أمر الدين . 

وقيل عد 60 الى متا : أنه قال: الخلال بين والخرام بین وبينهما شپات» 
نما حاك فى صدرك واختاج فى قابك . فدع ما يريبك إلى مالا يريبك . 

فاسأل الله تعالى العصمة » والنجاة من الفتّنة » وتخفوف البلية والجنة . 

والجد له رب العالمين . وصلى الله على رسوله مد النى و1 له وسل . 

فصل 

وقول عن بشير ‏ فيمن أقر ارجل بءششرة دراهم . والدراهم ذلا الوقت 
مزيفة ٠‏ فطلب المقر له نقاء » فايس له إلا تقد الاس . 

فإن أوصى له بوصية . أو تزوج امرأة على ماثة درهم > و ببينها ers“‏ 
برجءون إلى نقد الناس . 

ومن ل إلى رجل دراهم . وقال له : أنفتها ٠‏ وما رد عليك 2 فرده على . 
خلما رد عليه ألى . ذعليه القام فما قال ٠‏ ويقبل ما رد عليه » إلا أن تلفا فى غير 
ذلك . 


)١(‏ أخرجه الطبراتى فالأوسط عن عر بلفظ : الحلال بين والحرام بين . فدع ما ريبك 
إلى ما لا برييك . والفقرة الأولى من روا النمان بن بشير عند الأربعة . وهو أطول عا هنا . 


) ١14 / منهج الطالين‎ _ ۲١۶ 


— وس - 
ومن كان عليه ارجل درهم ل 6 اغا مزيةأ 6 انه را إذاكان ويه ىع 


على الناس : إن الوالى غدانة يقول : لا تأخذوا المزيفة . 
قال : فتلت للفضل : هذه حجة لندانة على الناس ؟ 
قال : م 8 آنه لو نادى فى الناس : إن الوالى غدانة يقول: خدوها اکان 


إلا أنه برده بض » ويأخذه بعض . قال : لامجوز له خاطيا فى غيرها من الجائزة؟ 
أنه بمازلة خلط الحب وار الردى” فى اليد › لمنفق دە« ره بب.ض ؛ لأن ذلك هن 


الفش أأذهى عنه فى ابيع : 
فإنه يحوز خاطما لهذا الننى . ولا يكون غشا » ولا عيبا . 
فإذا خلطت مع غيرها من‌النقد » جازت ياتفاق ؛ فإمها من النقد ا ل جا بز لا علة 
فمها ؛ لأن الناس على ما اتفتوا عليه » نابت لمم وعليهم . 
. . وإ ن كانت ختلف فى أخذها فى حالما ذلك » ول يتتضد فيها إلى تدايس. و إئمة 


قصد إلى اتفاق النتذ الجائز من أيخذه . أعجبنى أن يوز ذلات . 


— ¥ 


وقول ١‏ إن أحل حدر موت يقبايە ر 3 و-زوجو ن بدرام و لشت ا . 
إن كانت الدراهم نوجد عندهم » فالبيع جا ز . وللبائع أت يأخذ ما جرت به 
المادة عندهم من عوض » من الطعام أو غيره » إذا لم يكن بينهما شرط . 

و إن كانت الدراهم معدومة » فالبيع بها غير جائز . وعلى هشترى السلمة 
قيمتها لرا . إن كانت قد تلفت . وإن كانت قاعة العين » تعليه ردها بمينها . 
ولامرأة صداف مثأما 5 

وإن كان البيع بدرهم معلوم » فعلى المبتاع ذلك الدرهم » إن كان خلاصا » 

وإنكانت نرد البلر #تلفة » ولم يكن البيع بدرهم معروف منها » كان على 
المشترى من تلك النقود أ كثر ما مجرى به المعاملة ؛ بين أل ذلك الموضع 7 
عرفم وعادهم . 

فصل 

قيل عن ابن مسعود 27 رضى الله عنه : إن رسول الله مايه نعى أن 
تكسر سكة المسلين الجاعزة بيهم . 

وقيل : إن أول من ضرب الدراهم والدنانير آذم عليه السلام . وقال:لاتصلح 
المعيشة إلا مهما . 


60 أخرحه د وَأبو داود وابن ماجه عن عند الله بن عمرو المازنى ٠‏ وزاد نيه: 


إلا من بأس . 


سس ړل — 


فال اءن عباس : لا رب ادم عليه السلام الدراهمأ خذه إبلدس -لعئه الله 
وو ضعةه على عينه وقبله ٠‏ وقال : أنت ثم ة تلى 0 وقرة عوق ؛ بك أطنى ¢ وبك 


أ كفر » وبك أدخل النار . رضدت من ابن الام بحب الدينار » من أن يعبدلى. 


وفيل : كانت الدنانير روممة ¢ والدراهم كسروية .و حاء الإسلام كنتب 
على القراطدس : بس الله الرحمن الرحے .لا إله إلا الله وحده » لا شريك له مد 
رسو لاله مان عيلاه ورسوله . ا بالبدى ودنالكق ولا وصلتالةراطاس 


إلى الروم ؛ وعلمها هذا الكتاب » أقلق ذلك ملاك الروم . 

وبعث إلى عبد االات بن مروان مبدايا كثيرة وسأله أن اط هذا الكقابه 
من رءوس التراطيس . فألى ورد الحداياء وكقب إليه : إن لم تفمل قشت على 
الدنازير شم نبيك . فأ حزن ذلك عبد اللاك » فشاور فى ذلك قبيصة بن ذؤيب 
الأسدى . نال : لا عليك : ناد فى الناس . و اكع فى الأفاق : لا يو خذ دينار 
روح . وانقش سكة عليها هذا التكتاب : لا إا إلا الله وحده لا شريك له . 
تمد رسول الله ملي . قل هو الله أحد . نفمل ونش السكة . 


فأول من ضرب الدنانير والدراهم العربية » عبد الملك بن مروان .وال أعل : 


¥ % ¥ 


— ۳.۹ — 


القول السادس والستون 
فى الترض وما جاء فيه 
قيل نهى النى م عن قرض جر منفعة . 
قال بعض : إذا جر فى نفس القرض . 
وقول : إذا قال : هات الكيس حت أزن لاك منه » لم جز » إذا كان له دين 
عل ار 
وإن قال : له اذهب إلى الجارية فخذ منها » فيكره . 
قال أبو سعيد ‏ رحمه الله _ : اخقلف فى الذى يتترض ببلد » ويشترط قضاءه 
من بلد اخر . 
قال : ويسجبنى من القول : أنه إذا لم تقم هنالك منفمة للمقترض » إنه جا لز , 
و إن ثبت هنالك منفعة لهترض » لم يجبنى ذالك ؟ لى 'نبوت النهى عن 
كل قرض جر منفعة . 
وقال ابن عباس رضى الله عنه -: إذا اقترض الرجل قرضا » فلا يقبل من 


صاحپه كرامة ¢ ولار وب دأرة . 


وعن المغيرة : قال : قلت لابن عر: أقرض جيرالى إلى أجل المطاء. فيجىء 
عطاؤم أجود من دراههى ۰ ال : لا بأس به ذا ل تشرط . 


. آخرحه الحارث ين الى أسامة عن على‎ )١( 


سمل ٠‏ ام سے 
8 - هد اه u ° ٠.‏ 

وعن الزبير عن عطمساء قال : اور دت ابن عمر ألفى م 5 قيعت إلى بأل 
درم . . فوزنمها اذا م هی رید مائتين . 

قلت : لعل ابن عمر أراد أن مختب رلى» فأتيته. فتلت : ياأبا عبد الر حن إنك 
مٽ إلى بزيادة ٥ای‏ درهم على حبى . 

فقال : فى لك . وهو قول الربيع . 

قال أبو سعود ‏ رحمة الله - : العنى فى هذا . إنه من جر المنئعة عند القضاء ٠‏ 

والترض : هو أن يول : قد أقرضتك هذا الشىء . أو سلته لك قرضا . أو 
سلفتك أو أسلنتك ؛ لأن عضا يقول: سافن عمنى أقرضني . فإذا أقرضه أخذ مثل 
فر ضه من المكهل أو الوزن و العدد ا الذرع 5 

ولا جوز قرض الدرام وقضاؤها بالمدد ؛ لأنها تتفاضل ف الوزن . 

واختلف فيمن يقرض جرى" حب ذرة » فيأخذ خسة مكا كيك حب بر . 

فول : جائز ذلك » ما لم يكن بوم) شرط ٠‏ 

وقول : لا جوز ذلك إلا در قيمة حب الذرة دن البر أو غيره ت 

وقول :لا جوز إلا أن يأَحْذْ مال <يه ؛ أو قيمته درام دو القضاء ° 


وقول : لا يجوز نيه القيمة . وله مثل حبه ٠‏ ولام جوزأن يتوم الحب درام أو 


وتائارة واد ماعنا مل حية او غر 5 


وأجاز بعض لم نأقرض رطبا: أن يأخذ مرا بابساء إذا لم يكن شرط فىذلك. 
ومن أقرض جرابا مكنوزا محراب إلى التيظ » كيله كذا وكذا مک وکا 
ولم يعرفا أنه ك فى الجراب الأول » فلا مجوز ؛ لأن هذا يقع موقع البيم ٠‏ وإهما 
الجائز فى القرض أن يقرضه جرايا . ولايسمى بشىء . م يءطيه المترض مثله ؛ لأن 


القرض إعا يدع مثالا بمثل . 


وإن كان الجراب أخلاطا من القّر . وشرط عليه مرا من جنس واحد » 
فلا جوز ذلك .' 


وقيل : الَرض لزيد على الصدقة فى الأجر أضعافا كثيرة . 


و يجوز ف القر ض أن يأخذ من الذوم ازى منه الترض » أو غيره أفضل «نة» 
إذا لم يكن شرط ٠‏ 


واخقلف فيمن يقرض إلى أجل . 


قيل : ليس لمترض أن يطلب المتترض قبل الأجل ؛ لأن ذلك .ن خاف 
'الوعد. 


وقول : له أن يطلبه » من غير أن يضاره فى اللازمة . 


وأما الذى عليه الق ٠‏ نله أن يمى قبل عل الأجل ؛ لأن أجل الترض 


— الى — 

رمن أعملى!" دعفا » وأخذ زور » ذلا بأس بذلاك ولو کان الزور أ كثر 
عدداً » إذا تراضيا بذلك . 

وأجاز بمض قرض جذع مجذع ؛ إذا لم يكن بينهما فيه شرط تفاضل بينهما . 

ويوجد عن هاشم ومسبح ‏ رحههما اله - : أنه لا يجوز لمن يقرض طعاما فى. 
المرف ؛ ودشارط القضاء من صحار . 

واخقاف فيمن اقترض بر"ا.فلما طابه المةرض قال: لا أجد براء فخذ منى العن. 
نفرض عليه ان بسعره » فل يقدر عليه » حت رخص البر. فقال المقترض هی 
رك 5 وطلاب المفترض ر ٠.‏ 

فال سد ا ان اشر :له دراهه . 

وقال هاشى ‏ رحمه لله : له بره . والذى صنعا من القيمة ليس بشىء. 


وإذا كان الترض والتترض فى بلد واحد » فعلى المقترض أن يباغ إلى المقرض. 


وقال أبو عبد الله فى رجسل أقرض رجلا مائة هرهم » فبعث المتقرض إلى. 
المقرض عانة درهم عدداً “وراد وها درهم ٤‏ أ أقل أ وأ كثر ) ولا باس علمهءا » 
إذا اع الي الممطى بالزيادة 6 وطا٫ت A4‏ بدلاک : وإن نقمت درها » أو أفل. 


أو أ كثر » وطابت نفس امرض » فلا بأس عليهما . 


>» الدعن : جموع من حريد النخل » بءضه قد أزيل عنه السعف . وبعض لم بزل عنه‎ )١( 
. ستعمل لتقيف الوت » وللاأسرة فى زمان الجر . والزور : هو الجريد اجرد عنه السعف‎ 


— ۳ ل 

واختلف فى قرض اللو ان » دابة بدابة . فال أبو عبد الله : إن كان يعرف 
الاختلاف فى قرض خدمة الحيوان » على مأ مخرج من القول فى اللميوان . 

وقيل فى رجل سأل رجلا قرض ثىء » فأمر له به مم رجل اخر وقبضه . ثم 
ادعى أنه خرج متذيرا فاسداء وأراد رده » فإنه برده على المترض . ولاقرض حجةه 
على المقترض . ولاحوز قرض فسلة بلءق بفسلة قرض؛ لأنه قرض جر منفعة ورجل 
عليه أرجل قرض حب بر. وللرجل على هذا قرض حب ذرة. وأرادا أن يتقاصصا 
اء عل ىكل واحد مهما لصاحبه . فق أ كثر التول من أصحابنا : أنه جوز . 

وبعض كره ذلك . 

وقال أبوسعيد ‏ رجه الله : من أقرض حبا أو عراء أو غير ذلك » حاز له 
أن اد دراه » لأنه مهدورن عليه . واد امون أزاد ٠ن‏ الءعروض هن 
جفسها » أو غير جنسها . 

ولا تثبت الأجال فى القرض » مثل ما تثبت فى الديون والسلف والبيوع . 
فى أ كثر التول . 

ومن أقرض رجلا دنانير » ل يكن له أن يأخذ منه إلا دنانير . 

وقول: له أن يأخذ بالدنائير درام » وبالدراهم دنانير بالصرف ولا بزداد على 
الصرف شيثا . والله أعل . وبه التوفيق . 


& € ¥ 


صد جع ا 


فى الرهن والنتة وما أشبه ذلاك 
والرهن التبرض: هو الذى يقبضه المر نهن » ويصير فى يده . ذلك لايشا ركه 
غيه الغرماء . 
وأما ما ل يتبضه » فمو َة بين الغرماء » إذا لم يكن للمدين مال غيره » 
يكون هم أيه وفاء . و إن قيضه وأ كره صاحيه أو غيره قرو قبض . 
وغلة الرهن لاراهن . وإن أخذها ارهن » حسبت عليه من رهنه » وقطمت 
كن الحق الذى ارهن به . 
ولاس ری ف الا والحيوان رهئا 5 والغرماء فية شركاء 6 إذا لم يكن 
واس قيض الزراعة والحيوان بشىء عند نأ 6 إلا أن يكون اغرم وقاء 6 
فذو الردن أولى برهنه . 
ومن أرهن رهيا. 3 ءَشيه دن حيط عاله » وريد علية. 0 المرمن رهئة © 
وبتى بقية من حفه 2 فإنه يشارك الترماء 6 عم بی له ف سائر مال الغرم * 
وقيل فى رجل ؛ اشترى جارية بمائتى درهم » تأعطى البائم ماثة » وبتى عايه 
مائة . خيس عليه البائع الخاربة 6 إل أن ی والمائة الياقمة 7 ذهب وحاء بالمائة 4 


فوجد الجارية قد مانت » إن كل واحد منهما لا شىء عليه » لا للبائع المائة الباقية . 
ولا للمشترى المائة الحالية ٠‏ 


— وام — 


وقول : إن حبسمها فتلفت » فعليه قيمتم! وله الماثة الباقية » إلا أن يتفتا أن 


جددمأ رهنا ذلك , 


وقيل : إن اشترى رجل شراء من رجل ٠‏ وقال البائع : لا أدنمه ليك حتى 
تا یی بان ذذهب المشترى ليألى القن » فمللك الشراء » فلا شىء لابائع . 

و إن كان المشترى رکه منغير حبس من البائم» فرو للثمن غارم. و إناشتراها 
وراه البائم نما » قبل أن يقبضما. وتركها فى دراب البائع؛ تأصابها ٹیء » نهى 
ذهب من مال المشترى » إذا ا إذا كان على مة_درة 
عن قبضما وقال: ماجءل مر الال عند عقدة المبايعة فى المقوق » فمو ثايت 
فى المال الذى جءل اق فيه حتى يقذى صاحبه . 

ومن باع لرجل غلاما ؛ على أنه لابيسع فيه ولا هبة ؛ وحفة ويه » أو عل أنه 
إن لم يعطه » فلا بيع بينهما. ثم أفلس اارجل » فلا يشر ع الرماء فى العبد حتق 
يستوف البائم حقه . وإن لم يبلغ مته حى البائع - خ- ؛ الرجل » فإنة مخاصصهم 
نما بقتى . 

وإن مات العبد ‏ نما ترى ‏ <ق الرجل يذهب ؛ لأن العبد مات فى يذه . 
حبحة دده » 9 أن يدخل ممه الغرماء. ا ف ذلك شرط فسد وإن 4 
مر ط› ل يفسد . ولا بحل له أن بض منه شتا » حت محل مته . 


ومن ارتهن دارا أهلها فما . فلا يحوز ولا يكون الرهن إلا مقبوضا . 


س ۳۱۹ — 
فصل 

وأما الثقة» فقد أخبرنا أبو زياد : أن «سعدة بن کم كان يطالي تاجراً ‏ 
يقال له : أبوالسرى - بحق. فوثق له » خدث له حدث. فقذی له سعيد بن مبشر» 
عحصر من سلمان بن مان » تأو'ق له دون الديان . 

وقال نو زياد: أخرن 9 بن شعيب قال : كان الامام غسان يشرع: 
الديان فى الثدّة » فى الحيا والمات . 

وقال بق لا ر رل عسان اغد 

وەن جواب اله لاء س أف حشيفة ومد سن سلمان 6 إلى عانم س الهم 5 
ف النوة دن غير فبض : 

فإن كان مال الوق فيه وفاء للديان كلهم » فهم فى الثقة سواء ٠‏ 

وقال أزهر بن على فى الذى يوشت انريمه : إن له الثقة مالم يمت الوت . ولا 
يترك مالا أو يفاس . 


ومن أوثقشيئا مسين درها. وهو يساوى ماثة درم »أو أ كش إلى أجل. 
دل الأجل . وطلب الذى له الحق أن ينادى على ثقته فله ذلك » وأمس عليه مدة. 
إذا حل الأجل ¢ وحل حده . وينادى من المودق معة ودر حوه . 


وإن قبض بء ض حقه » فلا تلض الثقة . وهی اها 1١‏ بتى من الى »کان 
قليلا أو كثيرا . 


۷ — 


فصل 
والرحن جائز فى البيع وقد روت عا درعى انها - أن الى ملي 


مات» ودرعه مرهونة بثلانين صاعاً من شمير . 
ومن طريق ای رأهم ؛ مول رسول الله ميا قال : بعثى رسول ا ما 
إلى 5 > لولمه سلف »أو ببيع له بيعا . فال : وال لا أبأدمه ولا أسلفه 


إلا بردن 
فال :ادر ت النى مكلاب بذاك . 


فقال عليه السلام : وال لو باينى » أو سلنني » لقضيقه . إنى والله لأمين فى 
السماء 5 أمين ف الأرض 5 اذهب بدرعى الحخديد إلمه 5 ور لت 2 اه له م 4 


عن الدنيا ‏ قوله تمالى:« ولا مدن ديك إلى ما متنا به أزواجا منهم زهر 


الحياة الدنيا لفت نيه ورزق رَبك ٠‏ خير وأبق 6 . 

فى هذا اللبر دلالة على جواز الرحن ف البيع . وفيه دلالة أن لمل أثٰ 
دشترى من كل. بائع > من مسل أ وکافر ( إذا كان البهم صدمحا . 

ويه دلالة» على غاط من ترك جوز بيع من کان فى يده؛ مال حلال أوحرام؛ 
لأنه إذا جاز الشراء من اللش ركين » كان من السامين أجوز . 


. أخرجه أحد والبخارى عن عائثة‎ )١( 
. (؟) أخرج معناه البخاري عن عائعة‎ 


ماسم — 

وفية دلالة » على جواز الملف يالله » لمن حلف صادقا . 

وميه دلاله ؛ أن للدرء أن برقم نقسه إل حمث استحقى المدح والوصف » إذلة 
احقاج إزذلك ٠.‏ 

وفيه دلالة» على جواز حدس الطعام أ كثر من قوت وم ؛ لان "لان فاع 
اقتامها الرسول كل وعياله ثلانين يوم . 

والرهن E‏ اة عي البيع 6 ف الخضر والسفر؟ لول ا تعالل - «وإن. 
کم عل سر وم جوا كانبا فر هان مقبوضة » . 

وجوازه فى الحضرء بالرواية التى تقدم ذ كرها » عن ایی رانم عن رسول ألله. 
كلد 'ف إرهانه الدرع على اليوودى . وها بالمذينة . 

واختلفوا فى الرهن إذا ضاع فى يد ارهن . 

فقال بعضهم : لايرجم أحدها على صاحبه بشىء » زاد الحق على قيمة الرهن »> 
أ تفص 8 

وقال اخرون: يتراددان الفضل . 

وقال آخرون : برجم صاحب الدن على صاحب الرهن ¢ بمضل ية لزعو ب 
ولا .برجع صاحب الرهن » بفضّل قيمة الرهن . وهذا القول عليه جل أصحايفا ‏ 
والعمل عليه بام : 


اكه 
وتام 


وحجتهم فى ذلك ظاهرة : قول النى ية : م يذهب الرهن عمابفيه 6 5 


— ۳۹ 


فإذا ضاع ذهبت منه يدر الرهن ٠‏ فإن زاد كان ارهن أمينا فى باق الرهن ۔ 

وروى أيو معاوية : عزان بن الصفر رجه اله قو لا راسا : أن الرهن 
إذا ضاع رجع صاحب الحق على » الرادن » مجميع <قه ؟ لأنه أمين فى الرهن. 

وقال أبو سعيد : إذا صح ذهاب بجا حة » ل يبطل حق اأرتهن ‏ 

وإذا أرهن رجل رهنا » فوجد ارهن به عيبا » :له رده على صاحبه . 

وعلى اراهن تسل البدل مةه » أو يكون وفاء مه . 

واختلفوا فى رهن الشاع وعطيته 

لی با إلى جواز ذلك » وشهره بالبيم ذوائق بعض أصحابنا أهل. 
المجاز » وكير من أهل المديث على هذا الول . 

وقال بعضهم : إن رهن الشاع وعطيته لا تجوز . ووائقهم على هذا القول. 
أحل الكونة . 

وكان الشيخ ا مالك رحمه ال 5 يذهب إلى هذا الول الأخير ؛ لآن. 
القبض يتعذر فى المشاع إلا للشريك . والله تعالى يقول : « فر حان مقبوضة » . 

وى رجل دفع إلى رجل ثوبا أو حليا » أو شيئا غير ذلك . وأمره أن ر 
له على أرجل » وأخذه الأمور لنفسه » ودفم إايه المال . فليس هذا برهن جائز ؟ 
أنه خالف فو الأمر . ويكون فى يده بسبيل الأمانة . 


3. وهذا القول اختاره شيخنا الالىى  رضى الله عنه ب واحتج له بقوله تعالى‎ )١( 
۰ . 4 را فان اهن بعصم بعصا فأمؤّد الذى او عن أمانته ك4‎ 


— ۳۰ — 

وکان تمد بن حبرب ۔ رمه الله _ إذا شكا إلية أحد من غر مائه . قال 4 : 
د رهزا على البيم وكفيلا على السلف . 

ولا جوز الرهن فى اتخراج . ووز ف الصصدفة ٠‏ 

ومن أرهن رهنا حى » وفكى الحق الذى أرهن فيه ) و يطلب رهنه › 
<تى تلف من يد المرتهن . فقيل : يكون فى أحكام الرهن » ما ل يسلمه اأرتهن › 
أو يعرضه على الراهن » ليقبضه » ويدعة الراهن برأيه » عنزلة الأمانة 00 

وبعض قال : قد زال عفه حك الرہن ؛ لأنه الأن ايس مرتهنا بشىء . 

وإذا أزال للرتبن الرهن » ببسم أو هبة . ثم استتخرج ذلك . ثم تلف فإنة 
ضامن . 

ومن أرهن رهنا » وقبضه ارين . “م سرق بنث المرتين » فطلب الراهن 
رهنه . فقال : صرق فما صرق من البيت ٠‏ ثم إن المرتهن صالح رجلا » امهمه 
بسرقته على صلح . قال الذى له الردن : اجءل لى فى صلحك حصة بقدر رهنى . 
فقال : لا . فإنا نستحب أن بجمل ارهن حصة » على قدر جميع ما شرق موئ 
ا 

واختان ف الرهن » إذا كان بحق . وكان أ كثر من الحق . فسلم المرهن 
بمض الحق إلى المرنهن ٠‏ ثم تلف الرهن . 

فقول : إن المرنمن لاغرم عليه » على كل حال » كان الرهن أ كثر » أو أقل 


ويذهب الرهن عا فيه . 


۳٢١ — 

وقول : شناص هان . 

وقول : برجع الرهن على المرنهن ؛ بما سل إليه . ويذهبالرهن عا أرهن به . 

واختلف ف الرهن » إذا كان جرا بنير ضرر» فأرهن بشىء من الحق .وسل 
اذى عليه الحق شيشا من ا لمق . 

فقول : إن طاب المردن أن أَحْذْ من الرهن » تدر ما أدى من الى » إن 
لله ذلك ٠‏ 

وقول: يثبت الرهن كله يما بق نيه ؛ لأنه ممتقل 1 اراهن ) >مم 
.ماأرهن 4 5 

وأما إذاكان الرهن لاهجزأ بالكيل والوزن » ويتجزأ بالقسم کاو 1 
وشبهه . نقد اجقاف فيه أيضا . 

وأ كثر التول معنا : إذا كان ارهن شيثا واحداً لا ينقسم ولا يقجزاً إلا 
بالضرر » مثل الثوب والشيف ومحوه. ولايمكن للبرهن أخذ شىء .نه فلا يفتك 
منه إلا يسل جميع مأ فيه ٠‏ 

وإذا استحق المردن على المرمهن تسا الرهن ؛ پو جه من ألو<وه من که 
لرهنه . ولم يسمه إليه المرمهن ٠‏ ول يطلب المرهن رهفه » فيحول المرمهن بينه وبين 
قيضه » ويمنعه إياه . ولادفعه المرتهن إلى المرهن . فأنى من قبضه» فالرهن بحالهعلى 
جاه 8 والقول م على ما بيدا من الاخعلا . 


) ١+ / ملهج الطالين‎ - ۲١ ( 


— PY — 


ونا إذا ولأه الرأهن وطلبه» ودر المرمن على تسايمه أأيه) مئعه 0 بو حك 
من الوجوه التى ليس له نيما عذر » فإنه ضامن جلة الردن .ولا نعل فى هذا 
حلفا . 

وإن صح عذر امرتهن فى تسايمه إليه » فبو بحاله . والقول فيه على ماذ كرنا 
من الاختلاف . 
ذلا ضهان على ارهن . 

وإن تأف» فلارتاف حى المرمون. ولاضان عليه فيه ¢ إذا يضيعه وکر 
فى حفظه . ولا لم فى ذلك اختلافا . 

و إن كان للمرتهن عذر فى قبض الرهن » فالرهن بمحالة» لا ذمان على المرتهن.. 
ولايبطل الرهن » ويكون بحاله . والقول فيه على الاختتلاف . 

وقول : ولو سل المرهن إلى الرنهن حته » و نمه عن قبض رهنة » فلا شىء 
على الرمن » إذا تلف الرمن 0 


واختا. راق ال هن ع إذا كان فى يد فة“ e‏ ارهن الرنون يه 


ل 


0 : إنه مقبوض ار ما فيه . وهو من مال المرمهن ٠‏ 
وأما إن كان ذلاك رأى المرممن » أو أمرة يبضّه » أو وک فيه فهو رن 


مقبوض وهو من مال الرمئن.على سبيل الرهن . والاختلاف فيه قد مذى . 


ال 

وإن كان ذلا برأى الرهن درن المرتمن ؛ فهو من مال ارهن ٠‏ وليس دو 
رهن . ولانملم فى ذلك احوّلافا . 

واختلف ف المرتمن » إذا أخذ الردن على أنه إن ل يأته حقه إلى وقت كذا 
وكذاء إن له أن يديعه برأيه » ويستوفى حته ٠‏ فول : له شرطه . 

وقول : لايثبت ذلك ٠‏ ولا کون بیع الرهن إلا برأى صاحيه » أو برأى 
الحا م ٠‏ فإن باعه برأيه . وقد أذن له على التول الى جیز بيعه له > فإن تاف امن 
من قبل أن يصل إليه »فمو رهن با فيه . والاختلاف فيه واحد . وإتما يكون 
الاختلاف فى العن على هذا القول » لاف الرهن . ظ 

وأما على ورل من لا حير بیعه » إلا برأى الحا كر » نيجل لصاحب الرهن 
ايار » إن شاء الرهن؛ و إنشاء أتم له مائءل . وكان الرهن بما فيه على الاخيلاف 
وهو ضامن لارهن» إذ' أتلفه » كان قليلا أو كثيرا . 

والقول فى البيع وان » قول المرتهن » على قول من يجيز ذلك له . 

وإن قال: بعت يتليل أو كثير » فمو مصدق ؛ لأن الراهن قد أذن له بالبيم؛ 
فهو مصدق ف البيم وان ٠.‏ ' ظ 

وإن سل امن فلد رهن حته والباق للدرهن ٠‏ فإننتص شىء فمو E‏ 
بية <ته ؛ لأنه أذن له بببيع ماله ٠‏ 


3 فف رجل لويوب يناي دم على أن بارضا لق دره 


9 ملك الر ھر ن© قبل أن ينض منه شا + 0 ل 


f 


— ٤ 

قال : يضمن ارهن لاراهن أاف درهم ؛ لأنة لوس بأمانة . 

وا<تلف لق امرنين ؛ إذا شرط على اأرهن أنه إذا ذهب الرهن «ن يذه » نه 
محاله على اأرهن ٠‏ 

تبعض أجاز الشرط وأئيته وبض أبطل وأنسده . وقال : حكه حك الرهن 
أنه ا أخذه على وحه الامانة 1 

وإ ن كان الرهن إلى مدة » فتاف قبل مغى المدة » فلا على الرهن أن يععلى 
المرنمن شيا مكانه ولو شرط ذلاك . والشرط باطل فى هذا. ويذهب الرهن عائية 
على أصل ما قالوا فى الرهن . 

وإذاقال الرنہن : هذا الرهن بيدى بأاف درم ٠‏ وقال الراهن : أرهنتة 
“مسمالة . 

فالةول قول الراهن 2 ي 1 وعلى ا مرهن البينة 5 

وليس لرن من الرهن » إذا كان قد قبضه » إلا أن عبسه محمّه . ولاعايه 
منه ©6 إذاكارت ف دله إلا حقمله . و إن كان EF‏ اراهن 6 فاس له فيه 
ولاهية ولاصدقة . 

وٹ مات المرمون 6 ثورثته دە ومون مامه . 

وإن مات المره: 9٤‏ رلټه 1 فا | . که 

؛' ن ٤‏ دورنته يفومون مثأمه . وليس لواحد من ورثة اأرهن > 

أن يفك بمض نصيبه من لليراث » بعد إجاعهم على أحدهم يفك لك ه كله . : 


- (o — 


والرهن ٤‏ حوأة المرهن» لا شرع فےه الذرماء لا اختلاف» إذا كانمقبوضا. 
وكذلك بعد موث المرممن 


وقيل: من مات» وعليه ماثة ألف لعشرة أنقس . لكل واحد ءشرة ١‏ لاف 
و كان أحدحم أخذ منه رحنا عائة » «إنه يرد الرهن أو مله » إن كان قد تلف أو 
تمده . م هو أحد الترماء . 

وإن لم يترك إلا ذلاك الردن الذى يساوى ماله » فبو له ؛ لأنه فى يذه . 

وقال بعض : هو أ<ق به من غيره » على الوجهين ٠‏ 

وسئل أبو سعيد ‏ رحمه الله # عن من أراد شراء ساعة من رجل ذل يبايعه » 
حت ارهن فى يذه شيا من الأدول » قبل قبض ااسلءة بالشرا 

قال : إذا كان رض الرحن » قبل عمّدة البيم . فالرهن باطل ٠‏ ويثبت بعد 
عة البيع ٠‏ وأو كرض الشترى ما اشترى 

وقيل فى معنى قول النى اة :لا يغاى الرمن ا فاا E‏ 
وعليه غرمه » هو تعريف لأمته ؛ لأن الذى كان عليه أمر الجاهلية » أن يردن 
الرجل مع ب ويشترط عليه : إن ل يفده إلى وقت كذا » فهو لى بحق 
فأبطل النى مي ذلك وقال: لايبطل ملاك صاحبه عنه بهذا الشرط ٠‏ ولايزول 
حقه عنه مهذا ارا عه ق . ومثل شرطين فى بيع . 


)١(‏ أخرجه اليهقى عن ألى هريرة . ولففله : لا يغاق الرهن من صاحيه الذى رهنه له 
عنمه . وعليه غرمه 5 وهو ف الدارقطانى والحا ج وان حان وان مأ حه ت 


سس نا سس س 

ومن أرممن 2 عاررة رهيا وقمضه فصاع ۴ ضاعت العار ية ادلا ضهازنعلى 
اأرتهن . ولا استمير » إلا أن يشترط الءير ضمان العارية» ويشترط ردها بتضييم» 
أنه ضامن لما. 

اذا 0 اأرذن بالذمان ( فالرهن ا فيه . وهو مزل الرهن 2 الحق / 

وإن كان المرهن دايا 4 ٌ بلغ 6 أو ماوكا 6 فضاع الردن وار ضامن ٠.‏ وله 
ضمان عل المبى ولا المملوك فى العارية؛ ولو شرط المعير عامهم الذمان» إلا أن يكونا 
مرس گن فى ذلاك » فأإغمان على اأرسل » إذا صح ذلك . 

والرسل بمنزلة ار البالغ. نإذا أصابالرهن اتخراق» فإنه يدوم سالا وروق 


م يطرح من حق صاحب المت » بقدر ما نقص من الردن . وقد تقدم الاختلاف 


® . £ ۰ 
وهن ارون سما » اء الاو ص برندون ېه » واذترطه علوم ولواخدوه 


مدن له 6 من غير اختراما مزه لأسويف)») وله الذمان 


٠ ° ۰‏ °( عه .° 5 5 
وإن دخلوا منزله فاخترطة » فأ دوه من عنذه» وقد أدى داح__الرهن فد ':ه 


وطلاب اليف أو 1 بطلية و ا كيه دثمه إأيه كن 1 


ومن ارتهن مخراج أمتعة منالبيت من اللوف » ويترك الرهن فيه » نيتلف » 


فإنه يذهب عا فيه من الى » على مأ قيل . والله أعل . وه التوفيق . 


¥ # + 


— ۷ — 


القول الثامن والستون 
فى رهن الأصول والزراعة والثار وال ميوان 
والدار والأرض» إذا lz‏ ر هنا هاا بأخڏو ن غلتها .و ار إذا كانت 
شير مدركة 4 وار ردا وقبعممها . 
ومن أرهن دارا أحلا فيهاء ذلا يكون الرهن إلا مقبوضاً . 
ودیل - من أرهن دارا ¢ ا 5 شيل : ل یت إلا بض 6 أو إفرار 
فى الم . 
وفيل : لا رهن فى الأصول » لأنه ليس بقبض ولا يقدر على قبضه . 
وا حي أن 27 قول : إن عل ارهن مع السأيمة دن الرحن وض 1 هو 
فى البورع قبض . وقبضه: حوزه؛ وإخراج عامله ؛ وإدخال عامل آخرء أو يتبضه 
له وكيل » مما يكون إحرازاً فى العطية . وکل ما كان | رازا فيها » نهو قيض 
ت û‏ الرهن . 
ومن وثق مخلة فى بستانه ارجل ؛ ول يسم ل نا عق اى 
خعلما ف الزخلة . قال : دمطره ماشاء ويباع . فان عجر شرو عأمه . 
وقول : إن هذا رهن لانبت » والدن فى ذمته 1 
5 وإن كان الرهن أرما 4 وأدس لامر ہن أن بزرعها : وان ررعما کان الزرع 


0 للآر ص . 


— A — 

وقيل : كان مومى ن على رهه الہ _ لاری فى الخحضرة والمحیوان رهنا - 
ويرىالنرماء شرع فيه ؛ إذا لم يكن للمطاوب وناء . وليس قبضالزراعة والحيوان. 
بشىء؛ إلا أن يكون لدمال» فذوالردن أولى برهته. وهكذا يوجدعنأبىالحوارى. 


ره ام - 5 

وإذا کان الال ممنوعا من ريه » )جز رهنه ولا بيعه . 

وقال أبو الوليد فى الزراعة إذا كانت مدركة ؛ غاز أن يعزل مها صاحبها: 
ومرن بتدر حقه . 

وقال أبو عبد الله فى الرهن فى المضرة ‏ : إنه لا يثبت ؟ لأنه لا يقدر. 
وإدرا كه أن دصر ر مل ما إذا باس سگ . وإن دست الشجدرة ل تسد 55 


ورهن الماء إذا كان دن اده معأومة »كان مو سی بن جير ری جوازه 5 
7 الأصول : ومن أرهن قطمة أرض » له مذع الر اهن من زراءتها ٠‏ 


فإن زرعما » وطب الرتهن الكرة » نإنها تقيض وتوضم على يد ثقة + حت يحل. 
الأجل» فيقبضما الرنهن من حقّه . 
وإن ضاعت الْمْرة » فهى من مال المر نهن ؛ لأنه حبسما . 


قال ات الحوارى : ؛ و م المرة والوطمة . C>‏ اص م من الى 6 ەدر م اص 


دن الرهن . 


— ۳۹ — 

وقيل فى رهن الدار: لابصح قبضما » إلا أن يفرغها أهلهاء أو يدخلما المرنون 
أو يتف على بابها » ويشمهد بالقبض . 

وقيل : حتى يسكنها أو يؤجرها » أو يقر لمرهن بالقبض » أو يدعى ارهن 
بالقبض » بمحضر المردن . ثم لاينير هذا فى الك . 

وأما فم بينه وبين 2 لي يدض » أو يسكن »أو يۇاجر› أو عور أو 3 .كل 
فى قبضها . وال أعل . 

فصل 

وأما الحيوان . فقال سلمان بن عهان ؛ لايح وز فيها الرهن » لأنها نجىء 
وتذهص . 

وقال أبو 2د : ال كثر مر أصحابنا لا يجيزون رهن العبيد وغيرهم 
من اليوان . 

وقال الأقل مله : بحواز ذلك . 

وقول من أجاز أقورى فى بوت اللجة . 

ومن أرهن جاريته » فنی وطنها له اختلاف . 

قال عض نه لاسن ل وط ها ...و إن وا افلا تقول« نول رانا . 

وقيل : ادس ارهن منع الراهن » من وطء أمته المرهونة . 

وإن وطتها المرتهن » عليه عقرها » بحسب من حقه . لكل مجم وما نيه. 


نصف عشر نها . 


م س 
وإ ن كانت بكرا » فلاو طأة الأولى عشر منها » وأولاده تماليك لاراهن . 
وإن مات المبد الرهون أو أبق » فاهرتهن حقه . 

وإن عجز مال المرهن » شاركه الغرماء فى الرهن . 

ومن أر هن شاة هنتجت » فالنتاج لاراهن ٠‏ 

و كذلك لبن الشاة » وسمهاء و.اجاء منها لارأهن . 

فإن أخذه الم رهن » حسبه من حمّه . 

ونفقة العبد المرهون» وعاف الدواب المرهونة على الراهن . 

وكذلك إذا احتاج الرهن إلى الدواء» فمو على الراه ن كالنفتة . 

وقال د بن محبوب ‏ رجه له - : أنه رأى فى كتب السلمين › ۴ رجل 


أرهن فى يد رجل دارأ 6 بالك درهم : والدار ساوى أاى دردم 5 فا ترق *ن 


دار نصفماأ ن 


قال : يذهب من <ق ارهن نصفة » وما فى الرهن من الأصول » فإنه ينادى 


0 ثلاث جمع مةوالية 6 ويوجب ف اارايعة 5 
اق الأصول » فيباع فى يوم واحد بالنداء فى حمعة أو غير <معة . 


وهن أرهن طلاق زوجته بحق » فطاق ا رہن » جاز طلاقه > وبرهم له بقدر 


ديه من الصداق . ويأخذ الراهن حمّه . 


۳١ 7‏ س 

وقال أبو الموارى : إن كان حته أفل من صسداقبا » فلا تبمة عليه فما بى 
ذه الرهن عأ فيه . 

وتال مومسى بن على رحمه انه فى الأمة المرهونة 6 يتما سيدها » وعليه 
عدن . ان لم يكن له غيرها ؛ بيغت ف الان . وإن كان له مال يمغى ديذه » جار 
عتقيا . 

وتال أبو الموارى ‏ رجه انه يستسعمها الديان بثمنهاء إلا أن يكون حجر 
عايه الحا كم عتقها » فإنها تيباع فى الدين . ولا تعتق . والله أعل . ويه التوفيق . 


8# % + 


القول التاسع والستون 
فى استهال لارهن وبيعه والوكالة فيه 
وقيل : اختلفوا فى إطلاق إجازة استمال الردن برأى المرتمن . 
فقيل : لا وز ذلك ؛ لأن الغرم لا جوز حله اغرعه » إلا أن يكون بيهم 
خلطة مر قبل . 
وقيل : يجوز ذلك ؟ لأنه أذن له على عل منه . وليس #جبور . 
وإن نلف بعد الاستمال ؛ ذهب عا فيه . 
وعلى قول من لا بجيز الاستعبال » برى على المرمهن أجسسرة الاستعمال . ومن 


أرهن دنانير » أو غيرها » وأذن الرهن لار ف قرضها » تأر مها تلات > 
ولا ضمان على اأرمن ۰ ولا يذهب عن دوه سىء ٠.‏ 
ومن ارهن خانا » ولبسه فى رده مين حادظا له » ولف ء نلا مان عليه ہ 


وإن لبسه فى الشمال » نمليه الذمان ؛ لأن الأخير استمال . 


وقيل فى رجل ارهن رهةاء وأمره صاحب الردن أن يلبسه» أو يعيره . قال: 
لا يأبس الرهن » ولا يعيره ٠‏ ولا يستعمله . فإن استءمله مهلك عن . 


وقال ا عمد أ : ليا اس رذلك ولا مان عليه وح على اراهن 4 


ولاس عليه بيفة » أنه هلك . وعليه عين . 


EE 

وف رجل عليه لرجل دين فأ ردن فى يذه أرضا له وماء ؛ إلى أن يعطية حقه 
وم جملا ينما أجلا ؛ وأذن الرهن لهرتهن » أن بزرع الأرض » ويطنى اماء » 
خالمرهن يدرك المرمهبن ؛ ما استغل من ماله وطناء ماه . 

في[ 

وما كان من الأصول فى الرهن » :إنه ينادى عليه فى ثلاث جع «راية ؛ 
ويوجب ف الرابعة . 

وأما فى غير الأصول » فيباع فى يوم واحد بالنداء » فى جممة أو غير جمعة . 

وإذا قال الراهن لرتبن : إن لم انك محتك إلى يوم كذا فبعه . 

ذفى بعض القول : يجوز له أن يبيع الرهن . 

وقول : لبس له بعد المدة بيعه» إلا أن مج عليه ثلاث مرات » و ةج عايه 
_برجلين . إن أذن له » وإلا فله بعد الثااثة بيعه ٠‏ 

وقول : محتج عليه فإن فداه . وإلا بإعه واستوفى ٠‏ 

فإن باعه » فطلب هو فداءه» فلا غرم » إلا أن محتج بعذر أو علة تشغاه عن 
وصوله » مثل مرض » وما أشبه ذلك . فعلى ارهن الذمان حينئذ . 

وقول : لا جوز إلا برأى الحا كم . 

وقوله : جعله مسلطا فى بومه و عفدى ٠ن‏ أسباب الوكالة . 


ووجدت : أنه ذا جمله وكيله فى بوم الرهن ‏ إلى مدمّ كذا» حاز ذلاك ؛ 


— عم — 
لأنهركالة صديحة مطلتة . و إنما الاختلاف إذا قال : إن لم اتك بحقك إلى رقت 
كذا فم ؛ لأن هذه مثذواية - 

والراهن إذا حجر على المر مهن بیع رهنه ؛ وخرج من البلد » حوث لا تقال 
الحجة » ذله أن ينتصر منه » إذا لم يقدر على أخذ حته بالك . 

وكذلك من أرهن رهناء لم يعرف له ربًا » وخلا له عدده مدة طويلة » فإ نه 
إذا عدم الإنصاف السك » أقام نفسه معام الحا کر وباعه واستوقى حقه ٠‏ وما بتى, 
فهو أمانة عنده ٠‏ ذإذا ايس من معرفة ربه » فركقه على الفقراء . 

وءن جعل فى يد رجل رهنا إلى أجل » ووكل وكيلا فى بيعه » إلى الأجل .. 
وأخذ حقه فنى اننزاع الوكالة اختلاف . 

بض قال : له انتزاع الوكالة . 

وبعض قال : إذا كاز نت الوكالة حت » لم يحز انتزاعها . والقول الأخير 
أعدل . | 

وإذا قال المرتهن لاراهن : لا حاجة لى بالرهن . أعطنى حتى . فقال له * 

بعه . وخذ حقلك . فإذا كان الرهن فيه وفاء لاحق » فليس على الراهن إلا ذلك . 
وإن 595 فيه وفاء» طالبه ببكية حقه . 

وقول : ليس على ارهن بيع الرهن»ء ولکن على المرحن » إن شاء ا ن یفده 
وإن شاء أن ابيع . | 

ومن أدمن رهنا قمص بعضه» إن الذرماء لا يشاركونه فما قبض ٠‏ وااباق. 


هو له محقه » إلا أن يكون غرماء مثله + فإنهم يشر کو نه فا لم يض -. + 


س و الس 

وقال أبو المؤ بر : كن ارمهن رهنا ول يقبضه » فلس بردن ؟ يان الله يتول > 
« فرهان: مقبوضة » فلا يكون الرهن إلا مقبوضا . 

ومن ارمهن من رجل رهنا . م دفع اراهن إلى المرنون حقه . ثم ضاعالرهن 
فى يد المرتهن» فإنالمرتهن برد على الراهن ما قيض منه ؟ لأن ارهن ضامنلارهدن » 
حی رده إل رنه . 

ويوجد.فى الأآلز - فى رجل أرهن مع رجل ديناراً » بشرين درها . تأدى 
ار أد.. ن ف المرمين عن ٠‏ مر دراهم»ءن ع قداء الدينار . ضع الد یغار ¢ ان ا مرمن 
وما بقّى يعطيه الذرماء . والمرمبن أولى . 

وەن کان ف داه له مرحو نة ¢ ا و الوالل بالنداء الات جمع ¢ واو 
فاار ابءعة. فز اد عن ااخخلةءن ۰ی لا ئة درأهم أو چ أو أقل أو | كثر. 
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وإن أراد عام البيع ظ والبهع من الرهن على قدر اق 

فإن ل جد e‏ من يشترى لما ؛ أو نصفباء بقدر حقه . قيل لى عليه 
إلى م غلك عاس للك © وأعط الارن حيه اما . 

فإن کر ۵ اس حی يعطى الحق : 


وإن نقص قيءة ما ينادى عليه من الحق » زيد عليه فی الجعة الثانية + 


— ۳۹ — 

و إن نص ف الثانية » زيد عليه فى الأألنة . 

ومادام ينتص من ماينادى علية » من مال الراهن عن يمة الرهن » فإنه بزاد 
عليه من أصل مال الراهن . 

وما دام يزيد تمن ما ينادى علية من مال الراحن » عن قيمة حق اأرتمهن » 
فإنه ينقص من لمال » <تى وجب فى اة الرابمة » يقد حق المرمن ٠‏ 

ولا يشمت بیع الراهن ف ماله اللرهون » حت بخاصه من الرمن . 

وكذلك لا يموزله شىء من التصرف فيه » حتى مخلصه . والله أعل ٠‏ وبه 


— PY — 


القول السبءون 
فى المضاربة وما جاء فا 

قيل ب أحاز الذى r‏ المضارية ف التحارة . 

واتفق" القاس على إجازة شركة المضاربة. ولولا اتفاق الناس على جوازها 
لل بح » لأنها أجرة غير معلومة . 

وأجمعوا على أن الضارب لاخسران عليه ٠‏ ولايضمن هن الال شيئا » مالم 
دقعل فيه . 

و إن شرط عليه رب الال الفمان » فو باطل . وتفسد المضاربة . ويكون 
المال عليه قرضا على المضارب » والربح له على المضارب با ضمن . 

وقيل : إن تلف المال:» ازم المضارب الال بالشرط ٠‏ وإن سل ؛ فالربح بينهما 
حلى ما تشارطا عليه . 

والنظر يوجب أن الشرط باطل » والمضاربة صحيحة ؛ لأن رب المال ليتتصد 
.إلى الةرض » فيكون دينا عليه . 

والمضاربة لا تفعقد إلا بلفظ . وهو أن يدول رب الال : قد دنمت لك هذا 

)١(‏ اخرج ابن ماجه عن صهيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ثلاث فيهن 


لرک : البيم إلى أجل » والمقارضة » وإخلاط البر با'شمير » للبيت لا للبيم . 
( ۲۲ - منهج الطالين | ١4‏ ) 


7 ۳۳۸ — 
المال : 3 قول المضارب : قل انك ھا الال مصضارية ¢ أو معأملة . أو مفاو صت 
عل ىكذا وكذا . وهذه الألفاظء وماخرج معتاها منالكلام » جائز فى الضاربة- 
وأجمع السلاون مل أن لاعامل ف الضارية الغأاسدة »له ار فة والريح إربه 
امال . 

وأجه-وا ا يا خسران عل العامل 6 إذا حشر »كانت المعاملة صعحيتحة > 
افا 

ولا تصمح الضارية » حتى يطلق رب الال للعامل » أن يممل فيه ما بريد »هن 
بيع 6 أو شراء ٠‏ 

إن باع » أو اشترى » والمال فى يد امالك » لم تصح المضاربة . ولا نعل فىذلك. 
اختلانا . 

وما می الال 4 من كراء ومو نة وأجرة ¢ ېو من رأس المال 5 

وأما كراء المنزل والدابة » إذا كانت له » فلا بأس عليه » إذا أخذ ذلك > 
كا يكون ره . 

وقيل : إذا كان الشرط فى المضاربة إلى أجل معلوم » لم يكن لأحدها أن 


وإ ن كانت للضارية إلى غير أجل معلوم؛رجع رب الال . وقد دل المضاربه 


سس ۹ — 


فى شىء من المضاربة » م يكن له ر<ءة على للضارب › إذا كره ذلك » <تى يشترى 
يالدنانير والدر اهم شيئا من المتاع ٠‏ 

وإن اختلفا » كان إلى نظر السدول فى ذلك . 

وقيل : صذة المطارية : أن يدفع الرجل إلى غيره مالا يعجر فيه . وماکان 
فيه من ربح » فللمضارب جزء منه » على ما اتنا عليه من ذلك . 

فإذا دفم إليه الملل » على أن له نصف الرح » أو رح جزء معلوم من المال ٠‏ 

فيل : إن هذه مضارية جائزة . 

وإن قال : لاضارب ربح هذه الماثة بعينها » أو رح هذا النصف بعينة . 

فتيل : إن هذه مضارية فاسدة . وله أجر مثله . 

إن شر طا الربح كله الهضارب؛ مو ضامن لمال . وهو عليه دن . وإن قال: 
الربح كله ارب المال » فهذه بضاعة لرب الال . ولا مان على المضارب . سكل من 
کان له الربح كله » فضمان المال كله عليه ؛ لةول الى مكاي :الر مح بالضمان . والئلة 
بالذمان . 

وإذا ثبت الر كله لرب الال ؛ فهو ماله . وللمضارب أجر مثله . 

وإن دفم رجل لآخر مالا ؛ على أن ما رزق الله منشىء من‌الرح؛ فللمضارب 
مقه مائة درهم » أو أ كثر » أو أل شىء معلوم فهذه مضاربة فاسدة لا نيجوز . 

إن رع اللضارب أو خسر » فإعا له أجر مثله > ولیس له من الربح شىء . 
ولا كان عليه » إن تلف المال . وهو أمين عليه ,. 


— ۰ 

و إن قال له: أن بيفءه بضاعة ©» فهو ه وه. 

وإن شر طط صاحب الال على المضارب الذمان» انتةضت المضاربة . وكاناار 42 
لامضار ب کله . والذمان عليه . 

وإن دنع رجل إلى آآخر مالا مضارية » فضاع بعضعه ؛ ولم بر صاحب الال 
بذلك . وضرب بالال وريح فيه ٤‏ فلوس له ربح حى يكل رأس امال . ثم إن فضل. 
شىء فهو بیہما . 

وإن أخبره »ا ذهب وما ضاع » وجمل عنده الباق » بمد أن قبضة . فالوضيمة 

وقول : إذا أعلمه بما خسر » أو تاف » وأعلهه ما بتى . ثم ضارب بذلك 


الال إن مسب على ما بتى . إن لم يتنهم على العمل به» ولو مضه صاب الال > 


وندنعه إليه مره أخرى 5 


ونةول : العمل ءل ال ول » ما ةبضه رب المال »أو ناوه إأيه مره 


ار 
وليس على المضارب فيان » ما لم ي#مد ما أمره به رب الال . 


وليس ياحق الضارب رب المال هذا بشىء » بعد رأس الال » إلا أن 


يأمره » أن يأخذ علية بنسيئة عليه » وعلى رب امال . فمو على ما تشارطا عايه . 
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و إن كان فى المضارية ربح » فتسماه بيمهماء مجر بالباق تفسر. فمن أبىعلل: 
أن الربح قد جاز » إذا أعله : أفى قد حسيت الرح . ووقم .ذا وكذا: 

وقول : إنه إذا تنص رأس الال ق الضارب» نما قص» <تى بست وف راس 
الال ؛ مالم يعد إأيه ذلك ٠وة‏ ثانية . 

وإذا اققسع الشريكانةسما ما » حضر هن الال . وما كان علىالناس فيقسمانه؛ 
إذا حضر . 

ولاحب لله#ل: أن يعطى ماله مذائقاء يتجر به» ويدخل لارام والربا .ولوكان 
أباه أو أمه . 

وأما إذا لم ل ما يدخل نيه الضارب من الحرام » نلا بأس عليه » كان 
المضارب ثقة أو غير َة . 

وأما الذمى نلا يتجر بال المسل » إلا أن يكون اسل هو اأقولى لذلك » أو 
تكون ممحارة بين يديه » لايغيب عنه أمره . 

ولا جو ز المضارية إلا بالدراهم والدنانير . 

وقيل فى رجل معه دراهم مضاربة » فربح ماثة درهم » وعلى غرم من تلك 
الدراهى ماثة درهم . نجحدها افرع » فايس للمضارب ربح » إلا ما فضل من 
رأس امال . 

وقال أبو امسن : إذا باع المتاع وجمع المال » وحاسب صاحب امال » وقسم 
الربح ٠‏ م أمره أن يضرب به » ويطلب من فطل اله » تفر فانكمران على رب 
امال ٠‏ ولا برد الربح . 


ع — 

وإذا أذن رب الال للمضارب» أن يأخذْ نصيبه منالربح؛ فلا برد ..وه وله . 

وقيل فى رجل » أءطى رجلا ألف درهم » يضارب بها » نفسرج إلى بعض 
البلدان ؛ فاشترى بالألف كلها . ثم اكترى على المتاع » لله نطب » تلزمه 
الكراء » ناي على صاحب الال كراء » إلا أن يسل الال » فيكون الكراءنيه . 

وقيل فى رجل » أخذ رأس الال ؛ من أناس ت و #قدموأ عليه » أن 
لا حاط أمواهم مالا لنفسه » ولا اذيره . م أقر أن لفلان فى المال كذا وكذاء 
ولى فيه كذا وكذا ء خلطته فى رؤوس أموالک . فاشتريت به هذا الال . فقول 
فى هذا جا نز . ولا تدم على أبطاله » ما كان امال فى يده . 

وف بعض القول : إنه لا يجوز له خلط ماله » ولا مال غيره ؟ إلا بإذنهم ٠‏ 

وإن خلط من غير إذنهم » نفى الذمان عليه اختلاف . 

وإذا قال رب الال ناعاءل: أعطيكمن الربح ماترضاه أو قال: خذ هذهالأاف 
مضاربة » ولم زد على ذلك » ل يز المضارب . 

وإن قال : خذ هذه الدراهم » واعمل بها على ما رزق الله تعالى فيها م نالريح . 
فالخصف لى . ول يقل مالاءامل »كانت فاسدة . 

وإذا اجر المضارب » أو الشريك » بعد موتالشريك :وم يمل بموته . تاف 
الال » فإنه ضامن لما تلف من يذه . وعليه رد ما أ كله بسد موت كر ْ 

ومن قال لأخر : كل شىء امجرت فيه من مالى هذا » وقد جعلت لك عشره. 


فلا يثبت ذلك . 


لعي — 

وإنقال: فلك عشره » أو ثلئه » فثابت ؛ للأنه إقرار منه له يذلك. وإن أراد 
معىالمشاركة » فلا يثبت . 
و إن قال : كل مال لى قد جعات لك فيه المشر » أو الثلث » فبشبه معنى 
العطية . ْ 

وقيل : لأمهما يتضاربان فى الربح . 

ومن مات وعنده مصاربة للخاس › ول يكن له وصمة » وخلفيضاءعة EE‏ 
مافيل: إن ما رکه محكوميه لاحالك» حی أنشما مه بعيية ) أنه من المضارية 
الى كانت فى يده 8 

وقد قيل : إنه إذا صح أنه دفع إليه مالا مضارية . ثم مات . قارب المالمثل 
ماله » فما ترك المضارب » مثل وزنه أو كيله » ولولم يصح بعينه » أنه من المضار بة: 
والأول أصح . 

وإذا شېد المضارب بان ما فى بده كن مال يعرف 64 وينسب أيه 6 الان 
مته كذا وكذاء إقرارا مڼه له نه فى حياته » وبعد مو ته . «ثابت له ذلاك e‏ 


عل > وبه التوديق ٠‏ 


س — 


نما تجوز به المضاربة وما لا جوز به وفيه 
والمضاربة لامجوز إلا بالدراهم والدنانير . 


وأما المروض : مثل ال حب والمّر والثياب » وما أشبه ذلك » فلا جوز به 
المضارية . 


ويوجد فى بعض الأ"ار جواز ذلك . 
ويعجبنا قول من لاز العروض ف المضاررة 1 لن العروض آلو وترخص 8 
وأجاز بعض كسور الذهب والةْضة فى المضارية . 


ومن ضارب بشىء من هذه العروض» فلا ربح له ولا خسران علية؛ وله عناوم 


على رب التاع . 


وإن عقد عليه بنا . فقول : له الربح . وعليه الذمان . ولرب امال رأسماله.. 


ولا ربح له . 
وأما المضارية الصمدمحة 6 می بالدراهم والدنانير ٠‏ 
ولا جوز أن يجعل الدين مضاربة . 


و إن قال : اقبضلى مالى على فلان» وضارب به » فقبضه وعمل به » فهو جالز 
وهو وکیل له فى قبض الال » مو من عنده . 


3 0ك 
قال أبو سعيد : هذا ٤نل‏ الوديمة . 
والوديمة فا اختلاف . 
وقول : لا جوز بها المضاربة » حتى يقبضها ربها » ويدنعها يسبيل المضاربة - 
وقول ا تزه ميا الكارية ر 
ومن دقع لآخر ماعا » يبيعه » ويعمل بثمنة مضاربة » نذلك جائز . 
وقول: لا جوز . ويكون الربح ارب الال ٠‏ ولاضارب أجر مثله ؛ لأن المن 
بجحهبول . 
واختلف ف مال اليقم : 


فقول : جوز أن يتجربه ٠‏ والربح له والوضيءة على من دام ماله 6 من وى 6. 


أو وکیل » أو ولى » أو محتسب لليتم ٠‏ 
وكذلك المضارب » إذا عل بذلاك . 
وقيل : لايضارت به . ولا جور ذلك . 
وقول: جوز ذلك. والربح لايقم > والوضيعة عليه . ولا أعلم صحة هذا القول.. 


وإذا أتاف المال المضارب. وضمنه » وهو درادم ؛ لله أن برد دنائير بالصر ف 
أوكانت دنانير 4 برد دراهم بالممرف ¢ إذا صارت انا عليه 5 ولا أعل ف ذلك 


احتلاوا . 


TE 

والاختلاف فى العروض . 

فقول : جوز أخذها عن رأس الال . 

وقول: لا جوز . والجواز أحب إلينا ٠‏ 

ومن كان له على رجل قرض » أو بيع بابعه إيأه؛ فصارت عليه دراهم. وقال: 
٠‏ عذدى مضارية ٠‏ عمل بجا» فذلات ريا » ما م يبضها 5 

فإنقان : ھی فى كيس ف البيت . فجه لما هذا مضارية » فلا يوز . 

فلوجاء بها فى كنهء ذأراه إياها » فلا جوز مضارية » حتى يبرأ إليه مها » 
حتى تسكون إن هلكت » كانت من مال الذىقبضمها قبضا ٠‏ ثم يدنعها إليه .فإن 
جعلها مضاربة ؛ من قبل أن يقبضما » فالأخر ضامن هما . وما كان من ربح » فهو 


امال مهأ ¢ الذى كانت عليه : واد أعل 1 وره القوي . 


& ¢ ¥ 


— ۷ — 


القول الثانى والسعون 
فى الاشتراك فى المضاربة والشروط 

وقهل فى رجلين اشترك , مم كل واحد مهما ألن درم : تال أحدها : 
آنا أبصر بالبيم منك» فلا أرضى حتى يكون الريح بيننا. وليكن لی ىكل شهر 
عشرة درام من الربح » فهما على شرطبما . وما بقى من الريح » فهو بننهما . 

و إن كان رأس مال أحدها أ كثر من الأخرء فلحتهما دين » فالدين على قدر 
رووس الأموال » إلا أن يكون بينهما شرط الوضيعة . واثرب بينهما سواء . فهما 
على ماشرطا . 

. فإن ل يشرط فالريح بدمهما » والوضيمة على رأس امال . 

وقول : الربح يينهما. والوذيعة على رأس امال ولو شرطا . 

وإن قال أحدها أصاحمةه - لج م بنسيئكة ¢ باع دس ئة 0 ولاک على البائم . 

وإن افترقا وكان ینا دين » فبيم كل واحد مهما طائفة من الفرماءء 
ورضيا بذلك » فخاص بعض الدين » وهلك بءضة » شا خلص فلمما . وما هلك 
E‏ 

وممايوجدعن عانم ومسبح ‏ ر مما لله - فى رجل دم إلى رجل درام 
-مضاربة. وشرط عليه : أن نصف هذه الدراهم لاحق لك فى راء ونصف رعا 


— ۳۸ — 

قالا : لامجوز هذاء إلا أن يقول : لك ربع الربح » أو أقل أو أ كثر . 

و إذا باع المضارب بيما ؛ وحط من امن . شا حطه عن المشترى من امن ؛ اہو 
من جميم المال ؛ لأنه ناظر اخفسه واصاحبه . 

و إن قال صاحب الال المضارب : لا تأخذ بذ ئة » فأخذ بنشيئة بريادة هن 
المن. م قدر الله له رحا . فإ ن كان أخذ الدين على امال » فاارح بينهماء والوضيءة 
على الضذارب 5 

وإن أخذه لنفسه » فالربح له » والوضيءة عليه » والذمان المال . 

وقول: له أن يدان على المال» مالم حجر عايه رب الال ذلك . 

وقول : نفتة المضارب وکر على هسه وما ما ھی الال 6 ٥٠ن‏ ال راء 
والأجرة » نذيك دن رأس المال . 

و إن اشترط المضارب على رب المال نفقته منه » تذلاك له. وكذلات ما اشترط 
من كسوة أو غيرها . 

ومن أعطى رجلا مالا مضارية » وم مد له نيه شيئا 1 فدهب اثارب ي 
فزرع له . فذهبت الزراعة . فى صعانه اختلاف . 

قول : لا ان عليه 5 

وقول : ليس له أن يفعل غير فعل المضارب » من أحل موضعه . وإن دم دكي 


ذلك تمن . 


— ۳۹ ل 

وقول فى رجل » أخذ مالا مضارية . فاشترى به بيعا . م باعه » وقبض منه . 
39 اشتری ره متاعا ٠‏ وؤبض التاع ( وم ينقد نه وضرق الماع والدراهم جميما . 

قال : ذهب رأس الال . والوضيمة على الذى اشترى الماع » ول يقد تنه . 

و ك.ذلك إذا اشترى المضارب بالالمتاعا ؛ وحمله بالسكراء وعطب. فالكراء 
على المكترى » إذا قال صاحب امال : لم امرك أن تدين على" . 

وكذلك إن دنم لأضارب ثيابا إلىالصباغ يجءل؛ فتلات . فليس على رب الال 
نة 6 ود راصن :ماله ؛ حتی يأمره بالدين . 

وكذلات إن قال رب الال للمضارب : لات ركب عالى البحر» ف ركب به البحر 
جغير إذتك ربه » فهو ضامن للمال . ومختلف ف الرح ٠‏ فقال جابر : يضمن المال 
ولا رح له . 

وبعض قال : الريم له . وعليه ضمان المال ٠‏ 

وقال آخرون : ينظر كيف يمتلى الذين يتجرون إلى ذلك البلد » فيءملى 
مثامم : 

وقيل : إن أعطاه ا لمال » على أن لا يركب به البحر » فلا يجوز له خلافه . 
و إن خالفه عن . 

وإن أعطاه بلا شرط .ثم أمره أن لاإ ركب اله البحر . 

فقول : إن ذلك يلزمه » ويضمن إن خالفه . 


.وقول : لايثبت عليه ذلك الشرط» حتى يكون عند عقد المضاربة . 


س ۰و س 

واخعلفوا فيه » إذا لم يتةدم عليه قى ركوب البحر » ف ركب البحر بالمال 
سلف . 

نول : إن البحر خطر وهو ضامن » تقدم عليه » أو ل يتقدم » إلا أن يكون. 
ذلك برأيه . 

وقول : لا ضبان عليه » إذا مضى بالمال إلى موضم مأمن . 
وعليه الذمان . 

وقيل: إن كان المضارب يدان > وي#يل ويستقيل » ويقدى المال يمضه ببعض. 
ويصالم عليه » ويتجر فيه » ويازم ذلك المال » ولا جر“ على صاحب امال أ کشر من. 
رأس ماله ) إلا أن باز أن شل شيئا ¢ شرو عليه . 

وإن أمر اأضارب رب الال بأمر » مخاف فيه تلف الال » فله أن خالف أمر 
رب امال فى ذلك ؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يرمى مال غيره فى البحر » ولو أمره. 
بذلك . 

وأما إن خالفه » فما لا يجوز له خلافه ضمن . 

وقيل : إذا لم يكن فى المضاربة ربح فوق رأس الملل . ورأس المال دين على. 


وإن كان الغرماء ف غير اليإ ەى المضارب اناروج مع رب المال > حدق 


لعرقه الذرماء 5 


— و۳ — 


فإن كان فية شىء من الربح عن رأسللال ولو قل» فملى المضارب أنيسيأذنه.. 
والمضاربة » إذا ا تكن إلى أجل معارم » ودخل الضارب فى شىء من المضارية .. 
ورجع رب المال » فله الرجعة حتى يشترى ؛ بالدرام والدنانير شيئا من المتاع . فلم 
يكن له منه خروج <تى بيه . فإن اختلفا كان إلى نظر المدول فى ذلك . 

وسئل ابو سعد رجه الله عن رجل » عنده لرجل رأس مال مضاربة . 
وطاب أن برنحعه منه . وال : اشتر مى حت أعطيك رأس مالك ٠‏ ذفاشترى منه). 


ودفم إأيه امن .ثم دم إليه رأس ماله . 


قال : قد كره من كره ذلك من الفتباء » أن يشترى ماله ماله . 

وقال دمض : وز ذلك ؛ لأن له فيه نصيبا وله بيعه . فإذا ل إليه امن جاز. 
لما ذللك . 

وأما إن باع المضارب لرب الالء وقاصصه بِالمْن» عا عنده من رأس المال له » 

م يحز ذلات فى متاصصة رأس المال . وأما البيع فنابت » ويل إايه المشترى المن .: 
ويدهم إليه رأس مال کا قلغا . 

ولوس لامضارب أن يشترى من رب المال شيا بال الاضارية . فإك تكل. 
فعليه رده : 

إن اختاط عال المضارية »فل يعرف » فسدت المضاربة. ولامضارب قدر عنائه. 
وإن اف اأضارب سه من مال المضاربة ¢ ىا تدم أهره ٠‏ فى دلاک. 


ازيلاف . . 


— سوم — 
فلى قول من يقول : إن من يبيع مال غيره » له أن ببيع لنفسه كتخيره » إذا 
كان ذلك ما يكال أو دورن . 
وقول : لا موز ذلاك إلا برأى رب الال وعلمه . 
وإذا أعملى رجل رحلا ران مال» حرج به إى البحر أو غيره . وعلى المعطى 
النفقة والكسوة . فالقتط المعطى شيا له من» أو ذهب له مال. فكل ما استقاده 
ف غياته فو له ٠‏ 
وإن وجد الضارب مالا أو داراً تباع» هو أحق يشفءتها . فليس ل أنيشترى 
ذلك من مال الضاربة » إلا بإذن صاحب الال . 
فإن اشترى ”من . فإ نكان ربح فهو بينه-. وإن كان وضيعة ٠‏ فهو على 
الضارب خاصة . 
ومن دنع إلى رجل مالا مضاربة . وشرط عليه أن لا يركب به محرا » 
ولا يديم إلا يدا بيد . ولا جاوز أرض كذا . فإن خالف أمر رب الال من ٠‏ 
وقال أبو سعيد : هذا يعجبنى . وليس لامضارب أن يقترض من درام 
الضارية ٠‏ ولا أن يقرض غيره مها » إلا أن يز له ذلك رب المال . 
فان افترضص بير أمر رب المال » فمو صامن لذلك » <تى يسامه إلى رب المال 
م رده عليه »على وجه المضاربة مرة ثانية . 
وإن دهع رجل إلى رجل مالا مضاربة . ثم طلب إليه رب الال » أو طاب 
اللضارب إلى رب امال الشركة » وخلط دراهم بدراهم المضاربة الأولى . 


— م — 


قال : الوجه فى ذلك : أن يشترط كل واد مهما على صاحبه » أن له ريح 
ما دفع . ثم اشتركا بعد ذللك. فا رمحا كان يبنهماء على قدر مادقم كل واحد منهما. 
وإئما يأخذ كل واحد منمما نصيبه مما رمحا » على أن رربم كل واحد منهما فيو له. 
ولا تكون شر كتهما بثير هذا الشرط . 
فصل 
ويشهد اللضارب بالمال الذى فى يذه أن الذى فى يده من مال يعرؤونه» وينسب 
إليه » تلفلان مته كذا وكذا » أو جزء منه » يدر له به فى حياته ؛ بهد موته ؛ 
إن كان له » أو لغيره فيه شركة . 
و إن كان الما ل کله لواحد » أشهد له به كله . ويقول : هذا الال الذى أتررت 
به لفلان » هو ما فى يدى » من مال يعرف بی » وينسب إلى » ابت له ذلك ء 
ما عرف بی » ونسب إلى" من مالى » فى حيالى وبعد وفالى » إلا أن يصح أ نقبط 
من المال الذى يعرف بى وينسب إل ٠‏ فإذا ذل هذا فأراه خارجا من الغمان . 
ولا يلحته الذمان . إن تاف هذا الال من بده » بعد هذا الإشهاد » إلا أن يكون 
حو الذى أتلفه . 
فصل 
ومن أعطلى رجلا مالا » يضارب له فيه » نفرقه فى أنواع التجارة . ثم احتاج 
:إلى ماله فال : أعطنى رأس مالى . وما كان من رح » فهو للك عطية . 


( *؟ ‏ منهج الطالبين / ١4‏ ) 


— ن — 
قال : إن کان عین دراه قد زالت » وبق دينا ءل الغاس » فليس على 
وإن كانت عين دراهمه 6 دهد قا عة یما 4 وردها عليه ولا ا ۴ دس 
ما تقاضى الال » وصار فى يده رأس المال والربح » فله أن يأخذ وب ما يشاء 


موه . 


فصل 
وقول ف رجل 6 أعملى رجلا مالا مضارية؛ واشتری ب4 المضارب .عيدا؛هإذا هي 
أخو صاحب امال . 
قال أبو عبد اه : أن کان الضارب قد ءل أن أخوه » واشتراه على عل مه 


به » فإنه يعتق » ويضمن لصاحب الال عن الميد الذی اشترأه به . 
وإن م يمل أنه أخوه» عتق العبد . و يكن على المضارب ضهان . 
ل 
فإن دنم المضارب المال إلى آخر» فبو ضامن . وإن كان ربح فلاضاربين. 


ربحهما ولصاحب الال رأس ماله . و إن تلف اال » فالأول ضامن ٠‏ وليس على 


الآخر شىء 3 


5 
فصل 

واخقلف ف نفقة الذارب من ااال ٠‏ فقول : له نفنته بالمعروف » شرط 
أو لم يشرط : 

وقول : لا نققة له » إلا أن يشترطه . فإذا شرط نفقة » كانت له نفقة شار ٠‏ 

وقول : إن شرط » أو ل يشرط » فذلك مول » حتى يشترط شيا معروقا. 

وقول : إن كانت سفة البلران له النفتة فى المضاربات » فله النفقة .و إن لم يكن 
كذلك » فلا شىء له . وله الوسط من النفئة . 

وأما الكسوة . فإذا انترقا » رد مابق منها » ووضم فى امال ٠‏ إلا أن تطيب 
بذلك نةس رب امال . والله أعل ٠‏ وبه التوئيق . 


6 ¥ 84 


— 0۷ — 


القول الثالثك والسيءود 


فى الف وما جاء فيه 


والشسلف <ائز فى الأنواع ا أو<دودة عند الخاس ؛ دن طعام وحيوان وثياب 4 


وغير ذلك . مما هو موجود عند الناس . 


فإن قال قاثل : فن أبن جاز الساف. وهو بيع ما ليس معبك؟ وقد نهى النبى 


ی . 
n,‏ الفاس عن 6 ما لاس يم ٠‏ وءن رج مأ 1 إضمتوا 


فيل له : السلف #صوص بالسئة »مما أحل لله عر وجل »على لسأن نبيه 
عمد مَك . وأججعت الأمة على جوازه ٠‏ ولو لا ذلك لكان محرما .ري جملة 


ا رمات . 


والدايل على ذلك : ما جاء فى الرواية عن الذبى م : أنه قدم المدينة » 
فوجد أهلها يسلمون”* فى النار» فأمرهر أن يسلوا فى كيل .لوم » ووز نمملوم » 
إلى أجل معلوم . 


وروی عبد اللہ بن ألى أو أنه قال : کنا نساف على عبد رسول ال ات 
وألى بكر وعر » فى المذطة والشعير والزبيب والمر. 


)00 الم : هو اسلف . والحديث رواه الجماعة عن ابن عباس . 
(۲) أخرجه الخسة إلا الترمذى عن ابن ألى أوق . 


— جاو — 


وشت السلف عل كن شت عليه البيسع 4 ٥ن‏ الا< رار ال )ا وين العائلين 
وينعقد بلفظ الل والساف ؛ لأن الشرع ورد بهما ٠‏ والأمور بالإشهاد على الدين 
الأجل والسلف . ويثبت بالعقد دون السلف » فما بنهما وبين الله . 

وإن تنا كر اهلا جوز فيه إلا شهادة العدول خارف الشعادة . 


ومن ل يشمهد ظ وأنكر وظل ل يؤجر ؛ لأنه ترك ماأمر الله به من الإشهاد . 
ولةظ الساف هو : أن يةول السلف للمتسلف : قد سلفتك هذه الدراهم ؛ 
کل دره متها يكذا وكذا » من الحب السمى » أو القسر السمى » أو نوع من 

الأنواع التى جوز فيها الساف إلى وقت كذا وكذا.وهذا بعد أنيزن له الدرامء 
ويكو ن فى يد اللساف » أو يد المتسلف حاضرة عند المد . 

ومن قال لرجل : اذهب إلى فلان » نشذ منه » أو من عنده ما شت ٠‏ وكل 
درم أخذته من عنده » فمو عليك بكذا وكذاء إلىوقت كذا وكذاء بعقدة 
السلف . 

فبعض راه جاتزا . 

و إن قال له : اذهب خذ من فلان ماشثت » من قبل أن يفرض عايه السلف»؛ 
ويا عليه » فذلك شىء يكره › ولا نءتمده فى ااسلف . 

وإذا وزن المساف الدرام »م دنعها إلى الاسلف . وشرط عليه السلف » 
فسكت المتسلف . ول يقل شما » وقبض الدرام ٠‏ ثم احتج بعد الأجل : بأنه 
م يقبل السلف » ولم يقل : قد قبلت . 


— ۸ — 
فإن كانت الدرام بيد الساف. ثم شرط هذا الشرط » وقيضما المتسلف يعد 
ذلك » نقد ثبت ااسلف عايه . 
وإن كان ما شرط ذلك ؛ وقد صارت الدرام فى يد المتسانف» على المتساف 
مين باه : ما قبض هذه الدراه » على قبول منه لصاحب الدراهم بالسلف . 
ومن سلف رجلين ديناراً > لسة فده حب 6 على أنه بشما . 
فمن بشير : لا جوز . وأحب أن برجم فى ذلك إلى رأس ماله . 
وإن تسلف ثلاثة أنفس » أو أ كثر سافاء بصفقة واحدة . فإن وكل بعضهم 
بعضا » أو أمر بعضهم بعضاء بقبض الدراهم » جاز ذلات . 
وإن أشرد عام ١‏ أنه عن شاءء» 5 مم حوه 6 ولللك حائز . 
وإن ضمن كل وأحد مم عن أصحابه غاز . 
ومن ساف رجلا يعرنه فى الايل خا نز . 
وقول : إن سلف الايسل منيقض » إلا أن يكونا أحضمرا نارآ ينظران يها 
الدراهم 6 ويعردان متمم مأ مضا 6 أو كانا قل عروا الدراحم بالمهار » ذلك حار 5 


وَأ اع . ونه التوديى . 


— ا ل الك 


الول الرابم والسبمون 


ا جوز فيه السلف وما لا وز 


قال ادق سعے د رة : إن السلف حاء به الأثرء مسرا من السنة ) 
عن النى مإ : أنه لا يكون إلا مء لوماء فى شىء .لوم » إلى أجل .علوم ؛ 
والد ثافير والدرام > بوزن معلوم؛ إذا كانت لا يعرف تقصيلها إلا بالوزن . 
وإن عرف تفصيلها ٤‏ عار ورن من عدد مروف . 
فعض يول | حارة الدد فا ¢ إذا وقع اأساف عل علد “ی هن الدراهم 
والدنانير الصحاح > ولو م يعرف وزها معرفة ببئة » لثبوت العاملة بها بال دد » 
وثبوت الم ف المعاوم بالعلوم . 
وفى قول مض الفتباء : لايثبت سلما بالعدد على حال » لأن التعارف فيم_ا 
ى البووع 6 إذا وقەت عل الدنائير 4 بالإجماع مما عل الوزن ¢ إلا ۴ حص ذلك 
من المواضم المعروفة » لا على اموم . فن هنالك ثبت أن الدرام والدنائير › 
.لانكون إلا وزنا 6 2 اليو والس والإقرارات والوصايا 4 وما القت فسأ دن 
الأحكام ېدا معنا 5 ت المعاوم ف الدراهم والدنانهر 5 
وقد أجازوا الساف » ف العبيد والثياب والدواب وغيرها ؛ ما لايءرف يكيل 
.ولا وزن ٠‏ وإتما يعرف بالألوان والصفة ٠‏ 


وما يعلم بصفة معلومة » فالس ثابت فيه إلى أجل معللوم . 


— ۳۹۰ س 

وكذلك ما يكال أو يوزن والمتمارف فيه » أنه لا يكون فيه اسل إلا إلله 
أجل بشىء من الدنانير والدرام » أو العروض التى وز بها اسل » على كيل 
أو وزن معروف ٠‏ 

إن لم يفعلوا ذلك » وأسل إليه جرايا معلوماً معما » فى العيان والإحاطة 
معرفته » ما يبت فيه البيم ساماء إلى أجل بشىء مروف » إلى أجل معلوم » كان 
دلا ارتا ( لاه لاس من الدراهم والدنائير . 

وسثل عض الفقہاء عن سلف ما يكال فما يوزن» وما يوزن فما يكال . 

قال : لا خير فيه ٠‏ 

قال أبو عبد الله : وذلك فما كان من الطمام. فأما إذا كان طعاما بغير طعام 
فلا بأس به » إذا اختلف الألوان أو النوعان . 

وجو ر لص المسلمين أن يسم ال دت و المسل ر السمن بالخنطة )و ار باب 
وغاره من الطعام : 

وإذا اخةاف النوعان» الا يكال ولا يوزن» فلا يأس به » اتان بو اح 
معلوم » إذا کان من نوع واحدء فلا ای و اعدا ین رد يق ولا یږ 
فيه لسيئة ٠‏ 


وكر ه الربيع الثياب بالثياب أسيئة ٠‏ 


قال أبو عبد الله : لاوز شىء من الثياب » فى شىء من الثياب نسيئة . 
ووز يدا ايل . 


ويحوز السلف ف الجذوع إلى أجل معلوم؛ وطول معلوم » وغلظ معلوم ؛ إلى 
مكان معلوم » وضرب منها معلوم . 


ويجوز فى القصب » إذا كان له أجل معلوم » وغلظ معلوم » وطول معاوم ‏ 
واكان الذى فيه الوفاء معلوم . 

ويجوز السلف ف العمب والرطب وزنا . وكذلك ف التين . 

والسل فى أوقار الحطب وال مايل » لا خير فيه » إلا أن سكون حزم » يعرف 
طولها » وعرضها وغلظها »كا يعرف القصب . ولا بأس بذلك . 

ولابأس بالسلف ف الورد اليارس » بكيل أو وزن معلوم . 

وكذلك الرياحين والأس ؛ إذا عرف صفة ذلاك . 

و كذلك كل فا كبة » مما يكال أو يوزن . 

ومن اسل 2 شىء إلى أجل . وذهب الوقت الذى جعل إأيه ؛ ويوجد فيه > 


فللمسلف اللیار » إن شاء أخذ رأس ماله » و إن شاء أخره؛ حتى يأتى المين الذى 


يو حل فيه . 


وقال أبو عبد الله : له أن يأخذه په » إذا كان ونوا 


— ۹۲ — 
وقول: لاخير فى السل» فى البطايخ والرمان والليار والدثاء والسفر جل والاترنج» 
الأنه لايعرف قدره )وصهره من كيره . 
وكذات البيض واانارجيل ؛ لأنه لا يوزن . 
وبعض أجاز الساف فى الجوز والبيض عدداً ؛لأنه يقساوى أ كثر . نالبطيخ 
والرمان واتخيار والةثاء . 
وقال أبو عبد اله : لاوز ؛ لأنه غائي مستتر ومختلف . 
وكذلك الفلوس منزلةالبيض وال وزء إلا أن يكو نعل وززمعلوم ولابأس 
اسل 6 ف القطن والكتان والوود والزعفران والمس.نك والعئبر 6 و معلوما 4 إلى 
.وفت معلوم 
قال أبو سول لعف أ : واختاف ف الساف فى اللحم والسم ك الطرى. 

e 6 ٠ e 
نو٠ فبءعض أحازه » إذا اتر جا حاصا من المظام » يوزن .٠عروف ؛‎ 
وبعضص ا يز ذلاك ؛ لاخةلامه » ودخول الجهالة فيه من العظام . ورعا يدخل‎ 

.عليه المدم . 
وقال أبو عبد الله : لايحوز السلف ف السمك طريا ولا مالا » مثل اللحم » 
إلا أن يكون سلفه فى مك وم معلوم؛ لا عظام امه 6 بورن معلوم . 
وكذلك جوز أف يسلفه فى م علوم © من ضأن .علوم ¢ أو مع أو أل 
أ بتر لا عظام فيه . والسل فى الذنم والإبل والبقر وامخيل أجناسا . 


— ۳ س 
.والوصفاء والوصائف لا خير فيه ؛ لأنه حيوان . 
وقد جاء الى عن السلم فى الحيوان ؛ لأنه غرر ٠‏ ولاس هو شيا معروفا . 
فقال الربيع : إذا كان ذلك إلى أجل معاوم » وسن معلوم » فلا يأس به . 
وقال أبو الموارى : تخد بول الربيم » إذا كان سنا مرو . 
والس فى ال+ديد والصفر والرصاص ؛ وزنا معاوم » إلى أجل معلوم جاتز . 
وشرط الخيار فى الصرف والسلم ينقضه » ولو إلى ساعة ٠‏ 
ومن سلف ”وبا فى بر » أو شمير » فلا بأس به » إلى أجل معلوم . 
وسئل أبو عبد اللہ د ن#بوب ‏ رحمه الله عن سلف الثياب » بالیو ان 

هن الإبل واحمير والقنم والضأن والبتر السنة : هل جوز إلى أجل معلوم ؟ 

فال نم . كان السلف بدر اهم ؛ أو اتاو دثياب ودر اهم : 
والسلف ف الغاروف» إذا كان 7 ذرع معروف وقدر مء ر وف › هلا اښ ۰.4 
وا <تلف الناس فى السلف ف التير والقضة . 
فإذا كانت ترا » فيعض أجاز . وبعض ل جز . 


آنا اللؤلؤ والياقوت » نالل أعل ؛ لأنه غير معلوم بكيل ولا وزن . وهو أيضا 


غير مءأوم ولا موجود . 


غوسم — 
فصل 
وقيل : السا فى اءوس والكرعان لاخير فيه ؛ لأنه مختاف . وبعضه أ كثر 
من بعض . ولانعرف قدر ذلاك . 
وقول : لابأس » إذاكان عددا معلوما » وأجلا معلوما . 
وقال أبو عبد ال : لا يحوز . 
وال فى الشحم ؛ إذا كان مختلفا » لايرف » لا خير فيه . 
وإ ن كان يعرف له وقت » فأسافت فيه وزتا معروفا » إلى أجل معلوم » فلا 
بس به . 
وقال أبو عبد الله : يجوز الس فى ابن النمء بكيل معلوم » إلى أجل معلوم». 
إذا مى مخضا أو مخيضا . نإذا م يسم ذلك » فلا يجوز . 
وكذلك ابن البقر والاقاح وال » فى لوم الظباء وال ودش » لا جوز ؟ لأنه 
تلف . 
وجار الل فى الأدم والصحف والأجفان والنعال » إذا شر ططوها وعرضها. 
معلوما » من ضرب معلوم » إلى أجل معلوم . 
وجائز الد فى الصوف والشعر كذا مناء بكذا وكذا مكوكا حب . أو بكذا 
وكذادرهاء إلى ال سين 5 
وعن الأزهر بن جمد بن جمفر : إن من أسلف بعيراً حتا أن يأخذ جذعا». 


بطوب نةس الدافم »أو بعطية قيمة زيادة امن » من الجذع عن الق . 


— ۳ — 

وإن أسلف بجذع » أن يأخذ حا » ويبرى” الطلوب من الباقى . 

وأما أن يأخذ الأفل » ويطالبه بالباتى » ذلا يجوز ذلك . 

وجائز أن يسل وبا بشاة » بسن معلوم » إلى أجل معلوم . 

وقال أبو عبد الله : السلف فى قديد الظباء ينتقض ؟ لأنه لا يب فى أيدى 
الفاس . 

وقال العلا وعبد المقتدر : لايجوز السلف ف الطير فى جو السماء » ولاالسمك 
فى البحر . 

وقال المسبح : قد معنا أن ذلك يجوز فى السمك . والطير مثله . 
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والسلف حا/ز» فى كلما كانم و جوداً فى أيدى الناس» من الأمتعة والأطعمة 
والدواب والرقيق » إذا كان يعرف بصغة معاومة » وجنس معاوم معروف . 

فأما الدواب والرقيق » تعلى سن معروف » وجنس معلوم » وصفة معاومة » 
واج هاوم: 

وما كان من أوصاف ما يعرف بالطول والعرض» والذرع والكيل والوزن » 
خيصفة ذلات ومعرهقه . 

ومن أسل فى شقة ررر » بذرعمعاوم » وصفة معلومة » إلى أجل معأوم 
ؤائز. 


و إن جاء المقسلف بثوب أقصر مماشرط » وقبله السلف غاز . 


— اك 

وإن کان أطرل بذراع » فأ عطاه یاه : أو وهب له الفضل ار . 

وإن أعطاه بالاضل متا غار . 

وقول: لايجرز ذلك؛ لأنه اشتر كى ذلات‌البیع واهبة وقضاءالسلف . ولايدركه 
ما الذى وقم به القضاء » ولا اللحمدة ولا البيم ٠‏ 
فقبل الذى عليه الثوب . ثم إنه أراد أن يعطيه وبا من مانية برانح » ويعطيه 
الباقى غزلا . 

قال : يوفيه شرطه » إلا أن يتراضيا » فلا أرى بأساً . 

وقول : إنه لايجوز ذلك . ولكن له أن يأخذ الذى من ثمانية عن حقة » 
إن أراد ذلك . وليس له أن يأخذ بالفضل غرلا ؛ لأنه أذ غير ما أسلف. 
فيه » وأخذ عرضا يسلفه ٠‏ ولايعرف مابعى من رأس ماله » فيا خْذ لما :9 مه ٠‏ 

ومو ° أسلف بثياب وطن 6 ومعى مرضما وطوطا ووزمها . فنا حضر 
الأجل اختلفا . فقال الساف : ثياب هندية . وقال القللف : ياب غزل همان ٠‏ , 

فقيل : إمهما إذا اختلفا » رحما إلى ماجری عايه امج فعان بلادھا . 

فلو أن رجلا أسلف راب من زوی . وال مراب فى نزوى مسون قفيزا ,.٠‏ 
وف اسر لاون قفسيزا . فقال السلمون : إن أل فى نزوى » فالجراب خسون. 
قفيرًا. وإن أ-ل فى السر فثلائون قنيزا . 

ولا يأس على من سلف فىطست» موصوفة بضربها ووزنها وأجلهاء إن كان. 


ا 

واختلف فى السلف » إذا كان إلى غير أجل . 

فقول : جوز فيه التابمة بالتراضى . 

وقول : لاوز فيه المتامة . وهو فاسد . 

ومن أل فى مور أو - أو مل أو صراج » بصفة وضرب ووزن وأجل 
معلوم تجا ئز . 

ف لاس أن يسل الرجل الدرام ؛ فى أخلاط الجوهر » من اذهب 
والفضة والذحاس وأشباه هذا ؛ لأن الفضة قد حولت عن جوهرها . 

والسلف فى الأدهان جار > على وزن معلوم » إلى أجل معألوم » وصنف 
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وكذلك فى الكل إلى أجل معلسوم» بكيل معروف . وشرط أنه خل كر » 
أو خل عنب . 

ولا بأس عدا قى السلف »فى العنب وزنا » وف الزيب كيلا ووزنا ٠‏ 
و كذلك فى النبق بكيل معلوم . 

وكذلك لا باس به فى الفاوس . 

وعن المسن بن أحمد ‏ فى سلف النيل واإذزل - قال : أدركت الاس » 
يسلفون فى النيل » على جنس وةش معروف . والفزل يشبه أن يكون مثله . 

00 من علءت أنه يشترى لك » فلا تنه ؛ نإن هذا یکره : 

وإن كنت لا تدرى من أن يوفيك. فلما ل عليه الساف» انطاق فاشترى 


لك فلا يأس . 


— ۸ 

وبروى عن ألى فول ر هه ان أنه قال : من إجماع المسامين: أنه لامحوز 
السلن فى الأصول» ولو كان معرونا . 

وقيل : من ساف شاة أو جرابا ببكر إلى الول » على سن معروف » من 
صنف من المووان معروف ٠‏ ثفيه ممنى الاختلاف . 

ويعجبنى إذا كان مرو : أن يجوز . 

والسل فى الشحم جاتز . 

قال أبو سعيد ‏ رحمه الله - : نعم إذا كان من صنف معروف من الأنعام ؛ 
بوزن معروف » إلى أجل محدود » فلا بأس به » إن لم يشترط من شحم المواياء 
أو النواثى » أو شحم الكلى ؟ لأن ه كله شحم . 

وجائز السلف فى الجين » إذا كان من صنف معروف من الثم . 

واخلةوا فى الرؤوس وال كارع . 

وعند ألى سميد : لاينبت فما السمف؟ لأنها مختاف 1 لا تضيط بصقة معروفة. 
و إن اتنا عليه » لم يكن حراما ‏ إن شاء الله . 

قال ابو سعيد ‏ رمه الله : واختلف ف الاود والأدم . 

فقول : لا جوز فيها السلف عدداً . ويحوز وزنا . وتدخله الهالة . 

وأما أوالى الزجاج» إذا كانت يصفة معلومة » نفيها معنى الاخيلاف ٠‏ 

والأصل فيه : ليس حرام وإن اذتاف ؛ لآنه يعرف بالصفات . والله عل . 


ويه التوديق . 


سد ۳۹۹ — 


القول الخامس والسبعون 
فى الشروط فى السلف 

وقيل : من سأمد» و شترط الزبض » فى موضع معروف » فلا ”صابن فيه 
أربعة أقاويل . 

قال بعضهم : السلف فاسد . 

وقول : جا بز . والقبض حيث المسكم . 

ول عد اسلف . ظ 

وقول : فى بلد تسلف . 

وقول : فى بلد اأسلف . 

وقول : يتم الساف » بشرط قبضه فى موضع معروف» أو ل يشرط . 0 

٠ N Foe SSE 

وقول : إن شرط النقص انتاض . وإن ل يشرط م . ول فقول أصل 
ولكل قائل حجة . 0 

وعن عبد اللك بن ميد فى رجل تسلف من رجل ماثة درهم ؛ وأشرد 
عليه ٠‏ ثم إن المتساف رو الدراهم ؛ على الساف فى الجلس . 


0 منهج الطاليين / ١4‏ ) 


ست ° — 

قال: ةذ رأى بعض من قبل » أن ذلك مغسد للساف . 

وقول : إذا لم يكن فى عقد السلف شرط يقد السلف » ولوكان قبل ذلك 
خوض ف كلام » مما لو شرط فيه افده » فلاس يفسد . 

ومن سلف ب:مر » وشرط على اأقسلف الظروف ٠‏ 

وقول : منتئض . 

وإن اختلةا فى الوص واللخصف » انتقض السلف ؛ لأنه دخاته الجهالة ٠‏ 

وقال عر بن الفضل : لا بأس على من ساف رجلا من قرية أخرى . وشرط 
عليه الكيل واللان » ووكله يكيل ويبعث به إليه ٠‏ 

قال أزهر : هذاقول . وعلى هذا التول » إذا هلك قبل أن يصل » فقد برىء 
المؤسلف . 

وروی عن مومى مثل هذا الول . و ه ذلك غيره : إن شرط السلفه 
قبضه فى مكان معاوم » فلا يجوز قبضه » إلا حيث الةول . 

وقول : له شرطه ٠‏ 


وكذلاك إن شرط بكيل مسروف » لم جز أن يكيال منه » إلا بذاك 
المكيال . 


وعن ألى على : أنه إن لم يكن فى السلف شرط فى التبض» أوفاه حتّه؛حيث 
أعطاه » إذا كان من أهل البلاد . 

و كذلك عن ای عبد الله أيضا فى اذى سلف فى طعام » ول يسم اللكان 
الذى بض ےه . 

قال : السلف تام . وعلى لأسلف أن يقبض من بإد المتسلف . 

وإن اختافا فى البإر » ذإن كانا عبد الحا م » أوفاه حقه عند الحا م . 

وإن كانا عند غير حاک » كان ذلك فى بإرها » حيث شاء لاان مئ 
#لبلد » إلا أن يكون على اللت.لف ضمرر فى لله إلى الحم واجاعة من للسلمين . 

وإن کان ااأكفسلف من غير بلا اسلف ٠‏ و“مرط عليه هلان الطعام 2 بلا 
السلف . 

فإن قبضه المسلف من بلد المتسلف ٠‏ فال مومى : على المتساف -دلانه إلى 
لد المسلف ٠.‏ 

و إن «لك الطعام» قبل أن يصللى؛ اسلف قيمة الكراء على التلف وحلانه. 

وقال أبو عبد الله : إذا قبضه من بلد اأتسلف ؛ ورضى به » فلا كراء على 
المتساف . ولا حملان . وقد برىء اذا قبضه فى أرضه . 

ومن استەمل رجلا فى ماله ؛ بسهم » على شرط ؛ أنه يسلفه ويترخه + إن 


السلف والةرض فاسدان . وله رأس ماله . 


= ۲ — 
وعن أنى عل - فيمن اسلف بحب ؛ واشترط أن يءطية من قطعة مسمأة . 
فللا داس المي فات » فلا بأس أن يقبض من سوى حب تلاك القطعة.وقال غيره: 
لا نحوزء إلا أن يفيض منها . فإن فانت تلك العرة هن ثمرة أخرى . 
وقول : إن فات <مها بافة » له رأس ماله . 
وقول اى على أحب إلينا فى هذا . 
وقيل : إن كان حد ثمرة مءرثوفة فى هذه القطعة:ففاتت القْرة » ولم يوفه مهاه 
فله رأس ماله . 
ْ وإن ل محمد رة معروفة › تفانت 0 الغرة »> فاه أن د من كرة أخرى 4 
من تاك التطمة .. 
٠‏ وإن أنت على القطعة آفة » فاجتاحتها » فله رأس ماله . وما بتيت النطعة > 
فالسلف ثابت » وله ذلك من كرة القطعة . ! 
وقول : على هذا أنالساف منتقض؛ لأن رة القطمة لا تبق فى أيدىالذاس. 
و إن وقم السلف » على ما لايق فى أيدى الناس» فو منةّ.ض»ء تلفت القطعة» 
أو م تتلف ٠‏ وله رأس ماله . 
وأرجو أنه ف بعض القول ؛ إذا EE‏ من كرة أخرى غيرها . واتفمًا 
على ذلك جاز۔ إن شاء اله 
وكذلك القول فى شروط السلف » من عرة أخرع ؛ من ل عدودة . 


واه أعل . وره التوفيق . 


— ۷ — 


القول السادس والسبعون 
فى الأجل فى السلف والدعاوى فيه 

قال أ بو مروان : أقل المدة فى السلف ثلاثة غير اليوم الذى عقد فية الشلف . 

وقال أبو تمد : كان الشيخ أبو مالك رحمه الله يةول: أقل الأجل الذى 
ديت به السلف ثلائة أيام . ورأيته يمجبه أن يكون نصف شور ؛ بقع عأيه 0 
الوقت » الذى ذكر من الأهلة . 

وقال أبو جل من أسلف إلى ثلاثة أيام » أو ثلاثة أشبر ؛ فلا ينبت حى 
وین الأيام» والأشير » بالأسماء »من سر معروف » أو سنة معروفة . فإن ل يعين 
دلك › بحن 1 

وإن قال : من شمر نا هذا » أو سذتنا هذه » فهو تعيين ٠‏ وذلك جا نز . 


٠‏ وإن سمى إلى القيظ » أو إلى الصيف » أو إلى “رة كذاء تجائز . ونيه 


وبعض قال : 2 ذلاك عذد المتامة . وينتقتض عند المغاقضة . 


وشرط القضاء فى يوم علوم » من الشهر ؛ أو السنة عنذهم » كشرط القضاء 


ليل 


وقال أبو صفرة : إن أل إلى أجل الصاد وأجل الدياسة » أو إلى المطاء »> 
أو إلى الرزق » فهذا فاس د كله . 

وكذلك إلى الصيف والتيظ والشذا . 

وأما إلى النيروز ؛ والممرجان فان کان يعرف › فالسا إليه 0 ' 

وكذلك قدوم الحاج » وصوم النصارى » إذا كان يعرف كا تعرف الأهلة » 
فهو جائز فى أجال البيوع والسلف . 

وإن كان هه_ذا . أو شی وح ل يعرف ا تعرف الأحلة » وأا يحور 
فى الأجال . 

وإن سلف دراهم ؛ بحب أو غيره » ونسيا أن يجلا له أجلاء إلا يالنية إن 
أجله ببنهما إلى شهر معروف » ا تدم من الذّكر بينهماء قبل العقدة . فأرجو انما 
إن تتاتما على ذلك ثم . و إن نقضاه » أو أحدها| أنقَقض . 

ولتامة إماتتكون عمد القبض أو يد . وما على العامة » إلى أن ىء 
الْهَبض . 

وقيل : إن السلف إلى غير أجل » هو من الربا . 

وقيل : هو من المفتقضات التى موز فما المتامة . 


وعن ألى عبدانٌ ب ف رجل أسلف رجلا دراهم بذرة ور وعر. و+ء لالذرة 
إلى الذرة » والبر إلى المبيف » والمر إلى القيظ . ولم يمل ذالك إلى شمر معلوم ٠‏ 


— "o — 

قال : قد راه بعض الفقهاء ذتقضًا . وأجاز عضوم ذلك» إذا كان إلى دراك 
اثمرة » أو إلى صيف البر وإلى النيظ . 

قال أبو الموارى: إن السلف إذالْ يكن إلى أجل فهو فاسد وللسلف رأس 
ماله ٠‏ ولو تقاتما بعد ذلك لم جز »> حتى يرد الدراهم إليه ٠.‏ ويمقدعليه الساف 
إلى أجل عند قبض الدراهم . 

واختلف فى اسلف والمتسلف» إذا تقاررا بالسلف. وقال السلف : كان إلى 
أجل ٠‏ وقال اللتسلف : لم يكن إلى أجل . 

فقول: يدعى كل واحد مهما بالببنة على دعواه فإن أقاماحهيما البينة ؛قاابينة 
جينة من قال : إنه إلى أجل ؟ لأنه يتم به السلف . وقد تقاررا على سلف . 

وإن لم صح لا ببنة ٠‏ و صحت بينة لأحدها ي أخذ بدنةّةه ٠‏ 

وإن لم تصح ليا بينة » نالاختلاف واقم فى ذلك 1 

فقول : إن القول قول المشلف مع عينه؛ لأنه يقول بام الضاف . 

وقول : إن القول قول التسلف : إنه إلى غير أجل مم عينه . 

فإن صح للمساف بينة: أن عقد الداف إلى أجل؛تم السلف إلى ذلك الأجل. 
وال أعل . وبه التوفيق . 


¥ ¥ % 
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فى سلف الهر والحب 


وقيل : من سلف بتمرأو حب » و يسم ائ من ذلك . ناما الحمفذلك 
سلف فاسد ؛ لأنه روب فاا 

وأما الغر . فند قال يعض الفقراء: إن اتفْتَا على مر جاز . و إن أختلةا انض 
و إن مى حب ذرة جاز . وإن مى حب بر جار . 

ومن ساف فى بر » فلا يأخذ ميسانيا » ولو أعطاه اللتساف. كذلك عرفنا. 

وقال اص : إنه تام » ويأخذ مرا من أوسط ار صئف واحد. و تلف د 
الحودة والرداءة . 


وقول : له الأاث من اليد »> والثلث من الوسط » والثاث من الدون 5 إذا 
اختافا . 


. وإن اتفتاء غاز ناشاء من المر‎ ١ 
وقول : إذا اختلفا انتقض  خ : جاز السلف . وهذا الآول هو الآ كثر:‎ 
٠ ومن شرط ثرا طيبا » فله شرطه طيب‎ 


فإن رضى المسلف أن يأخذ دون شرطه » من ذلك النوع » فلا بأس بذلك ‏ 


— ۷ — 

عن أبى الحوارى ‏ رحمه الله _ : أن التسلف لو قضى صاحب‌السلف عذوقا » من 
سلف عر عنفتير» جاز ذلك» إذاكان متدار حته أو دونه . ولا يجوز له أن يأخذ 
أكثر من حّه . وذلك إذا اتفقاء بعد أن صار مرا صحيحاء جوز فيه التضاء؛ 
لا فيه بسر . ولا رطب . وليس له أن بزداد عرة واحدة فوق حته . 

ومن أسلف بهار من عر» فلا يأخذ مكان الوزن كيلا؛ لأنه رما زاد اللكيل 
عن الوزن .: 

ومن أساف بتمر فرض أو بلءقء تأعطى فرضا وبلمدًا . فترجو أنه جاب ؛ لأند 
كله عر . فإن اختلقاء فهخاف الفساد . 

وقال ان محبوب : إن اتفتَا على ذلك » فهو جائز ؛ و إن اختلفا فمو فاسد. 

وقول : يكون النصف فرضا » والنصف يلما ويم . 

وأما إن سلفه يبر وشعير » فبو فاسد » حتى يسمى فى كذا وكنذا من البرء 
وكذا و كذا من الشعير . 

وقول : يكون النصف من البر » والنصف من الثمير »> إذا مى بالكيل > 
أو الوزن والأنواع . 

ومن أسلف راب تمر» فلا يأخذ عئة خسة أجربة ٠‏ 

وعن أبى علن : فيمن أسلف بتمر فى قطمة ‏ هل له أن يأخذ من غير تلاك 
التطمة؟ 2 , 


ا 

قال : إن انننا على ذلك » فلا بأس به . فإن لم حمل التطمة » فلا يعطيه من 
غيرها ؛ إلا أن يشاء ذلك الغرم . 

وإن أحب صاحب الق أخذ رأس ماله » فله ذلا . 

وإن حمل تالتطءة» وأراد الذريم أن يعطيه منغيرها . فليسله ذلك . والحب 
إذا أصابه المطر أو الداء ؛ وأيس على صاحالس.اف أن ا » إلا أن ری دواء 
ذلك » وزی عن زكاة الفطر لمن يأ كله . 

وكذلك الول فى القر إذا خرس من المطر . 

فيل له :ا زی ذلاك عن كفار الأعان والظبار ؟ 

قال : إذا كان ياطلا لاينتتغم به » فلا مجو ز. :إن کان بءضه فيه مضرة شديدة 
.وبعض أصلح من ذلك» فيخرج الوسط من ذلك . فإن أمكن الوط وإلا أخرج 
.من الدون بقيمة الوط . 

وم نكن له على رجل ساف حب بر » أو ذرة » أو غير ذلك © تأتاه حب 


كثير السباس . 


فإن كان درس آهل البار كليم كذلك . وعلى دلا جرتعاد ہم ف الجب» 
كان عليه أن بأخذ ذلك . 


وإن كان خارجا من دوس البلد » إذا نظار إلية الدول » من أهل المعرفة به 
لم يكن عليه أن يأخذ ذلك الحب » إلا أن بريد هو . وإن خاف ظلمه ويشكره 
حو ) آذ الحب وأصلحه وأعلمه بتقصانه . وكذلك ف الحب لملمطور والمدوى » 
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إن له أن يأخذ حقه» إذا قال له: نه لایعطیه إلا ذلك. ويكون مابق عليه .يأخذه 
رب رة من ماله » إذا خاف ظلمه » وينكره حقه . 

ومن أساف على جراب عر يكيل معروف»؛ أو كذا وكذا جريا ذل محضره 
عرا إلا مرا مكنوزاً ٠‏ وطاب أن يعطيه مرا مكذوزا مفوتا » ويعطيه مه 
يالكيل . 

فقيل : إنه ينقص حدس ونصف . 

وإن سل إليه جرابا مكنوزاً وقال : إنه كال فيه كذا و كذا جریا » وصدته 
على ذالك » جاز أن بأذذه . 

وقول : حتى يقول : إنه أراد أنيكيله له . 

ومن سلف على ذرة » وشرط أنه من صنف من الذرة» فلا يأخذ إلا من ذلك 
تألنوع الذى مماه » أو أدون منه ٠‏ 

وكذلك القول فى البر» إذا شرط جا زا به » ذلا يأخذ إلا جائزا به . 

وكذلك جميع أنواع الحبوب » يأخذ من شرطه أو دونه » بالتراضى منْهما . 

قال أبو سعيد ‏ رمه الله فى رجل تساف من رجل نحراب من تمر ؛ 
خلما صر ماله كال الذى عليه السلف القرء وكنزه . وف نبته أنة إما يكيل ؛ 
ويكنزه لاذى له السلف . 

فقال بعض المسلمين : إنه يثبت بالنية » ويكون اراب لصاحب السلف . 


وقول : لا ينبت حى يفبضه صاحب السلف » أو يقبضه له قابض » بأمره . 


— ۰ — 

وإن سلف جراب » ول يشم ثلائيًا » ولا أقل » ولا أ كثر . 

تفيل : إنه يثبت له جراب » مثل جراب أهل البلر » على ما يسبلفون . 
وقول : لا يثبت ذلك على حال . 


و إن كان أهل الإلر مختانين فى ااساف فبعض : يسمى سائه 'نلاثيا . وبعض* 1 
أ كثر . وبعض : أقل .فلا يثبت السان» حت يقفا على شىء . ولا يثبت الوط 


من ذلك . 


وقول : إن مومى بن ألى جابر »كان يطلب رجلا بعشرة أجرية غر » فطلبه. 
فى وقت › م بوجد كر يكال » فاشترى له غر؟ه جرابين من رجل > كان فى الرية. 
وقال : فمهما عشرة أجرية . فأمر موضى بالجرابين » نفكلا . > كيلا نه ٠‏ وقال له 
أخذنا منك ذاء وأبريناهما بق . 


وذ كر مسعدة عن ألى عنوذة عيبل اه س ا : أنه سكل عن رجل اشا 
كن رجل شمر ¢ وأبملا علوسه . وکال له ¢ وعز له حی داءه 6 و مده رذلك. 


الكيل فأجازه . 


وقيل فى رجل » يطلب رجلا من قرية بسلف » نوجد إايه الحق . وقال له :: 
كله أنت لنفسك . فإن ءل لم يفسد . وأحسن منه : أن يأمر المعالموب من يله له 


وإن كان قد كاله لففسة » فأرجو أن جوز _ إن شاء الله - 


۳۸۷ — 
وقال تمد بن على : قال موضى بن على : حدثنى الملا بن ألى حذيفة قال : 
کال مروان بن المكم : إنه عناه فى رجل عليه له سلف جراب مر » كيل خسة 
أجربة ٠‏ تأراد أن يمطيه جرابا مكذوزاء فرفع ذلك إلى الإمام غسان . فروى ذلك 
عن إعض أشياخ ال مين » عن الجلندا بن مسعود ‏ رجهم الله أنه كان يرى 
فى هذا الوجه أن يكال من المكنوز ثلاثة أجربة وة أقازة تمر » مكان جسة 
أجربة ٠‏ والله اع : 
فصل 
من الأثثر : بلغفا أن رسو لاله مه » خرج ذات يوم را كبا على جمل»مءه 
رجل من لاسمین را كب على جمل » ناقيه رجل را كب على جل » ومعه رجل 
عن كبار اليوود وعمامهم 
ققال الرجل الس الذى مم الم ودی يا رسول الله إلى أتبتك من عند قوم 
كانوا نصارى » فى جهد شديد من الجوع . قلت لهم : أسلموا امل الله أن يفرج 
عنكم . فأسا مسي 
٠‏ قال النى مكلك لارجل الذى كان ممه : يا فلان هل ۾ 
فقال الرجل : لا . والذى بثك بالحق اده ش 
وکان النى م قد وضع 5 دراهم الصرقة . 
تقال اليوودى : يا تمد دل لاك أن أسلفك دراهم معلومة » فى تمر شى:معلوم؛ 
من حائط معلوم ؛ بكيل معلوم » إلى أجل مملوم ؟ 
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م 


قنال له النى سا : بلا يا يوودى . آنا أتسلف منك دراهم معلومة ؛ بتمر 
معلوم » بكيل سملو » إلى أجل معلوم . وكره أن بكون من حاط مملوم . 


وأحابه الہ ودی إلى ما طالب E‏ الموودى دراهم . 


فقبضم| النى ا ؛و دما إل الرجل از ی كارت مع الو دى تقال له 2 
أغث أصحابك . 


فللا كان قبل عسل الحق بوم ٠‏ لق الموودى النى ر »> وهو 2 جنارة. 
رجل من الأنصار . فقال له : يا تمد ألا تتضيى حق » نإ نکم بى عبد اأطاب. 
مطل“ ٠‏ فنضب ممر رضى الله عنه - ثم وثب تال : يا رسول الله ائذن لى. 
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قال له الى مكل :كلا يا عر . هذا أحوج |2 اد عرد وأنا أحوج أن. 


أعطيه حه . 


“م أقبل النى وَل على البهودى . تقال : يا يبودى محل حقك غدا 


- إن شاء الله - . 


فما كان من الغد» جاء اليوودى إلى النى مرو فقال : يا عمر قم فادقع إلى. 
الممودى حوه > كذا وكذا صاع عر بالذى AE‏ . و كل" له كنذا وکا 4-< 


— ۳ — 
فقال عر : فقمت معه ؛ و كلتل الذى أهرى به رسول الله ملا . فل اقبض 
الھر قال المهوودى : يا عمر أما إلى ما سلفت مدا هذه الدراهم حاجة مني إلى شىء 
منها . ولكنى وجدت صفته فى القوراة : أنه لا ينضب ٠‏ تأحبيت أن أجربه . 
فول جر به . وأشهد أن لا إله إلا ان 6 وأشهد أن تمداً عبذه ورسوله 6 وأن. 
ما جاء به حق » وأن نصف مالى صلقة فى فقراء السهين . 
قال عمر - رطی الله عنه ‏ : فأخذتنى له رقة شديدة . صلى اله على تمد واله 
وسل تسلما كثيرا . 


جد © ¥ 


— عيرس — 


القول الثامن والسعون 
فى درام السلف إذا ردت أو بعضها . 
وحكم ذلك 

وقيل فى الرجل يسل إلى الرجل درام > فيجد فيبا درها زاغا : إنه برده » 
ويأخذ مكانه ؛ ولا يبطل السلف إلا إذا أبدله مكانه » قبل أرف يحل أجل 
السلف . 

وقال ا رجه اله _: ول قيل: إنه إن کان می لکل درم شتا و 
ورد عليه درها »كان فى السات › رأينا أنه ينقض الدرهم ؛ إلا أن بيغا على أن 
برد عليه ذلك الدرهم » قبل محل الأجل . فإن لم يتفا على ذلك » انتتقض سلف 
دلاك الدرهم ٠:‏ 

وفيل : برد عليه الدرهم حملا . 

إن رده عليه قبل محل الأجل » تأبدله قبل محل أجل الشاف » ثبت 
الا اليه 


وإن ل يبدله <تى حل الأجل » بطل السلف فيه . 


وإن يسم لكل درهم شيا معروذا » من الوزن والكيل والعدد الذى فيه 
الساف» دذل الاختلاف فى جلة السلف إذا كان تجلا . 


وفى نفسى من ثبوت السلف إذا رد عليه وأبدله فى جلة الساف شىء فاسد . 


— ۳۸۵ — 

وهو صفة واحدة » لا يتميز هذا من هذا » وقد قالوا فى البيم والسلف : إذا كان 
صفتّة » وفيه جار وفاسد » أفسد الفاسد الجالز . 

وقال أبوالجوارى : إذا أبدله قبل عل الأجل جاز. و إن ل يبدله » حت محل 
الأجل » انتتض السلف» بقدر ما فسد من الدر راحم »إذات ى لكل درهم كيلا 
ردنا 

و إن ۾ يسم اکل درهم كيلا معروفا وكان السلف فى شىء من العروض » 
غلم يبدله حتى خل الأجل » انتقض ااساف كله. وعلى حو هذا يوجد عر تمد 
ابن محبوب _ ره الله ٠‏ 

وقیل : إن کان لرجل على رجل دراهم » فيسلمها إليه فى شىء » ما يكال 
أو يوزن» فلا خير فيه؛ لأنه سل دينا فى شىء إلى أجل ٠‏ وهذا جاء فية الكراهية 
عن ابن عباس . 

وإ ن كان له عليه ما درهي؛ تأسلمها هى ومائة أخرى فىعشرة أ كرار حنطة 
ما خسة منها از ) لأنه قد تقدم فيها ماثة درهم . وأما المسة الأخرى فباطل ؛ 
لأنه اسل فيها دينا عليه . 

قال أبو عبد الله : إن كان جعل لكل ماثة درهم كيلا معلوما / أو لكل 
درهم كيلا معلوما . ثم سلف ما نقدء وفسد الباق . وإن لم يقس ذلك فسد كله 
وعلى نحو هذا مخرج معني قول ابن عباس . 


) ١6 | منهج الطالبين‎ - ٠٠ ( 


— ۳۸۹ — 

وكذلك قيل : إنه إذا أسلف عشرة دراهم فى ثوبين » وجمل اكل ثوبه 
رأس مال معروف من العشرة » إن ذلك جابز . 

وكذلك إن أسلف فى أنواع شتى » بصفقة واحدة . وسمى الأنواع بالكيل 
منهاء أو الوزن » أو الذرع والصفة والقسمية والأجل » فذلك جار . 

ومثل ذلك أن يقول : عشرة درام منها ببر » وعشرة مها بذرة » وعشرة. 
بتمر . فذلك جالز ولو لم ميزها » إذا سمى لكل عشرة من ذلك الذوع . 

وقول: إن ذلك لا يجوز » حتى يقول: انلها بكذا. واثلمها بكذاء وما بكذاء 
أو نصفها أو عشرهاء أو غير ذلك من الأجزاء . 

وقول : لا يجوز ذلك » حتى ييز ما لكل نوع بعينه » بالوزن والعين . 

وعن لمعل رحمه الله فيمن اسلف دراهم» ولم يزنها بين يدى التسلف. 
م اشد على نفسه : إلى قد أسلفتك عشرة دراهم » بكذا وكذا ما . فقال 2 
نعم 3 طاب أحدها النتض » اذ ليزن الدر اهم بين يديه . فقال : إذا شد عل 
ننسه » وم يرا بين يديه » فهو ضعيف . ولا أقدر على إبطاله ٠‏ و إن صدقه 
فلا بأس . ظ 

واختاف فى سلف الدراهم علدا . 

فقول : لا جوز ذلك . 

وقول : إذا كانت صحاحاً » وسافه عدداً » جاز ذلك . 

وڍوجد جوزا ذلك عن ابی عبد الہ _ رحمه ا 


ووفف ديهم الله عن هذا . 


— AY — 


وف رجل طاب إلى رجل سلفاء واتقنا على السدر. وقال له: إذا أتاك رسرل 
قاذم إليه الدراهم ؛ فجاءه رسوله فدفسم إليه الدراهم > رجم التساف يطلى 
النتض » ومحتج ينتصان الدراهم » وألا ل توزن قدام رسولى . فإذا لم يزلا 
لار سول انض السلف . 

ومن كةب إلى رجل کتابا : أن سوه دار أو دمر 6 فأرسل أيه الدرام . 
وكةب إليه : ا قل سلفتك كل دراهم مکو کین فأجاز دلاك مومى بن على 
و ره 2 5 

وقال غيره : أن دلك لابجحورء إلا أن يتسلف له الرسول ¢ أو يأهر صاحب 
الدراهم الرسول : أن يسلنه له . وإلا فلا يحوز . 

والذى جوز عدا : أن يقبضالرسول الدراهم :على وجه السلف من السلف 
العسلف ؛ لأن الساف إنما يكو ن مع قبض الدراهم ؛ ليس فيه تأخير . وإ نما هو 
عنزلة الصرف فى متام واحد . 

ومن کان معه لثيره درام ؛ يسلفهاء فاحتاج إلى شىء منهاء وأخذه و كتبه على 
نفسه »كا سلف غيره . مِذلاك جار ٠‏ وأحب أن يمل صاحب الدرام رذاك ت 

ومن كان عليه دين ارجل » فطاب إليه حةه . فتال له : تساف على . فتساف 
عليه دن آخر , و يعامه حت بلغ الأجل : 3 عم بينه وبين صاحب السلف . 

قال مومى : إن ذلك جائْز . 

وقيل فى مثل هذا: إن المتساف هم بين الذى أمره ودين اللف . تإذا جم 


بسهما وثبلا جاز . 


— ۳۸۸ — 
وقيل فى رجل » طلب إلى رجل سلف دراهم » فأتاه بها . وهو مشتغل ف 
ضيمة له . نتال له : ذعها على ذلك الثوب » فوضمما له ذلك الرجل . ثم رجمهذا 
2 الدراهم 4 2 يدها . 
قال : إذا قال له : قد جئتك بالدراهم > وهى كذا وكذا . فتال له : ضعها > 
وأما الساف » فلا يازمه ؛ آنه يفرضه عليه ٠‏ 
وعن هاشم بن غيلان ‏ ره الله قال : زعم عمر بن المفضل : أن الرج-ل 
إذا طلب إلى رجل سلفا» فدعاه أن يسلفه مائة درهم بطعام فال اسلف : إن 
لةلان على مائة درهم» فافرض على" السلف» وادفع |ايه المائة . فيةول : قد أسلفتك 
مائة هرهم » بكذا وكذا من الطدام » إلى كذا وكذا . ثم يدنم السلف الدراهم 
إلى الرجل الذى أمره التسلف أن يدنم إليه . زعم أن ذالك جائز . 
وقال : كان أبو عمان مجيزه . 
قال عا : وكان .ونى لانترب إل ذلك وشقصةه. وقال: بحم المساف إلى 
رأس ماله . 
وعلى حسسبقول مومى» يوجد عن ألى عبدالله مد بنمحبوب ر مما انلّ-» 


وى رجل سلف رجلا » بطهام إلى مدة وقاں : إذا حدر ت المدة »فكل 


الطعام 1 وأشرد عليه شمو دا ؛ ودا عندك حت أبعث لك . وأنت ریء مده ٠.‏ 


— ۹ — 
فقمل الرجل كا أمره » فبلك الطمام . عقال : قد برىء مغه » لأنه )نما صار أمينا» 
من بعد الكيل والشمادة على ذلك ٠‏ ولولم يفمل ذلك ضمن . 
وقيل : السلف بالذهي والفضة معروف . والكسور والصوغ جائر » إذا 
کان بوزن معلرم وکیل موم » فى شىء معلوم معروف » إلى أجل ٤ا‏ جوز فيه 
الماش :: 
وقيل : من سلف .ّالا حاضرا » بكذا وكذا من الطمام » لخائز إلى وقت 
معأوم . 
وإن قال: هذا المثقال صرفه كذا وكذا من الدراهم . وكلدرهم من ذلك 
بكذا وكذاءن الطيام » فلا جوز . 
وإذا دخل فى السلف <يار » ولو ساعة . فقيل : إنه يفسد . 
وقهل فى رجل » أراد أن يسلف رجلا دراهم ؛ فوزن له عشرة دراهم .وقال 
له : قد سلفقك منها خسة دراهم بكذا وكذا » وخمسة دراهيضى علياك قرض »أو 
ھی لاك من الدن الذى قبل 5 أو هى لك هن الزكاة. أ فى من رأسمالك الدى 
على" . فقيل : السلف ثابت . 
وكذلاك إن أراد أن يتضيه ااسلف »؛ وكان حبا كثيرا . ثم قال له : هذا 
المي كذا وكذا مه لك › كن اسلف اللى عل للك . وكذا وكذا كن الزكاة 0 


وكذا وكذا من فرضص ( أو غير ذلك . ذا حار . 


— ۳۰ — 
وفى الار : إن الدر إا ن . عند عقّدة السلف فى بد المتساف . 


فى رجل سلف رجلا درام .ثم إن التساف رجم إلى صاحب الدراهم ٠‏ قال: ضح 


لی من كل درهم دا قال اسلف : نعم وضعت للك . إن ذلك منتقض . 
اا ا زياد J ٤‏ ددا ميت عا 5 
وقال أبو عبد الله - فى رجل سلف ثلاثة أنفس » فى صفتّة واحدة . فقال: إذا 
وكل بعرم بعضا بتبض الدراهم » جاز ذلك » وم الساف . 
وإن اشد علهم : أنه كن ا مهم ذه مه 6 ذلك حار ١‏ 


وإذا تعن أحلهم عن صاحيه 4 و حاار 5 


وقال فی رجل ؛ أساف رحلا 8 ؛بصفتة واحسلة. وى لكل درم 
كذا وكذا . تأعطاه :لاك الساعة عفد عقدة الساف بءعض الدراهم وم يدفم 


البعض إلا بعد أيام متفرقة » حتى أوفاه جيم ما عقد عليه السلف » قبل بحسل 
السلف . 


قال : لايجوز» ویم من اسلف بقدر ما أعطاه » عند عقدة السلف » إذا مى 
لكل درم كذا وكذا . 


وإنكانت صمْتّة السلف واحدة. ثم أعطاءالا راحم متقرقة ؛ قبل عل الأجل؛ 


— ۳۹۱ — 
خإن ذلك لايموز . وااسلف فاسد » إلا أن مجدد له عّدة الساف ؛ عند دم كل 
درهم ددقعة إليه ؛ مان ذلك موز 1 
وقدل فى رجل يسلف رجلا عشرة دراهم ٠‏ فيةول له: هذه الدراهم كل أربعة 
منها يحرى من حب . 
فيل : العانية تامة . والدرهان غير تأمين » حت يسمى فما بشی: معروف ٠‏ 
والله أعل ٠‏ وبه التونيق . 
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— AY — 


القول الناسع والسبعود 


فا ينبت من الساف وما جوز فيه وما لا جوز 


وعن أى عبد 9 3 ف رجل طلب 2 رجل سلف دراهم ١‏ شال : ليس 
عذدى در اهم . مال الطالب : أنا عندى دراهم أقرضك إياها » فأسلفنيها. تأخذما 
مغه قرضا . ثم أسلنة إياها . قال : أخاف أن يقسد هذا السلف ؛ لأن هذا قرض 


جر“ مؤفعة . 


وعن ألى عبد اله فی رجل اسلف من رجل دراهم ٠‏ ا رحلا أرتف 
يقبضما له . فلما أراد الوكيل قبضهاء أى المساف أن يدنعها إليه » إلا أن يكون له 
الحق على الأمور القابض .فقيل له يذلاك . فالشلف ابت على المتساف الأول » 
وكفالة الوكيل بالسلف غير ثابقة » إذا ۾ محضر المكفول عليه بها . 

وعن أبى زياد فى رجل سلف رجلا ماثة درهم فى حب . فلما حل الأجل »> 
حاء اسلف بدر هم ردىء . فتال : إن ورا من الدر اہم الق أسلفتتى ايها : 

قال : إن صد قه انتِقَض السلف . 

وإن لم يصدقه » فعلى القسلف البينة : أن هذا الدرهم من دراهم السافه 
التى سلفتنى إياها . وإلا فعلى المسلف الهين : أنه ما ييل أن هذا الدرهم مر- 


حراضه. 


فإذا صح مم اسلف فساد السلف »كان عليه أن ءلم السلف يفاد الساف - 
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فإن م يصدقه قال له: إن الذى يسمنى أن أعطيك رأس مالك » إلا أن يازمه. 
ذلك فى الحكم . 

إن رفع عليه إلى الحا ک » أقر بالذى كان بينهما . 

فإن صدقه » أو حلقه ٠‏ إلا حكم عليه الاك بأداء ذلك إليه . 

اذا حكر عليه الجا م يأدائه » ذلا بأس عليه فى مطله له » فما ينه وبين الله . 

وأما فى الحكم الظاهر » فتجب عليه الطاعة كم حا ك المسلدين 

وإن قال اللتسلف : سلفتنى هذه الدراهم » بكذا وكذا ميهما . 

وقال اسلف : سلفتك كل درهم بكذا وكذا . فالبينة على المسلف:أ نة سلقه. 
كل درهم بكذا وكذا. 

وفى رجلين اتفقا على سلف جرى” حب» بخمسة دراهم» أو أقل» أو أ كثر. 
وم يكن عند اللساف درادم ٠‏ ندا أنى المتسلف تم ذلك المين يطلب الدراهم ». 
دفع إأيه الدراهم مصرورة ظ أو غير مصرورة وقال : قد وزنت لك هاهنا كذا 
وكذا درهماء وصدقه اسلف » حاز ذلك . 

وفى رجل عليه ارجل درهم ديفا » قضاه إياه . وطلاب إليه أن يشلفه درها: 
آآخر» فوزن اليه درهين معاء أحدها قضاء يدينه ٠‏ والآخر سانا . ققد اختلف. 
ف ذلك . 

فقول : جوز السلف . 

وقول : لامحجوز ؛ لأن درهم السلف غير معروف . والله أعل ‏ وبه التوفوق.. 


¥ 6 ¥ 


كوس — 


القول المانون 
فيمرة. عليه دين ارجل 


وأمره أرن يتساف عليه ويشترى له أو يقترض 


وعن ألى الحسن ‏ فى رحسل عليه أرجل دين ٠‏ مدال له : اذهب إلى هلان 


فاشتر لى من عنده حبا إلى أجل » أو تسلف لی من عنده على واستوف . 


قال : إن كان صادب الدن ساف من عد من أرسله؛وعأءه عمد السلف » 
يرجم إأيه 6 يدام إليه الدرام 6 حی ضا عل عودة العاف . 9 دی إياها 
.من حنة ) إن أراد ذلك . 

و إن كانت عيّدة الساف على الدى له الدين ؛ إن جسم أ عله يليك “فو 
أوكد : وإن ات اھا کا أمره 4 حار ذلاك : وهذا فى الدراهم . 

وإنكان دينه عليه حا » وأمره أن يشترى حبا من عند فلان » ويقبطله . 
ولايد له دن أن 5 كن يكيل عليه رود الشراء.ولايد .کان كيلة الشراءء 
وكيلة انا ٠.‏ وقول له . أن ار من يكيل عأمه القضاء 6 بعد كيل الشراء 5 

وإن رجع السلف يطاي الذى ساف » مته وترك المرسل. فإن كان الرسول 
هو الذى عقد السلف على تفه . فاأاسلف يطالبه هو » وهو غارم . 
و إن كان قال للاسلف : إعا ا ساف على ولان .٠و‏ لاس عل“ مه شىء .و 3 


2 رسول» اداه على ذلك 6 أو فر ض السلف على هلان 1 فایس على الرسدول ىء‎ Uf 


س ووم ے 


وإن كانت العقدة على الرسول لاقسلف . ثم جع الرسول بين الساف وبين 
المرسل » وأقر التملف بأن السلف عليه . وقد كان الرسسول قال للمسلف : إنه 
لايضمن بهذا السلف » فلوس على الرسول شىء من ذلك » إلا أن ينسكر الأرسل» 
أو يموت والءقدة على الرسول » فيلح الرسول مال الرسل . 

وإن كان الرسول عتد السلف على نفسه ؛ ول يتل للمسلف : إن السلف على 
لان دولى ولاس أنا بضامن لك هذا الساف وإعاقال: اسا فلان » أتسلف 
عليه » وسلقه وسكا على ذلاك . فالسلف على الرسول اذاف ٠‏ وبمحق الرسول 
ا 

وكذلك قيل فى رجل قال لرجل: أرسانى إليك فلان أن تترضه كذا وكذا 
.وكذا درهاء أو تسلفه كذا كذا درها . ثم هلك المرسل أو غاب ورجم هذا 
طالب الرسول ٠.‏ فالقول فى هذا كالقو ل فا تقدم . 

نإذا م يقر للرسل حتى مات أو غاب» فالرسول مأخرذ يما قبض » إلا أن 
بصم حى المقرض ف مال اأرسل » ويناله من مال لأرسل ٠‏ فلا سبيل على الرسول. 
وإلا فالرسول برد على من قبض منه » ماةبض منه . ويلحق هو مال هن أرسله ؛ 
إلا أن يتر المرسل الذى أفرضه أو سافه » قبل أن ينيب » أو قبل أن يموت : أنه 
أرسل ذلاناء وأنه ما تسافه عليه وما اقترضه» فهو عليه. فلا سبيل على الرسول عمد 
خلات » إلا أن يقول الرسول للذى أسلفه أو أقرضه : أعليك أن هذا السلف » 
وهذا الترض » ليس عل" لك منه حق » بوجه من الوجره . ليت أنت فلانا» 


افر لاك ء٠‏ أو ل تلقه » أو مات فلان» قبل أن تاه » أو غاب . 


سد يوانم — 

فال الترض أو المسلف : نعم . ليس بلك لی حق ٤‏ من قبل ه_ذا الحق . 
وحق فيه قبل نلان » أن أفر لى بذلك . وأم ذلك » قى عليه . 

وإن أنكر قولك» ول يصح» فلا حى لى عليك بوجه من الوجوه» من قبل. 
هذا الترض وهذا السان » وأنت برىء مته عند الله » صار إلى" منه شىء أو لم 
يصل كله. فليس علىالرسول معن بعد هذه الشر وط وهذه أ-اجة . وهذا إذا كان 
الرسول صادقا. وإن كان كاذيا؛ فلا راه له ذه الشروط ٠‏ 

وعن أ على فى رجل يطلب رجلا يحق » فقال له : أذنت لاك » نتسلفه 
على" ٠‏ واستوف <تّك . 

فال : ليس له ذلك . 

وقدقيل : إن له ذلك » إذا أمره أن يدان عليه» أو يتسلف عليه» ويستوف. 
حته » إن ذلك جا بز » وثابت عليه » إذا صح أنه تسلف عليه ؛ أو دان عليه . 

وعن رجل وکل رجلا : أن يةبض له دراهم له على آخرء وببعث بها إليه - 
فلما طاءها إايه قال : أسلفنى هذه الدراهم إل أجل » وابعءث بالدراهم إلى أجل 
وا سمه . 

قال : هذا شىء أ كرهه . 

وقول فى رجلباع لرجل بيعا بدراهم. هلما طلبها إليه أعدمها. تقال الطالب* 
تسلف لی بوب واقتض نشفعل . 

قال : أ كره هذا السلف . وإتما أرى السلف على من تسلقه . والله أعل - 


وبه التوديق . 
4 » * 


— ۹۷ — 


القول المادى والعانون 
فيمن عنده دراه لنيره ليسلنها له 
حل له أن يأخذ منها؟ 

وقيل فى رجل معه دراه, لغيره يسلفها له ؛ فاحټاج إلى شىء . وأخذه وكتبه 
عل نفسه » "كا وساف لذيره » جاز دللك . وأحب أن يەم صاحب الدراهم : 

وقول : يو كل من يسلفه مثل ما يسان الذاس . وأما بدون ذلك فلا : 

وقول: إن ذلك لا وز الا برأى صاحب الدراهم > ولصاحب الدراهم 
المي ار » إن شاء أخذ دراهمه » وإن شاء أ<ذ السلف وليس للمسلف العاقد على 
«نفسه خيار ؛ لأنه قد ألم ذلك نفسه وإنا بى انيار لصاحب الدراهم . وذلاك 
إذا سلف على نفسه » على ما بوجبه الحق فى السلف » أو أمر غيره عقذه عليه . 

وقال تمد بن بوب : إذا أجاز صاحب الدراهم الساف»؛ قبل عل السلف 
“أو بمده از . 

وأما الكيل» نيو كل من يكيل له أو يزن له . 

وقهل : من يسلف ويتول : هذه الدراهم الى أسلنها لفلان . يريد بذلك 
ليخرج له حقه. وهو إعا تساف لنفسه . ثم هلك الساف» ذإن للتسلف يدنم ما عليه 
من الحق إلى المقرور له ؛ ويعلم ورثة المع بذلاك. إن کان ممم ححة فى ذلك . 

ومن أمر من يقسلف له » فتساف له من عند شريك له فى الدراهم . قال : 
بيعلمه يذلك . 


— AA — 


ومن أمر رجلا يتساف له » فتسلف له . ثم تلفت الدراهم من الرسول » قبل, 
أن تصل إلى الذى أرسله » نهى من مال المرسل . والسلف عليه إلا أن يكونه 
الرسول ذيمماء نمليه ذمانها . 
وعن ألىالموارى ‏ رحمه الله فيمن أرسل رجلا يتشان له» على من يكون» 
امم اسراف ؟ 
قال : على المرسل . 
وإن قال الرسول: أرسلنى فلان لك» أن تسلفنى له كذا وكذامن الدر ام 
كان اسم السلف على الرسول» على هذا . و كذالك القرض . 
وقول فى رجل أمر رجلا أن يناف له عشرة دراه بتمر» فقساف له من عفد 
رجل »؛ وفيض منة الدراهم ٠‏ ثم مات الذى له السلف » أوكان حي » حل للذى. 
عليه السلف أن يسلمه إلى من يسلنه له » ولا يسامه إلى من له السلف . ولا إلى. 
ورشه . 
قال : إذا أمره أن يتسلف له » من عند رجل صوص بعينه » لم يكن له أن. 
يسلمه إلا إإيه» أو إلى وره إنءات» وإن حص له رجلا بعين» يتسلف له مغه. 
وصح أنه ساف له من رجل معروف فالذى عليه السلف » له انيار إن شاء. 
سامه إلى الذى سلفه » و إن شاء إلى الذى له السلف » أو إلى ورثيه . 

وإن أبرأه الذى تسلف له منهذا السلف . وقد مات من له الساف » أو كان. 
فى الحياة . فإن الأمر بالسلف يبرأ ؛ لأن الذمان عليه هو . والكّمان على المقسلف > 
أن ذا مه 


— ۳۹۹ — 
ومن دفع دراه إلى غير ثثقة يسلفها له » وأخبره أنه قد سلقا ثلانا وثلانا» 
غا ز له مطالبة من أخبره الأمور بالسلف» أنه تسلف منه . وإن أنكر من زعم 
الأمور أنه لةه ا يكن ارب الدراهم ؛أن يتمدى عليه فى المطالبة يدول ولا فمل؟ 
لأن قول غير الثقة لبس محجة عند الإتكار ٠‏ ويطالب مته من أخذه مغه» وادعى 
أنه زال عنه إلى غيره . 
ومن أمر رجلا أن يآسدلف له عشرة دراهم بثىء من العاءام ؛ فتسلف الأمور 
له ولنفسه » بعقدة واحدة محتلطاء وفى 'ثبوت اسلف اختلاف . 
وقال بشير ‏ فيمن سلف رجلين » ديغارا بأسيثة أتفزة حب » على أنه بينهما». 
نلا وچپ أن يرجم إلى رأس ماله . 
وأما الذى سلف رحلا سلقاء وأقر له أن هذه الدراهم ازيد . فلا حل الأجل؛ 
سم التسلف الساف إلى زيد . ثم طلبه للشلف . وقال: أنالم آمرك أن تل 
اسلف إلى زيد ٠‏ فإذا سلة إلى زيد »ذلك خلاصه . ولا تبعة عليه لاسلف » 
إلا أن يشكر اأساف أنه ما أقر بهذا السلف إلى زيد . فإن القاف يؤخذ بدثم 
السَاف إلى من سلقه إياه . وهو ضامن له » فما بيئه وبين الله » إذا ءل أنه سه إلى 


ف الدراهم : والله اع . وبه التوديق . 


+ خآ د 
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التول الثااى والمًانون 
قققاء توا الت د م 

وفيل فى رجل عليه ارجل عشر : أقئاة حمًا سلذاء فأعطاه حبا فى وعاء . وتال 
اله : هاهنا عشرة أقفرة . خذها تك الذى على“ لك » وصدقه على كيله . ففى ذلاك 
اختلاف . 

فقول : جوز . 

وقول : لا موز . 

وقول : إن صدق بكيله الأول له بالنية جاز . و إن كاله لخيره » لم يحز. ويكياه 
له انية . 

رتيل ف رجل أسلف عاله يحب » فلا داسوا المب » قبضوا قصييهم » ها 
عليهم له من الساف . فذلاك تام . ويبرأ اميم - إن شاء ال ٠‏ 

وإن كانوا حيث لا تام الحجة » فإنه يكيله وخرجه مرى ملدكه . ثم 
يأمره من يكيله له . ولیس عليه بعد ذلاك إليهم خروج » وقد برىء » واسجوف 
صلفه . 

وقيل فى رجل » سلف رجلا عب بر . فأما حل السلف» لم يكن عفد اسلف 
حب بر» ما يوفی صاحب السلف . فاتفتا على أن يوفيه حب ذرة بقيمة البر » أو 
غيره من العروض . 


ويل : إن هدا لاجوز. 


ب 
رإن أعطى المساف ال سلف دراهم . وقال له : قد وكات لك فلاناء فادفسع 
| ليه الدراهم <تى يشتزى لك »› ويعطيك » نذلك جا نز . 
وإن قال : اشتر أنت واستوف . فذلك لامحوز. 
وقول : إن فعل ذلك واشترى لنفسه » وا كتال لنفسه » فقد مذى ذلك » 


إذا أخذ دوه . 


وقول : يأمر من بكيل له . ولايشترى هو له من عنده ؛ ليوفيه إباه » إلاأن 
لاجد ذلاك مع غيره . ظ 
وقول : لا وز أن وشترى من عذله ؛ ودوفيه أبأه . ولو کان جد ذلك مم 


غيره ©» أ باذ كيل ويوفيه يكيل لخر , وهذا إذا ل يثتر ٠ن‏ عنده » على شرط 
أنه يوفيه إياه وهذا إذا اشتراه منه بالنقد . وأما بالنسيثة ذلا جوز » إذا كانعلى 


شرط أنه يوفيه إباه . ولا نعل فى هذا اختلاةا . 
و إن وکل له بعض عياله » وأعامه ذلك .ثم اشترى منه بلااشرط . ثم كال له 
عن السلف » وأوفاه إياه» نلا بأس . 
ول ف ول )عله عل ان تعن الت ٠‏ و كق دن وول ا 
م قال المقساف المساف : اذهب فا كتل من فلان'فتد اشتريت منه حبا :ول يكله 
لى » فأرى أنه لابد من كياتين : 1 


) ٠١ | منهج الطالين‎ - ۲١( 


خم ب اسم 

أإن كان اسلف ند اكقال المي من البائم » وذهب به وفات . :إن حيان 
الأعرج كةب إلى ألى جابز : إنه ما قد سق وذهب فا ركوه » وأصلحوا 
م أسةئبل . 

وقول : إنه لابد من كيلعين . 

وقول: إن كان البائع والسلف أ<غرا النية عند الكيل إنه عن البيع 
والسلف أنه حائز دز ل : 

وإنكان 1١|‏ قبض المي للتساف وعلى ذلك كانت النية والأمر . فمو 
کماقیل : لابد من كيلتين . 

ومن كان له ء-لى رجل سلف » فلا يضمن عليه لمن يسلفه » أن يقضيه إباه . 
ولا يغه عساومة السلف . 

وقيل فى الرجل » يكون عليه ااساف » نيشترى من عند المسلف الحب »© 
ولا دمل أنه يقضيه إباه . فلما قبضه قال له : استوف حقك مفى . 

قال 0 حك أن محمله من مزل البائم . 3 ديه اناه بعد ذلك وإن 


لم حمله » وقضاه إياه » فأرى التضاء جائزا . 


وقول : ولو أعلمه أنة بريد أن ضيه إياء 1 إن ذلك جار » إذا / كن 


هنالاك شرط وذلاك فى النقد » وأما النسيئة فلا . 


سل لاه عم — 

وقول : يجوز ذلاك بالنقد والنسيئة » إذا لم يكن شرط ولو عل . 

وقول : جوز ذلك ولو كان على شرط » إذا كان بالنقد . وأما النسيئة؛ 
فلا جوز ذلاك ۰ 

وعن مد بن على قال موی بن على » فى رجل عايه لرجل ثلاثون مكوكا 
حباء سلا . وأعطاه بها مله ...2 .,. 

قال : ذلك لا جوز . 

وإن باع له النخلة بثلائين مك وكا مرسلا » لا شرط فيه » حب الساف » جاز 
ذلا » ويكيلان لبءضهما البعض . ظ 

وقال أيضا ‏ فى رجل »عليه ارجل ساف حب بر؛ لخل الأجل ؛ فباع الذى 
علوه الساف عل لاذى بطلية باأسلف 

واقتضى الحب بالدراهم بسعر يومه . «أرئ أنه لا يجوز ذلك ٠‏ ويأخذ دزاهه 
عن الخلة ؛ ويددم إليه حدة . ولا تقض فى ااسلف . ولابيع فى النخلة . 

وكذلاك عندنا أن الساف لا يعترض به . ولا يأخذ إلا من النوع الذى 
أسلف فيه ٤‏ ولا يأ خذ غير ذلك » إلا أن يتِفعَا على مبايعة فى الأصل » أو عروض. 
فاسكل واحد حتّه على الأخر » فيتبضه ويتضيه . 

وعن أبى على رحمه الله : وعن رجل أسلف رجلا بذرة . وهو فى الجبل 
فأتاه بذرة حنطة . 


کت 

وقال صاحب الساف : ما أجد من ذرة بلدى . 

قال : له ذلك » إلا أن يأتيه بذرة تشابه ذرة بلره . 

وما عرض على ألى الهوارى ‏ فى رجل عليه لرجل حب سلفا » فوضم ممه 
فى ببته حبا كثيرا . 

وقال له : كتل من حى الذى فى بيتك تك كال مفه انفسه » فذلك 
جائز . ويعجبنى أن يكيل له ذلك غيره . 

وعن ألى «هاوبة- فى رجل ساف رجلا عشرة دراهم بحريين من .ر فما حل 
الأجل » قضاه برا » فيه شير . ظ 

قال : لا ينبنى له أن يميه إلا برا خالصا من الشمير . 

إن قضاه وم يستطم إلا على ذلك ؟ بإ 

فال : إن كان البر لا ينص فى الكيل › إذا ميز عنه الشعير » فأرجو أن 
لا يكون بذلك بأس . 

فإذا كان إذا ميز » تقص فى الكيل » فلا أراه جائزا . 

وعن ألى |براهى ‏ فى رجل ساف رجلا بير سريع فما حل السلف . 

قال له الذى علية السلف : ليس عندى إلا سريم . 
: قال : له أن يأخذ دون ةه 


إن أسقه يي ريع + جازه أن بغ برغو . 


سہ 1 7 س 

وإن سلف شمر بأءق 4 واغطاة دول ح1 لھا ( 5 صرفانا ( أو قشل حاز 
ذلك . 

وقيل : إن من وهب اأقسلف لاسلف شيئا » أو وهب له اأسلف الذى ءايه 
بلا مشارطة ہما . 

قال : مجوز اطبة . 

وبعض شد د فى ذلاك . 

فصل 

وقول من ساف بدراهم له ¢ فبها شريك » كان ذلك لما . 

فإن مات الذى دفع ءل يل اأةسلف إلى الأخر إلا حصته وإلى ورثة الأخر؛ 
لأن الى ليس له فيها إلا حصقه ؛ فلا يدهم |ايه مال غيره 

وقيل : فيمن كان نه على رجل ساف » لل الأجب-ل ٠‏ وكان على صاحب 
السلف دن » من جنس ااساف لآخر » فأمر الذى له الساف الذى عليه السلف : 
أن يتضيه ديه الذى يطلبه بالدين من دبنه» نُذهبٍ الذى له الدين » تتبضه دن 
دینه » افر صاحي السلف :حل مجموز دلاك لاجميع ( ويكون قهاأ داشا ؟ 

قأل : إن هذا وما يشهه جوز ويكرن قبطا وقطاء اجيم إن شاء الله . 


والله أعلم . وبه التوذيق . 


ل ". م — 


القول الثالث والمانون 

فى سلف الصبيات والجبورين 
ۋەن فلت 5 آنا وهوشق حال “ن يدبع إليه ماله › وا دو نس رشده . 

فما أدرك اليم ذكر السلف. 0 
غيل : إن أ 3 بج السلف بعد بلوغه ؛ قجداثز لاسلف أن يقتضى ٥غه‏ سلقه 

وإن كره 2 ؛ فل.. , المرجل إلا رأس ماله . 
ومن لك متهوراً ملارما بدن › أو خراج ٠‏ وهو مفيد ىء ويذهب : أو 
1 مدعارة أو مسحدون . 

يل : إن بيع الحبوس » اللازم بالمطالبة:منتتض»ء إن أراد.نقذه . والساف 
مال ذلك 5 8 
وقول : إن كان السلف على قذر سعر ما يتسلق الناس فىاللر» قد أثبت ذالك 


يعض الفتهاء ٠‏ الله أعلم وبه التزئيق 


¥ © ¥ 


القول الرابع واأمانون 
فى الحوالة وأأولية فى السلف 


وبيدة والمقأصصة فيه 
قال أبو الحسن : وا<شدفوا فى الموالة والقواية فى اسلف . 
فقول :لا محوز فيه الحوالة والتولية » إلا بءد محله . وهوالقول لأمتمد عليه. 
وقول : وز فيه القولية قبل عل 
وقول : لا جوز فيه الةولية قبل قبضه . 
ومما يوجد عن ألى الحو اری ۔ رحمه ا - فى .رجل تساف من رجل درام . 
فال آخر : وليتنى تلك الدرام أو شيئا منها . فقال : ةد وايقك تلك الدراهم . 


وم يقل قد سلفتك . فإذا كان هذا ال لف أعل الآخر بم تساف هذه الدرام ؛ 
وولاه الدراهم من الطهام » ومعرفقه من الأجل »؛ فبذا ثابت على التولى . والقواية 
مهذا فى الساف غير الميتدى السلف . 

وإن ل يكن أعلمه 1 السلف . ولا مت الأجل »فليس له إلا رأس ماله على 
العولى . 

ودن ساف رجلا بطعام فلماحل أجله ؛ باعه له بدراحم .سماة » عاجلة أو 


احلة “فلا “وز بيده له قبل قبضه ) ولا یره دى به درن القسلف , 


مض — 


ومن سلف سين درها جل بمائة مكوك حنطة . ذلما حل الأجل ء لم إلية 
الزمف 4 وأيراه من البافى 8 وإذا أيرأ كل وأحد «مهمأ صا حه ما دععطيه 6 وصاكه 


على ذلك حار : 


ومن كان عليه رحدل سلف حب ولالذى عليه ال اف لامسلف حب 6 دن 
قبل أجرة . وكل ذلك مُعلوم من جنس واحد » فلا جوز فيه للقاصصة » إلا أن 
يقبض وكيل ثان » إلا أن يتصا حا على ذلك . فالصلح على المغلوم جاشز » إذا قال 
كل واحد منهما لصاحبه: قد صالمتك على ذا وكذا منالمق» وقد أبرأتك من 
الحق البانى » جاز ذلك . 

فو اقل یر ابرا بعاتم نكال 4 اوا 
موضعه بالأسيئة . وقد کان بینمما الشرط : أنه يکيل له حقه . ثم يجيعه له فقال: هذا 
بيع لا أحبه » ولا أقدر على تقضه 

وإن كان رجل عليه ارجل جرئ حب ء من ك باعه له حالا . وعلى الرجل 
له جری حب مالفا » وأرادا أن يتقاصصا › فلا 00 الأقاصصة ف هذا . 

و إن کان عليه أرجل جرى حب » من قبل شىء » باعه إلى أجل “أو كن 
قبل سلف : وعلى اأرجل له جرى حب من قبل إجارة ' وعلى الرجل له جدری 
حب ؛ من قبل سلف » فد أجاز بعض التادصة فى ذالك . و زه بض . 


ومما بو جلد عن أبى الموارى د رهه الله - 2 رجسل عليه ارجل عشرة 
مكا كيك سلفا ؛ وطرح إليه سداة مخمسة .كا كيك حب . | 


TE 

قال : إن كان‌السلف قد حلء جازت القادمة بذالك؛ لأن الإجاراتبالجب» 
لاوز » ولايأخذ بها إلا حبا. 

وكذلك الات لاوز أن يؤخذ به إلا حب » إذا كان السلف يالب . 

ادا كان هكذا ؛ جاز التضاء بالقصاص فى ذلك » إذا حل السلف . 

وإن كان السلف لم يحل » فلا يجوز ذلك . 

وقال بعض الفقهاء: لاجو زالمقاصصصة بااساف باب » ولابالدراهم؛ لباه 
من الأشياء . ولا جوز إلا قبضه › إذا حل وتسليمه . 

وقول : جوز المقاصصة فيه إذا حل » إلا السلف باأسلف ؛ لأنه من جنسه . 
وك_ذلك الإجارات مثل الساف » على قول من قال بذلك . 

وقيل فى رجل ؛ يكون له على رجل جراب عر » أو جرى حب سلفا . فإذا 
حل نا که > <تى يقذما على كذا وكذا ؛ تمن ذلك 2 إشماقة بتاك الدراهم ¢ 
بتدر حقهء إلى ثلاثةأيام أو أ كثرء فيكون كل واحد لاعلى صاحبه مخ ماللا خر . 

فإن ل يكن فى ذلك شرط » جاز ويكيل كل واحد منهما لصاحبه ازى عليه. 


وذلك إذا أسلقه الدراهم وقبط ما 5 وَأ أعل < Mg‏ التوهيق 5 


تنيز نبا ل 


س .اع سد 


القول الحامس والعانون 
فى الساف المنتتض ومابازم فيه ورأس المال 
وقيل فى رجل » أساف رجلا سلفا . ثم عل أنه منةتض . :إن كان ذلك رج 
فيه مدنى الربا » فلا يسمه إلا أن مخبر به : أنه ربا . 
و إن كان عم بجحو زفيه العامة » ففيه اختلاف . 
فول : لاوز له إلا أن بعلم صاحبه بنقضه ؛ نم أو ينتقض . 
وقول : ما ينقضه ؛ حا از له أخذه 
وقول إن ل خبره وأعطاه ¢ وهو 2 أنه منة اس . 3 CYT‏ 


ول : إن له ذلك . وإن تناقضا 9 اققا على أن يععايه هذا الم » ما صار 
إليه كن الفضة ¢ بلا دعم . ولا یذ كران دا ولا 50 : فإن کان متا سا 6 لا 
ذلك وإن كان فيه ربا » نف ذلك اختلاف . 

وأحب أن يم ؛ إن كانا قد نعلا وإن لم يفملا » تأحب أن يأخذ رأس ماله 
كا سأةه 

ويوحد عن مد إن مومى - فى رجل اماك رحلا سلقا منقةمًا ¢ وأوفاه عل 
ھر | لكل وا<يد ممما الزى كان له 'نْ قبل 1 وإذا وسم م2 مأ اا 14 لەد 


الإفرار بهذا » فهو جائز . 


تت 


وقيل :هذا إذا كان الساف +ختتضا» أو فاسدا . 
وقول: تجوز إذاكان ختقضا . ولا جوز إذا كان فاسدا . 
وبروى إجازة ذلك ف الفاسد ‏ عن أبى ااؤثر ‏ إذا تادا . 
وكذلك يوحد عن الأزهر بن محمد بن «عفر . 
فين أسل فى شىء » ما يجوز فيه السلف . ثم استرد رأس ماله » فلا يأخذ الا 
رأس ماله ٠‏ و إن قبضه فليأ خذ منة ماشاء . 
وبوجد عن حيان الأعرج » جواز أخذ المروض من رأس الال » إذا لم جد 
الدراهم . 
ومن أسلف بسلف غير صحيح » ذل بفساده ؛ وعرف القسلف أن السلف 
فاسد لا بحل؛ فوهب له القسلف مقدار النوع الذى أسلفه فيه ؛ من غير إتمام مهما 
للساف ٠‏ وأبرأ المساف ااقساف من رأس ماله » نذلك جاءز هماء إذا ل يشترطا . 
و إذا خل اسلف فأر نى ضاحبه؛ فصل الساف ثاننت ٠‏ و ينض الذى أرب فيه 
يرجم إلى الساف . 
ومن أسلف سلا ؛ وظن أنه منقتض » وأخذ رأس ماله . ثم عل أن السلف 
صحيح . 
تقال بعض : إذا أخذ رأس ماله » فَقَذْ انتقض السلف . 
وقول : إذا لم يأخذ رأس .اله » على قصد »نه إلى تقض السلف . وما طن 


أن ذلك لا يجوز له . وإنما أخذ على هذا ثم عل » فله سلفه بحاله. وذلاك فما بينهما . 


- ٣ 

وأمافى الى » فإذا أخذ رأس ماله عن ذلك » نقد ثبت عليه . 

وقال هاشم - فى رجل أساف رجلا. ثم طلب حقه » فأفلس القسلف» وطلب 
المسلف منئة ؛ أخذ رأس ماله . 

قال : إن ها تفاضلا » وقد انتتض السلف . وليس له إلا رأس ماله . 

وإن قال: إن رددت عل“ رأس,الى إلى عشرة أيام أخذته » وتقطت الساف 
وإن لم تأتنى به إلى ذلك الوقت» فسانى عليك . 

قال: هذا إن لم يتقاضلا فى مثل هذا أن الساف لا ينقتض » بعد عتدت ؛ 
حت حتمعا على نوه » وييرنه ههه 6 درجم إلى رأس ماله 1 م ينض 5 

وقول: له 00 الساف» حی تقيض المساف رأس ماله عن ااساف أو بهو ل 
المساف للمتسلف : قد أناتك فى ذلات الساف . أو قد أبرأتك من ذلاك الساف . 
أو قد فسخت عنك ذلك الساف . أو قد قبات مةك رأس ١الى‏ عن ذلاك الس لف. 

فإذا قال له شيئا ٠ن‏ هذاء وقد له منه ٤‏ فد فسخ عنه ااساف » تراد مما 
واتفاقهما . 

وقال کد بن بوب رس4 ا ف رجحل اسلف رحلا درم إن 
للقسلف رجع إلى السلف. تقال له؛ ضع عنى ٠ن‏ كل درهم دسا٤‏ و ضم عمه ذلك 


فر أه O‏ . واي أن لاباتئض 6 إذا 58 لَه 2 حوره . 


ويوجد عن أبى زياد » جواز السلف فى .ل هذا ء وإثباته حت ينتضاه . 


اع — 


وعن ألى على رجه الله - فى رجلين سلفا رجلا مائة درهم » عانتى مکو د 
را هما نصفين » تَأحذ ا حذها رأس ماله النصف من ذلك سين درها . وكره 
الأخر ؛فلا جوز هد | › حت تما عل أخذ رأس ما) . 

وكذلك إن كان السلف ماعة» فنتض أحدهر» وأخذ رأس ماله فلا ينتتض 
السلف »؛ حت يتفةوا كلم على نقضه ٠‏ 

وعن أبى الحسن ‏ فى رجل أسلف رجلا دراهم. فلا حل الم على القسلف 
أعدم التضاء » فطلب إلى المسلف ء أن يتبل منه رأس ماله » تأجابه إلى ذلاك . 
وانفقا على أن يأتيه رأس ماله ها كان بعد ذلك » نقض أحدها ذلك الاتفاق › 

فإن كان اتفاقهماء على أنهما قد فخا السلف» فليس لأحدها رجءة . ولاس 
له إلا رأس ماله . 

وإن کان اتفاقما على أنه برد عليه زان أله اما دجم عن ذلاك» كانت 

وقول : إن دساف أن برجم عل التسلف » مالم 1 “م إأيه رأس ماله » 
ويقبضه منه . وحن نقول بهذا القول» ما م يكن المتسلف قد فسخ السلف . 

ومن كان له على رجل سلف ابت. ثم ذهبت المرة » فطلب إايه أن بره عليه 
رزيقه » فقبض منة شيا من رأس امال » وبق شىء» فإنه ما لم يتبض منه ما قبض 


على شرط رأس ماله »أو قله فى ذلك السلف ٤‏ أو يفسخ عة » أو بلفظ يكون 


س عوج س 

ينحط عنه ؛ من المقدة الت قد انمعدت عليه . فالساف بحاله . وعليه أن برد عليه 
ما قبض منه » أو يناما على ذلك إن شاء الله . 

وقيل : إذا اتفق االساف رالمتسلف على رد رأس الالء من غير فسخ السلف 
م أراد أحدها الرجعة إلى تمام السلف » ذله الرجءة مال يةبض رأس المال » 
7 يفسخ السلف . 

وإن قبض رأس الال ؛ فلا رجمة لأحدهماء ولو لم يفسخا السلف . 

وقول فى رجل؛ سلف رجلا دراهم بحبء إلى أجل معلوم. ومن رجل آخر 
وأبرأه ا مسان من السلف » فهذا لا جوز . والسلف "ابت على المآساف . 

ومن أسلف دينار يراب : 3 رجع إلى راس ماله 4 فا خڏ بعر ف الديؤار 
دراه » فلا بأس بذلا . 

١ 

وکره 2 الفقهأ: أن يأخذ بالد نأنير درام :. 

ويوجد عن ألى عند ا جواز أ خد المروض كن راش مال اسلف . 


والله أعلم . وبه التونيق ه 


+ جد جد 


— هوام س 


التول السادس والمانون 
فى الكفيل بالرهن فى السلف 
وديل : إذا كفل رجل أرجل عن غيره سلف :فأءملى الكفيل رب السلف 
من عذذه ما كفل له به ؛ من حدس ما كفل به . وذلاك حار . وحار الكفيل 
أن يسةو فى من المتسلف » ما اتفْهًا عليه » من جنس ماسلماء أو غيره من عروض » 
أو حيوان » أو غير ذلاك ؛ لأن الكفيل عنزلة القرض . والمترض أن يأخذ 
ما انفق عليه هو والمقترض . وهذا مثل القضاء بدا بيد . 
وإن أخذ الكفيل طماما » مثل الطعام الذى قضاه عن المسكفول عفه » فباءه 
ورب فيه › فله ذلاك جائز . 
وان قبض الكفين الطعام من الذئ عليه الشلف » نباعه التكفيل » قبل أن 
أو أفضل منه . نتضاه الملكفول عنه . 
فى القياس يكؤن الفضل لاسكفيل » إذا كان أخذ الطمام من اأ كةول عنه › 
على وحده الافتضاء 
وإ نكان أخذه » على وجه الرسالة الكفول له » فلا حب له أن يديعة . 
ولكن رده إلى صاحيه إعيفه . 


وكذلك إن كانت الكفالة بدراهم » فقيضما الكفيل ممه ؛ على وجه 


— 


لاقتضاہ سند وم يدفمها إلى المسكفول له»حتى صمل فيها ء ودح فيها. فالربح يكون 
كفل . 

وقال أبوعبسد الله : الكفيل ضامن . ولا رح له » إلا أن يكون قد دنم 
الحق إلى صاحب الحق من عذده » فإنة يكون الر بح له . 

وقال أبو سميد : معى أنه إذا قبض الدراهم من السكفول عليه » على اا 
من قبل ما كفل عليه » فإنه ضامن المسكفول له . واارله فا قبض من‌المكفول 
عليه . 


وإن قبضها على أنه رسول بها » فالغمان عليه للمسكفول عايسه . والرح 
لاسكفول علية ؛ إذا اشترى مها صفقة . 
وإن قيضا كن الكفول عليه له-كةول له ¢ مخقصمأ لما كن المكفول عليه 6 


فالذمان والرح ل_كفول له . وسواء هلا عندذى ف الدراهم والدئؤطة والخووان 1 


وإن قبض ثشيئا من ذلك » على غير ييز » على الإرسال من القبض » يسم 
به قبضاله » ولا اصاحب الحسق » ولا على رسول به . فی أنه قيل : إنه 
للذى عليه الح . 

وقيل : إنه لاسكافل فى الحكم . 

وقيل : إنه الذى له الى . 


ويعجبنى أن يكون للذى عليه الج » الفاضل من يده » على هذا الوجه . 


N 
وقيل فى دجل » يسلف الرجل » فيأخذ عليه كفيلا » فيا خذ الكفيل من‎ 
. عنه الطءام‎ 
٠ قال : برجم الكفيل بطعام مثله ؟ لأنه حيث أخذ الرهن » هلك عذده‎ 


وقد اسّوف الطعام وهو قدقبل الطفام من المكقول عنه.ثم أدى المكفزل 
عنه إلى صاحبه » فيأخذ الكفيل حت يؤدبه إليه . وإذا ثبت الرحن ف يد 
الكفيل »كان الرهن مثل الحق » أو أ كثر مده . ثم تلف» ققد استوف السكفيل 
من اللكفول عايه . 

وان کان أقل »کان له مابق من حه . والمسلف بالخيار › إن اء احد حه 
من الكفيل » وإبراء المكةول عليه . 


وإن شاء أخذ المقساف بالساف » ورجم اة لف على الكفيل بالسلف؟ لأنه 
ضامن له ؛ لاف الرهن فى.يده هو » مثل السلف » أو أ كثر مذه . 


وإ ن كان أقل من » فإنه يضمن من السلف » بقدر الرهن » فا 528 

وإن رده الكفيل إلى صاحب الساف » ولم يؤده إلى الذى كان عليه » فد 
برىء مغه جميما. ولا برجم السكفيل إلى المكقول عفه بشیء منه؟لأنه قد استوق» 
حين هلاك الرهن فى يد الطالب الذى لأجله ارتهنه . وهو مثل حقه . 


( ۲۷ - منهج الطالبین | ١4‏ ) . 


حد راع ب 
وقال أبو سعيد : إن كان الرهن واللف مما فى عةد السلف . فى قول 
أصحابنا : إنه يبطل السلف بالرهن » و يرجم الملف إلى رأس ماله . 
وفى بعض قوم : إنه يكزن رهنا فى يده برأس امال . 
ويعجبنى هذا ؛ لثلا يبطل حق المرتين » إذا دخلا فيه تهالة : 
وقال أبو الحوارى : قد قالوا : إنه لا يحوز الرهن فى السلف فإن ارهن 
فيه » فهلك الرهن فى يد الطالب . ةد قال بعض الذقباء : إنه أمين فيه.. وله رأس 
ماله .. 
وفمها قول آخر : إن على المرتهن قيمة الردن وله رأس ماله . والقول الأول 
أحب إلينا . 
ولا بأس بالسكفيل فى السلف » إلى مدة . 
٠‏ وأما الرهن لاز أخذه لإ_كفيل . 
وأما السلف » فلا جوز له أخذ الرهن . 
وإذا ساف رجل رجلاء ول يئق به وصمنعنه رجن يذلك السلف عندعودة 
السلف » نذلك جائز والح له على الضان . وإن شاء رجع على صاحبه ؛ أيهما 
شاء» اه وه . 
وعن ألى عبد الله رجه الله ن فى رجل كفل عن رجل بساف» وأمره أن 


ببدم من ١اله‏ » ويقضى عنه » از وهو أمين فيه . 


— ۹ 


وعن أبى الموارى ‏ فى رجل كفل على رجل بطمام » تسلفه إلى أجل . 
تصالح الآى عليه الح السكفيل . وأسلهه إليه قبل محل حق الرجل» أو بعد محله؛ 
غير أنه لم يقبضه من الكفيل إلى محله 


وإن 0 على شىء من ذلك الذدوع ¢ أو من غيره شا ری بأسا أن يعتر ص 
منه السكفيل بسع ر.يوهه ٤‏ من ذلك الدوع أو غيره . نأما أن يزداد فضلا لنفسه › 
فلا حب ذلاك. 

وقول : إذا أعطى ال_كفيل الى من عنده » كان له أن يأخذ من الذى كفل 


عنه » مأ كان من العروض والدراهم » وغير ذلأك » على مايتّفةان عليه : 


وأماقبل أن سم الكفيل الحق إل الذى له الاق » فليس له أن يأخمة امن 

الذى عليه الج إلا السلف »كانه إنما أذ هذا الذى له الحق wb‏ 1 دو 

شىء ؟ لاذه مالم يدنم المقى الذى كفل بة» فلا E‏ ال إلا الذىلهالاق. 
ولايستدق الق أنفسه . .۰ 

ومن كفل عن آخر بسلف» فلما حل الأجلء طلبالرجل سلفه إلىالكفيلء 

فأوفاه الكفيل من عقله تللكقيل أن ٠‏ بأخذ من افو ل عڼه در احم وحمو انا 


أو زيادة أ نقصانا ا مث العروض إسدوق دومة 6 يوم اة 

وقيل فى رجل »؛ يطاب 5 بشأة فل يدها . وكفل عليه بها رج-ل + إلى 
أجل . ذاما حل الأجل » دنع الطاوب الشاة إلى الكفيل:؛ فل يدنعها السكفيل إلى 
الطالب » <تى نتب ت إلشاة مع الكفيل تقد قيل فى ذلك باخقلاف. 2 ١‏ 


المج لس 


نهم من قال : إن نتاج الشاة للمطلوب » مال يدفم الكفيل إلى الطااب 


0 


وقال بعض : النتاج لاسكفيل ؛ لأن الشاة لا-كفيل على المطلوب . 

وقول : الهاج للطااب . 

وقال أبو معاوية : إن كان المطلوب بالشاة » حين دفعها فما إلى الكفيل 
قال : هذه الشاة الى کغات ا ع“ وها . فا خذها الكفيل؛ يسما عنده )<قٌّ, 
نتجت فالنتاج له ؛ لأنها لو تلفت من يد اللكغيل » كان ها ضاءنا ؛ لأن الحق 
قد زال عن الطاوب ويثبت على الكفيل . 

وإن كان حين دف الشاة قال له : هذه لفلان ؛ الط )الب لى اء فاقيضها فقبذمها 
له الكقيل, . وكان الطالب قد أمر الكفيل ب#تبضسهاء فالتقاج لاطالب . 

و إن كان حين دنع إليه قال له : هذه الشاة التى يطلبنى بها فلان ؛ فادنسها إليه 
عنى . فالنتاج للاطلوب بالشاة ؛ لأن الحق لم بزل عنه » حتى يدعبا الكفيل إلى 
الطالب . 

وقال أبو سعيد : إن الرهن فى ااسلف إنما يفسد إذا كان شرط الرعن مسح 
عقدة السلف ؟ فإن الرهن فى السلف إنما يفسيده . 

وإن كان قبل السلف » فإن الرهن باطل والسلف ثابت . وإن كان الرهن 
بعد.السلف » قبل محل الساف » فإن السلف ثابت . والرهن باطل . 


وإن كان الرهن بعد حل الساف . إن الرهن ابت وااسلف ثابت . 


م ل ص 


وعن ابی الحسن ‏ رحه الله _ فى السلف إذا ارهن فيه : أنه إن لم يكن 


المرتهن قد أقبضه اأساف » فااساف محاله . 


وذلاك :إذا كان السلف » على: غير شرط الرهن .م اتفتا على.ردن بعد ذنك» 
على أن يرهن فى يده بذلك السلف . فال يقم الرهن ؛ فالسلف تام . 

ونا إن وفع السلف شراط الرهن 6 فا لاف فأاسد 8 

وحفظ الوضاح بن عقبة » عن ألى عبد الله تمد بن حبوب عن مونى بنءلى 
- رمم الله - فى رجل أسلف رجل أسلفا ء فارتون مه رهما » ول يض ممه 
الرهن : إن السلف منتقض . والفرماء شرع فى مال الرجل ٠‏ والردن باطل . 


ويوحل حو هذا فى جواب أنى عل إلى أبى مروان . 


وعن أبى على فى رجل طاب إلى رجبل ساقا » وأتى برهن فقال : إن 
لا جوز الرهن. ولسكن ادفع إلى فلان الرهن » وتسكفل لى بحت ٠‏ فدفع إلىالرجل 
الرحن » و كفل عليه » فهلاك الرهن فى يد الكفيل » فإن يذهب من الرهن . 


وفى رجل طاب إلى رجل أن يسافه دراهم . تقال له : ارهن فى يدى رهنا ؛ 
حت .انسلف لك من عفد غيرى » فأرهن فى يده . وذهب إلاك الذى ارتهن › 
يتسلف له > من عفد غيره . «جائز دا الرهن » إذا تساف له هن عند غيره . 

وقال أبو سعيد : إذا كان الرهن فى السلف ؛ مع عةسدة الساف مردولا 


بشرطبا فتد قيل : ينسد الرهن والساف . 


— E — 

وإن كان الرهن فى الساف» بعد مام عقدة السلف ؛ ”بت الساف . وانتدض 
الرهن» إذا كان قبل محل الساف . 

وإن كان الرهن فى الساف» بود عل السلف» ”بت الرهن والسلف . 

ولا اء - 5 ل أصحابنا ‏ إثبات السلف » إذا شرط عند الرحن بااخض 
فى إثماته إلا أف قد روى عن مض أهل الل : أنه قد حفط عن مومى بن على 
سا ؛ خيراً من دنائير وعو هذا 

فقيل له : وما ذلك ؟ 

قال : قال: إن أجل المسلف ااقشلف ء المرتهن فى الساف أو "بت الساف 
أو حل الساف نقد بروى معنى إجازة ذلاك السلف » عند إتمام للتسلف ذلك . 

ومن جامع ابن جمفر : ولا يجوز الرءن فى الساف حتى يحل ثم لا بأس أن 
اعون به ٠‏ 

وأما الكفيل» فلا بأس فى أخذه الرهن» فى أول اناف واخرف» 

وای عدار ار و رسا عون مط ورين 
مع بفساد ذلك › رد ارهن ٠‏ 

ولا : إن السلف تام. ونما ينتقض الرهن إذا أسلقه. وارتمن منه بال لف 
فى مقعده » انتقض الللمف والرهن . ظ 

وقول : لا يفسد ال اف باارهن #حق كونا فعاسيذة والهدة» او كرون 


س E‏ 
وأما إذا كان الرهن بعد ءةدة ااسلف ١‏ ثبت الساف ويطل الرهن . 
وإن كان الرهن من بعد حلول أجل ااسلفء “بت الرهن وااسلف . وال أعل 
وبه التوديق . 


عاج — 

قال الحئق : 

م جزء البيوع والرهن وااضاربة والسلف» وما يشتمل عليه ٠ن‏ مءالى ذلك 
من كتاب « منبج الطالبين وبلاغ الراغبين » ..روضا على أسختين : 

الأولى : خط خلف بن مد بن خنجر النفيل . 

بتار مم سئة ٤٠١‏ ١ه‏ . 

والثانية؛ خط جمعة بن راشد ن عدانّه بن راشد بن أل بن عبد اه اأنحى 

بتار مخ ۵۸ . 

وکان انتهاؤه يوم ۲۷ من أ نور الربيءين ٠ن‏ سنة 14٠1‏ هم 


٥۱۹۸۱ / ۲ /" الموائق‎ 


الصحيفة 


۱۳ 


۳١ 


۳٤ 


۳٦ 


۳۹ 


فهر ست المزء الرابع عشر 

من ممج الطالبين 
الأقوال 

القول الأول : 

ف البووع وأافاظها وأوقاتها . وما جوز بيعه وما لا يجوز . 

القول الثابى : 

وما حاء ويه النهى من النيوع : 

الول الثالث: 

ف الو با وأحكامه . 

القول الرابع : 

ف 6 المضمرة والزرع وهم العامل ءا . 

الول اللخامس : 

ف الا<ة_كار ف البهم . 

الول السادس - 

ف المراعة . 


الوول السايم . 
فى بيع المدد وال زاف والكيل والوزن . 


اأصحيفة 


وج 


٤٦ 


6 


5١ 


6 


1Y 


Vé 


AY 


AV 


القول التاسم : 

ف بي التعارف واأسالمة 
اقول العاشر 

فى بيم النداء من المنادى . 
القول الحادى عشر : 

فى ضروب شتى من البيوع ٠‏ 
القول الثالى عشر : 

ف البيع لاخريب والمسترسل . 


القول الثالث عشر : 


فى البيوع وآجالها وما جوز منها ومالا مجوز . 


الةول ارام عشر : 
فى السكول والوزون والكيل والوزن . 
الول الحامس عر : 


1 الوب 2 الممرف 


25 


فى بيع الأصول . ا i. e,‏ 5 


سس E۷‏ — 
اأصحيفة الأقوال 
۹۱ القول السايم ر 
2 مع الأرض 
۹۷ القول الثامن عشر 5 
ف بهم الأرض إذا کان فیا خل TT‏ غيره . وف دعو ی 
الجهالة فى ذلا . 
٠١‏ القول التاسع عشر : 
2 بيع الدخل والصرم والشجر . 
۱۰۹ الول المشرون : ش 
ف مع الصرم والشجر أيضا. 
۱۱۳ القول الحادى والمشرون : 
فى بيع المار قبل أن تدرك من مل » أو غيرها . 
۱۱۷ الول الثالى والمشرون : 
فى طناء النخل والقياض بالقار وجزءها . 
فد القول الثالث والءشرون : 
ف بيع الماء وطناثه وقياضه والإقرار نه . 
۱۲۹ القول الرابع والعشرون : 
فى بيع النازل . 


الصحيفة 


۱۳۲ 


في 


يفي 


۱1۹ 


٠6 


١6 


۱۱ 


34 


من 


— E۸ = 

الأقوال 
الول كامس والمشرون : 
فى بيع التطن والغيل . 
الول السادس والعشرون : 
ف بم االميز والسمن والابن . 
القول السام والمشرون : 
ف بيع الحب والمر وخلطيما . 
القول الثامن والعشرون : 
ف بيع الءبيد عطمب مهم وغير معالب . 
القول التاسم والمشرون : 
فى بيع الأمة وولدها إذا كان معها أولاد بين شركاء . 
القول الثلاثون : 
فى الأمة إذا بيعت وظهر بها عيب أوكانت لفير اما . 
الول الحادى والثلاءون : 
ا يجوز من بيع المبيد وما لا جوز . 
القول الثالى والنلانون : 
فى بيع المر وخدمته من أعتقه . 
القول الثالث والثلانون : 
فى بيع الحووان وما جوز من ذلك وما لا مجوز. 


المحيغة 


محل 


كما 


۱۸۹ 


۱۹۲ 


٥ 


۱۹۹ 


EA —‏ — 
الأقوال 
القول الرابم والنلاثون : 
فى عيوب الدواب . 
القول االخامس والثلاثون : 
ف المبهم إذا تلف قبل القبض أو بعده من البائم أو الشترى . 
القول السادس والثلانون : 
فى استحةاق المبيع بعد أن يدل المشترى الْغْن ورجوعه . 
القول السابع والثلاثون : 
فى الدراك فى البووع وغيرها . 
القول الثامن والثلاثون : 
فى الإفالة ف البيم والسلف وف الفلة قبل الإقالة . 
الةول القاسع والثلاثون : 
فى النين فى البيوع .. 


الدول الأر يمون - 


ف بهم الشى. الغائب والمجهول . 
> القول الحادى والأريعون : 


فيمن يشترى ”مكة فيجد فيها لؤ اؤة وكذلك الضدف . 
القول الثاتى والأربمون : 
فى البيع إذا كان فيه النقض ومات المتبايمان أو أحدها . 


ت وا ت 
الصميفة الأقوال 
۲۰۹ القول النالث والأربعون : 

فى مر : البيم المنتهض : 
0١‏ القولالرابم والأربعون : 

_ فى الفش فى العروض والتاع . 

۳ القول الخامس والأربءون : 

فى حمل الشىء والبيم وشرط ذلك . 
۱۷ القول السلاس والأربعون : 

فى الشرط ف البيوع . 
۳ القول السابع والأره.ن : 

فى اختلاب البائم والشترى فى امن والأحكام فى ذلك . 
۲۹ القول الثامن والأربعون : 

2 بيع الجباءرة وأعوانهم ومن يتقى . 


: القول التاسع والأرءون‎ o 


2 بيع اأنصوب . 
۳Y‏ القول اجون : 

فى مبابعة أهل الذمة والشراء منهم . 
۳۹ الول ا ادى والجسون : 


ف مبايعة الأعجم والصى والأصم والملوك وبيعمم . 


إسع ل 


الصديفة الأقوال 
ع القول الثاتى والّسرن : 


فى بيع المأمور وال وكيل والشراء منهما . 
o٤‏ القول الثالث والجسون : 
فى الشركة والتولية فى البيم . 
o۸‏ القول الرابم والجسضون : 
ف اموز لشراء ثىء مبيع من عنده . 
م القول اتلحامس وا يون 
فى قبض البيم والْهّْن وف المشترى لنيره وفى الحاياة . 
۳ القول السادس والحسرن : 
فى البيم والساف على من عليه دين للبائع والسلف . 
۲۸ الول السابع والجسون: 
فى قبض الباثم بعض امن وتركه وما جوز من ذلك . 
384 الول النامن والجسون : 
فى البيم الذى يلزم فيه البائع الغمان ٠.‏ 
VY‏ اقول التاسم والختحسون : 
فيدن باع مال غيره وى :م المشاع . 
يفف الول الستون : 
يمن باع مالا له فيه عامل . 


— المي — 


الصدفة الأقوال 
VY‏ القول الحادى والستون : 
فيمن باع مال غيره بلا حجة وما أشبه ذلك . 


02058 القول الثالى والستون : 
فيمن باع ماله ومال غيره وهو حاضر ولم يفسكر عليه ول يقير . 
۸٥‏ القول الثالث والستون : 
فى البيع على مشورة ولان . 
YAY‏ الةول اار ابع والسةون : 
فى بيع اعليار وما جاء فيه . 
4" الةول الخامس والسةون : 
فى التقود وما جاء فبا . 
۳۹ القول السادس والسةون . 
فى الفرض وما جاء فيه . 
۳\٤‏ الول السابع والسةون : 
ف الرهن والثة ومعرؤة ذلك . 
۳Y‏ الةول الثامن والسةون : 
فى رهن الأصول والزراعة والمار والحووان . 
r‏ القول التاسم والسةون : 
ظ فى استمال الرهن وبيءه والوكالة فيه . 


الصعديفة 


6 


مدي 


۳٦ 


۳0۹ 


۳۹۹ 


۳۷۳ 


۳۷٦ 


AE 


س سس 
الأقوال 

القول السبعون : 
فى المضاربة وما جاء فيها . 
القول الأادى والسبعون: 
فما يحو زابه اللضاربة وما لا موز به وفيه . 
القول الثالى والسبعون : 
فى الاشتراك فى اللضاربة وللشروط . 
القول الثااث والسبعون : 
فى السلف وما حاء ويه . 
القول الر اح والسيعون : 
نما جوز فيه السلف وما لامجوز . 
القول الخامس والسيءون : 
فى الشروط فى السلف.. 
القول السادس والسبعون : 
فى الأجل فى ااشلف والدعاوى فيه . 
القول السايع والسيءون : 
فى سلف القر والحب . 
القول الثامن والسبءرن : 
فى دراهم السلف إذا ردت أو يعذمها و حكم ذلك . 


( ۲۸ - منهج الطالبين | ١4‏ ) 


E د‎ 

لصديفة الأفوال 

فأ يلدت من السلف وما مجوز فيه وما لا جوز . 
۳۹٤‏ القول المانون : 

فيمن عليه دين لرجل وأمره أن يتسلف عايه ويشترى له أو يتترض. 
4¥ القول الحادى رالمانون : 

يەن عنده دراهم لذيره ليسلهها له دل له أن باخدڏ مسا , 

فى قضاء الساف واخذ السلف سلفه . 
كودع الول الثااث والمانون : 

فى سلف الصبيان واللجبورين . 

ف الحوالة والةر أمة ف اسلف و معا والمقاصطصصة ايه / 
° القول الاس و القانو ن : 

فى السلف المثتئتض وما يازم فيه وأخذ رأس الال . 
é٥‏ القول السادس والعانون : 

فى الكفول بالرحن فى السلف . 


7 رتيب الأفوال 


. رقم الإيداع بدار الکتب ۳۷۸۸ / ۱۹۸۳ 


